قضايا معاصرة في النقود والبنوك 
والمساهمة في الشركات 


وقائع الندوة التي عقدت في مقر البنك الإسلامي للتنمية في 
جد 
بالتعاون بين المعهد الإسلاتي للبحوث والتدريب 
ومجمع الفقيك الإسيلاقتي بجدة 
کي الفترة 18 - 1413/10/22ه (10 -1993/4/14م) 


أنشئ البنك الإسلامي للتنمية في عام 1393ه/ 1973م ليكون 
مؤسسة مالية إسلامية تخدم التنمية في البلدان والمجتمعات الإسلامية 


وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ولقد نصت المادة الثانية من اتثفاقية 
تأسيس البنك على: أن يقوم البنك بالأبحاث والدراسات اللازمة للمساعدة 
في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية والمصرفية حسب أحكام الشريعة 
الإسلامية السمحة» فى الدول الإسلامية الأعضاء فى اتفاقية البنك 
الإسلامي للتنمية وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. 


اللقيام بهذا الدور الرائد أسس البنك الإسلامي للتنمية المعهد 
الإسلامي للبيشوتك والتدريب في عام 1403ه. ومنذ ذلك الحين يقوم 
المعية باج ا ت :و الدراشنات 3 اخل المعمة وخاز جه على المستواى 
النظري والمشتويق التطبيقي» ثم نشرها باللغات العربية والإنجليزية 
والفرنسية» وذلك, من #أجل_التعرف على معالم الاقتصاد الإسلامي 
وجوانبه المتعددة وكيفية تطبيقها بهدف خدمة التنمية الاقتصادية فى 
البلدان والمجتمعات الإسلاظية» والتعاون الاقتصادي بين الدول 
الأخضباء. 


من المعروف أن كثيرا من بالمجتمعات المعاصرة تعانى من 
التضخم النقدي» وآثاره على جميع النشاطات«والفغاليات الاقتصادية. وقد 
استرعت مشكلة التضخم أنظار الكثير من الQنخه#قتصاديين‏ وعلماء 
الشريعة على حد سواء. وقد قام البنك الإسلامي«الثنمية بعقد ندوة بهذا 
الخصوص في عام 1407 (1987) وتوصلت تلك النذوة إل قرارات 
وتوصيات على جانب من الأهمية. 


ولقد تبين مع الزمن أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من لحت 
والتمحيص» إضافة إلى أن بعض جوانب الموضوع لم يتم استكمالها 
وبخاصة مسألة ربط الأجور بمؤشر ارتفاع الأسعارء ومدى تأثير حسن 
الوفاء الذي حثت عليه الشريعة الغراء على إمكان فرض الربط بمؤشر 
لارتفاع الأسعار على المقترضين من قبل ولي الأمر كنوع من الإحسان 
عند الو اء كذلك مسال اتعمال هة أعنارية هنك التاق كالذيتار 


الإسلامي يحدد القرض أو الدين الناشئ عن البيع بوحدات منها ويدفع ما 
معاد لاك مرق اتوت لكف ننه بت الفا + 


يضاف إلى ذلك أن التطبيق المصرفي الإسلامي قد أفرز واقعًا 
جديدًا في كثير من الأوساط الاقتصادية والمالية كما أنه أثار تساؤلات 
عديدة. فكان لابد من مناقشة بعض القضايا التي تبينت من خلال 
الممارسات الو اقعية مما يحتاج إلى نظر وحوار. 


ری لمحب الفقه الإنلامن: التابع. لمتظيلة الموتمز 
الإسلامي بج۵ يك دري مسألة المساهمة في الشركات التي يكون 
نشاطها: مباك ال انها مدقل ١‏ کا ای نوكا لايد مل ا هذه 
الدراسة والنقاش حتى يتم إنضياج الموضوع قبل عرضه على المجمع 
بصورة تفصيلية. 


من: أجل كل ذلك بجاءت در التين تقوم الآن تشن وقاتعهاء 

سائلين المولى عز وجل أن يجعل فيها مصبَاحًا جديدا يضاف إلى ما 

سبقه في توضيح معالم البنوك الإسايية هر الاقتصاد الإسلامي 
الأخرىء مما يساعد الباحثين والتطبيقيين على #حدد.سوراك. 

د. عمر زهير حافظ 

نانب مدير المعهد 


المقدمة 


في مسيرة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي» لابد من تضافر 
جهود المتخصصين في العلوم الشرعية مع أولئك المتخصصين في 
العلوم الاقتصادية والمصرفية. وفي تطوير البحث العلمي في أي 
موضوع'يتعلق بفهم الواقع وكيفية التعامل معهء لابد أيضًا من تعاون 
العلماء ,القادواين على تحليل الواقع واستنباط النظريات التي تفسره مع 
المماڑسين الغملييّن الذي يتقنون فهم الواقع الفعلي والتعامل معه. 


ولا شلك إل قضايا الاقتصاد الإسلامي جيمعها هي من المسائل 
الحديثة التي تحتاج إلى«تعاون وتضافر جهود هؤلاء وأولئك والآخرين. 
فالبحث العلمى فى جو انب الاقتضاد الإسلامى مازال فى مراحله الأولى» 
فلا يزيد عمره عن رببعيقروقٌ في يعلم يذخر بالنظريات والتحليلات» 
وتسوده المؤسسات الكبيرة الداعمةي#الذي ما زال يدأب على البحث 
والدراسة والمراجعة منذ أكثر مزيقزنين.منمالزمن. 


وفي تطوير جوانب الاقتصاد الإسلامف ,,وااكتشاف خباياه لا بد لنا 


مع وقفات ع تقوم حل مر ا الواقع العملج”وآدراسته وفهمه ثم 
تحليله وتفسيره» ثم إيجاد الحلول لما يعتريههمن قضايا أو يعانيه 


وتأتي هذه الندوة التي دعا إليها كل من مجمع ألفقه الإسلاهضي 
ا عن فة المزتمر اتلاي هد اا شرت 
والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في صورة من أنصع صور 
التعاون بين العلماء المتخصصين شس الشريعة والعلماء الاقتصاديين 
و الكين اه بالممار سات لر هة الاندلامية و الاستشار اك الإأسلامية 

وتعالج هذه الندوة ثلاثة موضوعات تعتبر يور أساسية فيما 
يواجهه نمو التطبيقات المعاصرة للاقتصاد الإسلامي ف ف الو اقع العملي» 


5 


سواء فيما يتعلق بآثار التغير في القيمة الحقيقية للنقود على إحداث أشكال 
من عقود إجارة العمل التي تتضمن شرط تعديل الأجور حسب التغير في 
مستوى الأسعارء أم مسألة ربط مقدار الديون بمقياس أو مؤشر ارتفاع 
استحقاقها تغير في المستوى العام للأسعار. 


كمايعرضت فى الندوة مشكلات عملية عديدة مما تواجهه 
المصنلاف الإتّتلامية في مسيرتها العملية وتطبيقاتها الواقعية» وكذلك 
ناقشت الندوة اصيألة بالغة الدقة» وهي موقف الشريعة من المساهمة في 
الشركات التها تال هي نشاطات مباحة إلا أنها تتعامل أحياتا بالربا 
عطاءً وأخذا. 


وقد توصلت الندوة إلا نتائج هامةء رفعتها على شكل توصيات 
واقتراحات إلى مجمع الفقه الإسلامي»يرفي دورته السنوية التي يدعى 
إليها جميع أعضائه؛ بالإضافة إلىيظدد كبير.من العلماء والخبراء. 


2F 2F 2K 2f‏ عاد كاد 


ولقد قسمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب يشمل الباب الأول 
الأبحاث والتعليقات التي وردت في موضوع نتائج ارتفااع المشيتوى العام 
للأسعار على الديون والأجور. أما الياب الائ فقد ا خحصصناه لمناقشة 
قضايا البنوك الإسلامية. وقد تركنا الباب الثالث لمعالجة مس ال :+ لاتير 
عن طريق المساهمة فى الشركات التى تتعامل أصلا بالمبا قلت ينها 
تقوم أحيانا بالدخول في عقود ربوية على جانبي أعمالها اقتراطنًا بالربا 
أو إقراضا بالربا. 


المكنار كوق' في 'الندونة 0 الكائمة كما الحقنا باحر الكتات نص كلمة 


الافتتاح التي أذلى :بها معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية بجدة» وقائمة 
أسماء المشاركين وجدول أعمال الندوة. 


2F 2F 2F 2F 2K‏ كاد 


وقد جاء الفصل الأول في القضايا العامة المتعلقة بالتضخم 
ومقاييسه يوآثاره» ودراسة أسبابه. فالتضخم هو الارتفاع المستمر في 
المستواى العام للأسعار . وأهم آثاره هي تدني كفاءة النقود في قيامها 
بوظائفها الأمكاسية' كمقياس للقيمة ومخزن للقيم ووسيلة للمدفوعات 
الآجلة. وهو وسح على أصحاب الدخول والثروات المحددة بوحدات من 
النقود بصورة سلبية تؤياي إلى إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضر 
بمصالحهم. أما علاج التضخم فيكون بإزالة أسبابه عن طريق الإصلاح 
في السياسة النقدية والسياسة«المالية.وإزالة الأسباب الهيكلية التي تؤدي 


إلى التضخم. 


ويرى الكاتب أن تطبيق مبادئ(وأسس/الاقتصاد الإسلامي سيقلل 
إلى حدود بعيدة - وفي الأحوال العادية ۔ من«احتظالات حصول التضخم. 
ولقد تكلم فقهاؤنا القدامى عن سياسات الإنفاق العات©والضرائب بشكل 
مستفيض » بما يخفف إلى مدى بعيد إمكانية حدويثا التضخمء > كما تكلموا 
عن صيانة العملة من العبث والغش. 


ثم ناقش الباحث مسألة رخص الفلوس المعروفة عند الفقهاء وابين 
یری انها عير كن شكل :من اشكان. ظاهر: الت ارال ن 
قبول الحل المعتمد لها عند الحنفية وهو رأي أبي يوسف بان يكون الدفع 
بالقيمة عند التعاقد في القروض والديون. وهو يعني الربط القياسي 
بالمستوى العام للأسعار مقيسًا بالمؤشر المناسب فهو مؤشر تكاليف 
المعيشة بالنسبة للمستهلكين ومؤشر أسعار الجملة بالنسبة للمتعاقدين من 
تجار الجملة. 


بمستوى الأسعار. فيناقش الدكتور محمد أنس الزرقا في الفصل التالي 
ربط الأجور بمؤشر قياسي لمستوى الأسعار بعد أن يعرض للتضخم 
وآثاره الضارة على الدخول الحقيقية للعمال الذين يتلقون الأجور 
التعاقدية الثابتة. ويقترح أن ربط الأجور بمؤشر تكاليف المعيشة (أو 
مؤش أهعار. السلع الاستهلاكية) يمكن أن يعالج التناقصن في. الدخول 
ل فس ر لكن سال هذا لر بط قد يقر مكف اقتصادية وتر عة 
في أنثا واحدلقمّن جهة يصعب الجزم بأن ربط الأجور بمؤشر تغير 
الأسعار يؤدويبلليجا ستقرار الأسعار لأن هنالك من الدراسات التطبيقية ما 
يقف على جل هي إنكار مثل هذه النتيجةء كما أن الربط قد يزيد 
قابلية الاقتصاد للاستمرو«ار .في التضخم أو زيادة حدته»› وتتأكد مثل هذه 
التشيحة فى خالة ا بن ا لميز انية الدولة : بعلن أن الرريط بطبيعة 
الحال يعمل على حماية#الدخوال الحقيقية للعمال. ومن جهة أخرى ربط 
الاجور بالاسعار يثير مسالة شرعيةيمتهمة وهي ضرورة العلم المسبق 
بالأجرة لطرفي العقد منذ بدء عف4 لإجاريقرولكن هذا القدر من الجهالة 
ليس بالكبير فهو من جهة يتعلق بالتغير في الأجر وليس بأصله. ومن 
جهة أخرىء فإن ربطه بمؤشر تصدراهجهة أخى غير العاقدين» مع 
نشر المعلومات حوله قبل دفع الأجرة قد بحيلا ين #ههالة مغتفرة لأنها 
لا تفضي إلى النزاع. 


ثم تعرض الباحث لحل آخر بديل وهو تحديد, الأجرية في العقد 
بشكل عيني هو عبارة عن سلة من السلع والخدمات هي فشا التي ل 
في حساب المؤشر. NS‏ بتكل عزني هو N‏ 
هذه السلة؛ فاته من الجائز .سذاذها "من قل برت العمل :يما يعالينا من 


النقود عملا بحديث ابن عمر المعروف في سداد دين لزا 

وقد ناقش الدكتور عبد الرحمن يسري نفس الموضوع. فبحث 
أولا في اثار التضخم على الدخول الحقيقية للعمال وبشكل خاص في 
البلدان النامية التي يتشكل معظمها من البلدان الإسلامية. ثم :حاول أن 
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يعرض وجهة النظر الإسلامية التي تقوم أساسًا على العدل مع الأجير 
وإعطائه حقه كاملا غير منقوص. و لاحظ أن الارتفاع المستمر بالأسعار 
هو ظاهرة معاصرة لم يعرفها تاريخنا الإسلامي - وإن كان عرف 
ارتفاعات في الأسعار - وبالتالي لم يعرض لها الفقهاء والمفتون في 
الماضي. 


ويقترهج الدكتور يسري ربط الأجور بمؤشر أسعار التجزئة - 
وهو .نفس مؤإشر#أسعار السلع الاستهلاكية حلا لهذه المشكلةء مؤكدا أنه 
هو الحل الذي اينيظجم مع العدل الإسلامي» لأن النقود المعاصرة تعرضت 
لعيب كبير هوج قبولهي لظاهرة التضخم - مما يجعلها أشبه بالفلوس 
المغشوشة التي تحدث عنها كثير من الفقهاء في الماضي. 


ولكن الباحث يشترطهلتطبيق. الحل شروطا ضرورية لابد منها 
هي: توفر المعلومات العلمية الدقيقة )يول حساب المؤشرء وأن تقوم 
بحسابه جهة موثوقة رسمية خارجة عن طرفي العقدء وسد الطريق على 
محاولات التهرب من تنفيذه. ويحتاج«الحل أيضًا إلى شروط أخرى لا 
ينجح بدونها تتعلق بمعالجة الآثار الجانبية للؤبط#وأهم هذه الشروط أن 
يتم الربط من خلال سياسة اقتصادية كلية تهج مكافحة التضخمء 
اکال ناف انتقائية اکور الك تريظ ا ا نور ای ار 
إنتاجية العمل في كل قطاع اقتصادي على حدة. كما أنهالنبغي/ أن تنسجم 
سياسية الربط ذات الأجل القصير مع التغيير الهيكلي في الاقتصاد نفسه 
بتوجيهه نحو التطبيق الكامل للأحكام الشرعية مما يمنع الاحتكار و غير ه 
من المؤثرات غير الطبيعية على سوق العمل والأجور. 


وفي الفصل الرابع يناقش الدكتور حمزة الفعر عقد العمل» وأهمية 
العلم بالأجر في العقدء ثم يخلص بأنه يمكن أن تحدد الأجور بسلع عينيةء 
ينبغي أن تدفع عند الاستحقاق. أما ربط الأجور بأي مؤشر فهو يتعارض 
- في رأي الباحث ا ينكل جوالة غير محكلة في 
الأجرء كما أنه زيادة فيما هو مستحق فهو يشبه بذلك الربا. وإن كان من 


الممكن لرب العمل أن يضيف إلى الأجر علاوة غلاء معيشة ولكن مثل 
هذه العلاوة غير ملزمة لرب العمل. ويقترح الباحث تقصير مدة عقود 
العمل» مما يجعل طرفي العقد قادرين على المساومة والمفاوضة في ظل 
00 الجديدة المتغيرة» أو تحديد الأجر بالذهب أو بعملة أجنبية قليلة 

e‏ الدكتور المرزوقي البقمي في الفصل الخامس مسألة حسن 
الوفاء وايؤكد«أن الوفاء - في القرض والدين - بأكثر منه أمر حثت عليه 
الشريةة, ولكثةالإريصح أء يتحول إلى إلزام على المدين. ويؤكد الباحث 
أن كل زيادة#في*القرض أو الدين غير مشروعة لأنها داخلة في ربا 
الجاهلية الذي ارده القَر/آن صراحة. 


أما الدكتور رفيق المصيري فقد ناقش في الفصل السادس إمكان 
استعمال عملة اعتبارية, في« عقود, القروض والمداينات الناشئة عن 
البيوع» نحو الدينار الإسلامي الذي ييجادل تعريقًا وحدة من وحدات 
السحب الخاصة الذي اصطلح عليها صندوق النقد الدولي. ويتم المعادلة 
بحيث يعقد القرض بالدينار الإسلامين؛ وعند/ الإقراض يدفع المقرض 
للمقترض ما يعادل ذلك بالدولارء أما#عند يشداد#القرض فيكون السداد 
أيضًا بما يعادل الدنائير بالدولار. وبالتالى قاتتغيره في مقدار العملة 
الاعتبارية ولكن معادلها قد يتغير زيادة أو نقصا بين وقتي الإقراض 
والسداد. ويرى الدكتور المصري جواز هذه المعادلة غير معتهر لما فيها 
من شبهة الرباء وذلك شريطة أن يكون تقويم الدينار خارجااعن سلطة 
وإرادة طرفي العقد. 


ومهما يكن لي - كمحرر - من تحفظ على الرأي الذي قدمه 
الباحث الفاضلء فإنني أعتقد أنه كان يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. إذ 
إن هنالك فرقا بين القروض والمبايعات في هذا الشأن. فالبيع بعملة 
اعتبارية لا بأس به أصلاً وقد تعرض له الفقهاء في الماضي في أكثر من 
واقعة ومثال . منها البيع بالدراهم من سكة كذاء كالمحمودية وغيرها دون 
أن يكون لها وجود في السوق» أو البيع بالدراهم من صرف عشرة 
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للدينار والدفع بدراهم من صرف عشرين. وانشغال الذمم في البيوع 
الاجلة بقدر معين من عملة غير موجودة بتاريخ العقد أمر لا شبهة للربا 
فيه ولم يُعترض عليه من قبل الفقهاء. أما عند وفاء الدين فيسدد بما يعادله 
يوم الوفاء» مما هو موجود من عملات. وبالتالي فإن البيع الآجل» أو 
المقسط» أو الإجارة بثمن أو أجرة محددين بعملة اعتبارية. والوفاء 
بمعادلها #عند الاستحقاق لا تدخل فيه شبهة الربا أصلا. 


أما البيانت#الثاني فيشمل خمسة فصول تبحث كلها في قضايا عدة 
مما تتعرض #بيرة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر. ففي الفصل 
الذامق ناشن ار ينه على ی مهدا تداني ملكا 
البنوك الإسلامية,وهذههالقضيايا هي 1) مماطلة العملاء في الوفاء بما 
عليهم من ديون نشأت عن المراابحات. إذ إن الشريعة لا تسمح بتعويض 
الدائن إلا من خلال المجاكم«وبعد إثبات وقوع ضرر فعلي. وهو أمر 
E.‏ مكار مده في المصارف الإسلامية؛ 2( ارتباط معدلات الأرباح 
فى المز اتخات المد لات العالسة«للرياييوما تعطية: ذلك من ,ضر رة 
مشوهة في أذهان كثير من المتعلللين يع المصارف الإسلامية 
والمتعاطفين معها؛ 3) تعود كثير من المودعين,غلى ثبات عائد حسابات 
الاستثمار وعدم تقبلهم لاحتمالات الخسارة هيضاف إلى ذلك 
الصعوبات العديدة التي تعترض سبيل إعادة تشكيلٍ#المحافظ الاستثمارية؛ 
5) مشكلة المخاطرة الأخلاقية» وهي تعترض سبيل هاللبيوالمضاربة 
والمشاركة؛ حيث لا تتوفر الثقة الكاملة في التقارير التي يقدمنها الطرف 
المستثمر أو متخذ القرار» مع بعد الممول - البنك - عن المماريظة اليؤامية 
للقرارات؛ 6) صعوبة تمويل الحكومة من قبل البنوك الإسلامية. 
وبخاصة التمويل المفتوح الذي تستطيع الحكومة استعماله فيلآي من 
أغر اضها الإنفاقية؛ 7) مشكلة الاستثمار في العملات الأجنبية» وهو أمر 
تقارسة الا ا و ف القن الا لر اة 
في حين تحول القواعد الشرعية دون التوسع في هذا النوع من الاستثمار 
بسبب شروط الصرف المعروفة. 
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ويقدم الباحث حلولا تفصيلية يقترحها لكل من هذه المشكلات 
يعتمد في استنباطها على الأحكام والمفاهيم الشرعية إضافة إلى الخبرة 
العلمية والمصرفية. 


وفي الفصل التاسع يناقش الدكتور صديقي عددًا من القضايا 
السبعة امشار إليها فى الفصل السابق وهى الخطر الأخلاقى» واعتماد 
المصارقعلى صيغة المرابحة التي تنتهي بترتيب ديون لها على 
المستفكين مه "لمر يل» والمماطلة فى الديون. ولكنه يضيف مسألة ذات 
أهمية بالغة وهي«التّعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية ورقابة 
الأخيرة عليها!( كذلكَ تيم الدعم لها عند الحاجة. 


أما الفصل العاثير فقد اقش فيه الدكتور رفيق المصري خمس 
قضايا تتعلق بتطبيقات #المصذارف ,الإسلامية هي: 1) كيفية الالتزام 
ببعض دقائق وتفاصيل الاحكام المتعلقة,ببعض العقود مما يجعلها كاملة 
العوائد التي تحققها على تمويلاتها وأنشطتها» 4) عدالة توزيع الأرباح 
بين المودعين والمساهمين؛ 5) مسألة الوساطلة الظالية وممارسة الأعمال 
التجارية المباشرة من قبل البنوك الإسلامية. 


ويبحث الفصل الحادي عشر في عقدي الشلم والاستصناع 
باعتبارهما بديلاً مناسبًا للمرابحة للآمر بالشراء. وير ى فضيلة الكاتب أن 
مثل هذا التحول سيقلل من كثير من الاعتراضات الموكهة إلى البتوك 
الإسلامية بسبب طغيان عقد المرابحة للآمر بالشراء على معاملاتهاء 
الأمر الذي يجعل أساسها التمويلي يقوم على المديونية» شأنها في ذلك 
شأن البنوك الربوية. 


أما الباب الثالث فيناقش مسألة في غاية الدقة والأهمية وهي مسألة 
المساهمة في الشركات التي يكون ميدان نشاطها الأصلي من الأنشطة 
المباحة شرعاء غير أنها تتعامل أحيانا بالرباء سواء في أخذها قروضا 
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بالربا من المؤسسات التمويلية الربوية» أم في إيداعها فوائض أموالها في 
حسابات مصرفية ربوية. 


ويأتي بحث الشيخ عبد الله بن منيع في باكورة هذا الباب ليقدم 
حججًا عديدة لجواز هذا النوع من المساهمة للمصارف الإسلامية 
وللمؤسسات والأفراد. وأهم هذه الأدلة: 1) أن هذه المساهمة تجوز تبعًا 
لا استقلالاء2) وأن المساهمة في مثل هذه الشركات يتسامح بها لأنها 
عمت او كثر كبارت حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة؛ 3) أن للأكثر 
حكم الكلء والحرهام في أعمال هذه الشركات قليل» 4) وأنها مما لا يمكن 
الاحتراز مندوفهوجاعفو. 


على أن الباحدثم يشترط بعض الشروط. منها: 1) أن يتخلص 
المساهم مما يراه من العائد.نناتجًا عن المعاملة الربوية وذلك في وجوه 
البر دون أن يكون ذلك صدقة أو زكاةقء 2) أن يحرص على المعاملة 
الكاملة الصفاء والنقاء ما أمكنه ذلك؛ 3)يحرمة المعاملة الربوية على 
عضو مجلس الإدارة ومديرها العام» ولأن إباحة شراء الأسهم وتداولها لا 
تخفف من حرمة المعاملة الربوية عالى متك .القرار نفسه» 4) حرمة 
المشاركة بتأسيس شركة ينص نظامها الأساسطي.علججوإباحة أخذ القروض 
الربوية وإعطائها. ۰ 


وفي الفصل الرابع عشر ناقش الدكتور أحمد سالم_المفهوم 
الاقتصادي للرباء وعده مما يقوم على الظلم والبكك" ع3 التّكمية 
والاستثمارء أما ما كان استثماريًاء فلم يعتبره ربا محرما. وبعد منتاقشة 
الدور الاستثماري والتنموي للبنوك والشركات المساهمة خلص إلى أن 
مشباركة البنوك الإمدلامية بهذة الشذكات: فى" البلدان «الإسلامية أمر يتفق 
مع مقاصد الشريعة» بغض النظر عن المعاملا الربوية الجانبية لهذه 
الشركات طالما أن أنشطتها الرئيسية تدور في مجال المباح. 
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أا الفضل الكامين عشو فمن قات و اقشات من اهمها 
تعليق الشيخ صالح عبد الله كامل حول المحاولات الجادة لتغيير مسار 
تكن افر كات المشاهمة من خلال" السافمة فا مما يدهو إلى 
ضرورة التمييز بين المساهمة المجردة فى الشركات المساهمة وبين 
المساهمة: الت قد ها العمل على تغبيق :مواقف ,هذه الشركات 
بإبعادها ين المعاملات الربوية وتحويلها إلى أدوات التمويل الإسلامية. 


وكذللطاتگليقات الشيخ الذي أكد أن الشريك يعتبر متخذ قرار» وأن 
وجه حرمة ألسِياقّمة في الشركات التي تتعامل بالربا هو أن المساهم 
يعتبر قد فوضلؤا مجلس الإدارة بهذه المعاملة» فكأنه قام بها بنفسه. 

وفي الختام» س هالتو صت التي توصل إليها المشاركون. 


المحرر 
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الباب الأول 
القضايا الناشئة آثار ارتفاع المستوى العام 
للاسعار على الإجور والقروض والديون 


الفصل الأول 
التضخم والربط القياسي 
دزاسة طقارئة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 


دكتور شوقي أحمد دنيا* 


* الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي - كلية الشريعة #جامعة أم«القرى. 
مقدمة 


منذ فترة ليست بالقصيرة يعيش الاقتصاد المعاصر ظاهرة 
اقتصادية مرضية تتجسد فى التقلبات السعرية الحادة ذات الاتجاه 
الصعودي عموماء والتي تشتهر اليوم باسم ظاهرة التضخم. ومما زاد 
الأمور سوءا اقتران هذه الظاهرة أخيرا بظاهرة مرضية أخرىء مقابلة 
لهاء هي ظاهرة الانكماش أو الركود؛ مما جعلنا نعيش ما يعرف بظاهرة 
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الركود التضخمي. وغير خاف أنه إذا كان علاج ظاهرة التضخم أو 
ظاهرة الركود صعباء فإن علاج ظاهرة الركود التضخمي أشد صعوبة. 


ومن المعروف أن لظاهرة التضخم جذورا تضرب في أعماق 
ااك ا و ق 
مو اضنفابه وماك حذيدة من سيك تيمها و انتفجاليها دوت اما 
وأسبابها وتعددهاء» وتضخم آثارهاء وتباين سياسات مواجهتها. ومن ثم 


التعبير الطبي #مرواضا متوطنا (1) 


ونظرا لعظم الآثار السلبية لها وجسامتها من جانب» وقصور 
ومخاطر مواجهتها من هجانب /آخرء أخذ الفكر الاقتصادي يتخذ حيالها 
مسلكا مفاده العمل على/معايلتهاء لكن على الوضع الأفضل. وبعبارة 
أخرىء العمل على الوقاية والحماية مؤًرآثارها. ومن هنا جاء البحث في 
سياسة الربط القياسي» كوسيلة ,لتقليل مضار التضخم طالما أنه من 

وقد سبق أن كانت هناك محاولات_متعدداة من قبل الاقتصاديين 
المهتمين بالاقتصاد الإسلامي. لكن الأمر مازال.فيحناجة إلى المزيد من 
الجيود لاحلاه خاد من التاحية الاقتصادية: اة الشرعية. 


وبالرغم من أن الأهداف التي قدم من أجلها, هذا ,البحث هي 
التعرف على آثار المعدلات المرتفعة للتضخمء على الأطرّآف«المتعآكلة: 
وكذلك على النقودء وعلى الاقتصاد القومي عموماء وعلى كيفية التظامل 
مع التضخم المرتفع» في بعض البلدان التي عايشته» والإجآبّة على 
تساؤلين هما: هل هناك معيار شرعي للتفريق بين التضخم العادي 
والتضخم المرتفع بما يواكب العصر الحاضر؟ وهل يؤثر ارتفاع معدل 
التضخم على الحكم الشرعي المتعلق بربط الديون والعقود الآجلة بتغير 


)0 خيرات البيضاويء التضخم وآثاره في العالم الثالث؛ معهد الإنماء العربي» بيروت؛: 1976» ص7. 
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اليتون ا ار ك من .هذا تقك «العوسن: الا 
للموضوع» ومن ثم المزيد من الفائدة أن لا يقف هدف البحث عند ذلك» 
بل يتعداه إلى استعراض سريع لمفهوم التضخم وأسبابه وآثاره وعلاجه 
ركلف او اصن م ف ان لبد تيوق ن مام الا 
القياسي» ولتحقيق هذه الأهداف يحتوي البحث على العناصر التالية: 

1. أساسات التضخم. 1 

2 الاتت يل لإسلامي والتضخم. 

3 ال الإمطاكير مشكلة التضخم. 

4. الاقتصاد مى وسياسة الربط القياسى. 

5. الاقتصاديوال الإسلاكيون وسياسة الربط القياسي. 

6 الفقهاء القدامى وعملية الربط القياسي. 

7 منهج التعرف على الحكم الشبرعي للربط القياسي. 

8. ما نراه حيال موضوع التضظخم والربط القياسي. 


1- أساسيات)التضخم 


1/1 - مفهوم التضخم: مما يعرفه الافتصاديون جيدا أنه ليس هناك 
تعريف واحد للتضخم» بل هناك تعاريفكيعديداة كك منها ينطلق من زاوية 
من زوايا التضخم» كما أنه ليس هناك تعريفئيا منسهةه التعاريف لا ترد 
عليه ملاحظات تكثر أو تقل. ومرجع ذلك كلهاتعقد ظاهرة التضخم 
وتنوع عواملها وتداخلهاء وتشعب آثارها.2) 


2 لمزيد من المعرفة يراجع: بنت هانسن» مشكلات التضخم في البلاد الصغيرةء ,ثرجمة د. صلاح 
الصيرفي» نشر معهد الدراسات المصرية» القاهرة» كروين» التضخم» ترجمة د. محمد عزيزء نشي أجامعة 
قاريونس» ليبياء 1981م ص 21 وما بعدهاء مايكل ابدجمان الاقتصاد الكلي» ترجمة د. محمد ابراهيم/هتصورء دار 
الثقافة الجامعيةء الإسكندرية» ص 12 وما بعدهاء د. فؤواد هاشم» اقتصاديات النقود والتوازن النقدي 
9م.: ص206 د. مصطفى رشديء التحليل النقدي ونظرية الدخل القومي» الإسكندرية» 1971» 

۰62 ص‎ 
T. Killick, Policy Economi : 
mics, Heinemann, London: 1971, P. 158. 
W.C. Peterson, Income, Emoloyment and Economic Growth, N.Y: W.W. Horton & 
Company, 2978, PP. 463 - 464. 
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وأظن أننا هنا لسنا مطالبين بتقصي هذه المسألة والخوض العميق 
في لجتها. ويكفينا أن نذكر تعريفين للتضخم لهما شهرتهما ولهما حظ 
واسع من الاعتراف والقبول. رغم ما فيهما من ثغرات. 
للاسعار؛) وحيال هذا التعريف من المهم أن نلاحظ عدة ملاحظات» 
الأولى إأنالتضخم هو عملية الارتفاع السعري» وليس هو أسعار 
مرتفعة. والتائقّة/استمرارية هذه الارتفاعات. والثالثة أن مجال الارتفاع 
ليس هو الأسكار, المطلقة ولا الأسعار النسبية. وإنما هو المستوى العام 
للأسعار. 


في قيمة النقودء أو في القوة الثلرائية للنقود. 


وبتأمل اقتصادي بسيط نجدالمضمون_التعريفين واحداء رغم ما قد 
يكون لكل منهما من نكهة متميزة. 


1 - مقياس التضخم: رغم ما يبدو من بشاطةيوستهولة التعرف على 
مقياس التضخم» وذلك من خلال التعريفين المذهه.ين. حيث لا يخرج 
مقياسه عن أن يكون المستوى العام للأسعار من حييث ما #يعتريه من 
ا قاغات اة الخو او ديك ما عدر ييا من انم قد 


رغم هذه البساطة الظاهرية فإن المسألة أعقد من ذلك بكثيرء 
لاعتبارات عديدة منها: مفهوم المستوى العام للأسعار» وكيفية/التعرف 
عليه وتحديده» وطبيعة الارتفاعات في هذا المستوى وهل يدخل كل 
ارتفاع وإن قل» وطبيعة استمرارية هذه الارتفاعات ومداهاء وهل هناك 
مدى زمني مقبول لهذه الاستمرارية؟ ثم طبيعة هذه الأسعار التي نتعامل 


G)‏ د. مصطفى رشديء الاقتصاد النقدي والمصرفيء بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر» 1981 ص 
6 وما بعدهاء د. نبيل الروبي» مرجع سابق. 
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معهاء وهل هى الأسعار الحرة أو الأسعار الخاضعة لقيود وحدود من 
قل السلكلات : الاقتصادية إلى :غير “ذلك من الغو امل الت تجعل من 
التعرف العلمي الدقيق على ظاهرة التضخم وتحديدها أمرا قد يكون بالغ 
الصعوبة بالرغم من أن الإحساس العادي بها من أقوى ما يكون ومن 
أيسر ما يكون. فليس هناك إنسان مهما كانت درجة ثقافته لا يشعر ولا 
يحس بوإقع التضخم إذا ما كان موجودا. ومع ذلك فإذا ما أخذنا هذا 
الشعور هلي وحاولنا أن نخضعه للدراسة العلمية فإن المسألة تغدو 
على .غير ماكاتتك عليه من السهولة والبساطة. 


ولعل لل لمفيد هنا أن نشير إلى أن الفكر الاقتصادي والإحصائي 
لم يقف عاجزا إلاء هه الهييألة بل قدم المزيد من المحاولات وما زال 
يعدل ويطور فيها. لق ابتكر في/ذلك ما يعرف بالأرقام القياسية للأسعار. 
ومهما حاولنا - في هذه الورقة - أن نتناول هذه الأرقام» فإن ذلك سيكون 
قليل الفائدة لأنها تحتاج إلى دراسة تفطكلية مستقلة. 


لذا فإننا نكتفي بالإشارة إلى «أهم أنؤاعهاء وهي ثلاثة» الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك» وهو يتعامل/مع ميجمووظّة من السلع والخدمات 
الاستهلاكية ذات المواصفات الخاصة» والروقق_القياسي لأسعار المنتج 
وهو يتعامل مع مجموعة من السلع والخدمات الإنتاجية. والرقم القياسي 
المعروف بمكمن الناتج القومي الاجمالي. وهو يتعامل«مع كل المنتجات 
النهائية التي تم إنتاجها في المجتمع في فترة ما. والذي يجيي أن نؤكد 
عليه هنا بخصوص هذه الأرقام أنها - وبخاصة منها الأرلان لا تعير 
بصدق كبير عن التضخم القائم» كما أنها صعبة التطبيق والاستظدامء 
وليست متاحة في أي وقت»› وفي كل الدول. وهي في حاجة إلى تعديل 
وتطوير مستمر 4) 


@ ابدجمان» مرجع سابق» ص 363 وما بعدهاء كروين» مرجع سابق» ص22. د. محمد زكي شافعي» 
مقدمة في النقود والبنوك» دار النهضة العربيةء القاهرة» ص 62 وما بعدهاء د. صقر أحمد صقر»ء 
النظرية الاقتصادية الكلية» الكويت: وكالة المطبوعات. 1977م» ص 52 وما بعدها. 
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ومهما يكن من أمر فإنه بفرض توفر هذه الأرقام فإن دلالتها على 
التضخم في ضوء التحفظات السابقة يمكن إدراكهاء فلو كان الرقم 
القياسي للأسعار في سنة ما هو 120 وذلك بالنسبة لسنة أخرىء فإن 
معنى ذلك أن مستوى الأسعار قد ارتفع في هذه السنة عن تلك السنة 
بمقدار %20 وهكذا. وتبقى درجة صدق تعبير هذا الرقم عن التضخم 
القائم فعلا رهينة عوامل عديدة» منها ما يرجع إلى طريقة تركيب الرقم 
نفسه» وإمنها:مايرجع إلى نوعية السلع والخدمات المختارة» وكذلك غير 
المختازة» ولذلك/يجب أن يؤخذ المقياس بحذر كبير» وفي بعض الأحيان 
قد يكون خاطنًايبدؤجة كبيرة» إن لم يكن مضللا فعلا. ‏ 


كذلك_مركرالمنيها هران نشير إلى أنه من خلال التعريفين 
في قيمة و ف م ر طالما اتر يعتير تحتدكما. وقي 
هذا الصدد نجد بعض الاقتصاديين لاكيبدون ارتياحا كبيرا لاعتبار كل 
تغير مرتفع تضخما بل يرون التضخم قاصِرا على التغير الكبير فقطء 
حيث إن مجرد التغير أمر عادي ولاؤإيخلو مه مجتمع ولا يعد ظاهرة 
مرضية؛ عكس التغير الكبير» ورغم ما لهذا المؤقف من وجاهة إلاأن 
نقطة الضعف فيه هي عدم توافر مقياس «لوضوعتي للارتفاعات أو 
الانخفاضات الكبيرة» وإنما هي معايير تحكميةء ويغير عامة. 


والبعض الآخر من الاقتصاديين يرون كل تغين تضخما غير أنه 
ذو درجات متفاوتةء فهناك التضخم المعتدل أو العادي ا ايم 
العو ندم ون للكت طن و ا و ا الهم 
المعتدل و اقش ال ي 


)6 وذلك طبقا للمعادلة التالية: 
معدل التضخم = الرقم القياسي لسنة القياس - الرقم القياسي لسنة الأساس × 100 
الرقم القياسي لسنة الأساس 
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ليست هناك إجابة قاطعة يمكن تعميمها فى هذا الشأن» فالأمر 
يختلف من حالة لأخرى ومن دولة لأخرىء وما ينظر إليه على أنه 
معتدل في دولة ينظر إليه على أنه مرتفع في أخرى. فهل المعتدل ما كان 
في حدود%5 سنويا؟ أو في حدود %10 سنويا: ليست هناك معلومات أو 
بيانات - على الأقل فيما اطلعت عليه - تمكن من الإجابة المحددة على 
ذلك. وإسوف نرى في فقرة قادمة أن أمر هذه المسألة قد يكون أيسر 
لدى الفقهاء, 


1 - أسباب#التضخم: الجدل المحتدم بين الاقتصاديين حول عوامل 
وأسباب هذه ,الظايهرٌة لأ#يخفى على مهتم وليس من مهمة هذا البحث 
الدخول في لجة هذا المواضيوع وسبر أعماق جوانبه وإنما يكفي التعرض 


يمكن القول إن ظاهرة التضخحم/هذه التي تعايشنا منذ فترة ليست 
بالقصيرة هي ظاهرة متعددة الغوامل_والأسباب والمولدات. وتعدد 
العوامل لا ينفى تفاوتها فى الأهميةءا ومعنئ ذلك أنه لا خلاف بين 
الاقتصاديين - وإن اختلفت مدارسهم +يحولاتعدة أسباب الظاهرةء لكن 
الخلاف بينهم حول مدى أهمية كل عامل ودلآاجةبإستهامه في توليد هذه 
الظاهرة» وبإجمال شديد يمكن ذكر رؤوس هذه العوامل على النحو 
التالى: 


© د. نبيل الروبي» مرجع سابق»ء ص 9 وما بعدها 

R, J, Ball, Inflation and the Theory of mony, London: 
Alen & Ufwin, 1964, p. 261. 

9 ابدجمان» مرجع سابق» ص 374 وما بعدها. 
- جيمس جوارتني» ريجارد واستروب» الاقتصاد الكلي» ترجمة د. عبد الفتاح عبد الرحمن وآخرء دار 
المريخ» الرياض» ص 1 وما بعدهاء د. رميز زكيء مشكلة التضخم في مصرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 0 ص 40 وما بعدهاء باري سيجل» النقود والبنوك والاقتصاد» ترجمة د. طه عبد 
الله منصورء وآخرء دار المريخ» الرياضء ص 553 وما بعدهاء د. نبيل الروبي» مرجع سابق» ص 45 
وماح حبعدهاء د. محمود عبد الفضيل»› مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي: الجذور والمسببات والأبعاد 
والسياسات. مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۰1982 ص 37 وما بعدهاء خيرات البيضاوي» 
T. Killick, OP. cit., pp. 160 - 171.‏ 
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1. العامل النقدي: تعتبر زيادة كمية النقود من أهم العوامل المسببة لزيادة 
الطلب عن العرضء ومن ثم حدوث التضخم. 


2. العامل المالي التوسعي: إن من أسباب زيادة الطلب عن العرضء» 
ومن ثم حدوث التضخمء زيادة الإنفاق الحكومي من جهة. 
والتخّفيضءات الضريبية المتعاقبة وبخاصة الضرائب المباشرة من 
جه أخرق. 

3. تزايد التكلفة:«ؤالتي تسبب تخفيض حجم العرض عن الطلب ومن ثم 
حدوث التشخة. وترّايد التكلفة قد يرجع إلى ارتفاع الأجورء أو إلى 
ارتفاع الأرباج» أو«إلىيارتفاع أثمان المواد المستوردة» أو ارتفاع 
الفوائد. وكل ذلك يولد بطريق أو بآخر ارتفاع الأسعار. 


ومن المعروف أت التضخم الستورد يمارس دوراً بارزًا في 
تغذية العملية التضخمية في البلاها الناميةم وذلك بارتفاع أثمان السلع 


الاستهلاكية والإنتاجية المستوردة من الخارج. 


والملاحظ أن التضخم الناشئ هنا ,يشم تشخم دفع التكلفةء 
والملاحظ أيضا أنه في ظل هذا اللون من التضنظخم يهبط حجم الناتج 
ويتزايد حجم البطالة» مما يعني أن منحنى فيلبس بالشهير#لا ينحدر 
انحدارا سالبا على الأقل في المدى الطويلء وبالتالي التشكك! في_علاقة 
التقابل بين التضخم و البطالة 8) 


وإذا كان كل من العامل الأول والعامل الثاني يولد تضخّم جذب 


اتحادات المنتجين» وكذلك تواجد ما يعرف بالتضخم المستورد» كل ذلك 
يولد النوع الثاني من التضخم وهو ما يعرف بتضخم دفع التكلفة. 


)@ ابدجمان» مرجع سابق» ص 389. 
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والحقيقة في الكثير الغالب لا نجد استقلالية لأي من النوعين عن الآخر 
بل كلاهما يمثل حلقة في العملية التضخميةء التي حالما تبدأ فإن كلا 
منهما يولد الآخر ويتولد عنه. ومما تجدر الإشارة إليه أن المزيد من 
الضرائب في بعض أنواعها يولد بدوره تضخم التكلفة» كما أن النقص 
المفاجئ في بعض عناصر الإنتاج ومستلزماته يولد هو الآخر التضخم. 
وعموما إإن التضخم في النهاية قد يرجع إلى تزايد الطلب لسبب أو لآخر 
كما قد يزجعإلى نقص العرض وكذلك لعوامل هيكلية أخرى. 


ال يدق الوق يل و او ال ن وا المر تفع او لكام إلا 
أن ذلك لا يغني أن الاثار_السلبية لهذه الظاهرة غير مربوطة بحدة هذه 
الظاهرة ومدى ارتَقَآعها ولذلكَ فإن ما قيل - وما يقال - عن هذه الآثار 


وقبل أن نتناول هذه الآثار.السلبية قدريكون من المفيد الإشارة إلى 
ما يطرحه بعض الاقتصاديين من ضلزورة الثمييز بين التضخم المتوقع 
والتضخم غير المتوقع» ذاهبا إلى أن الكثير ن تلك الآثار إنما يعود فقط 
من جراء التضخم غير المتوقع."١2‏ ومع التيظيم.بذلك»ولو جزئيا إلا أنه 
من المهم التأكيد على صعوبة وتعذر توقع التضخطابشكل دقيق أو قريب 
منه في الكثير الغالب من الحالات. 


فكثيرا ما لا يمكن توقع التضخمء وأحيانا كثيرة يخيّبٌ القوقيع/فلا 
يحدث التضخم حسبما توقعه المرءء أو لا يحدث بنفس درجة التؤقع» 
وإنما قد يكون أقل أو أعنف. وفي كل ذلك يكون التضخم الوح غير 
متوقع. وهنا نجد أن عملية التوقع وما يترتب عليها من أجراءات قد 


5 لمعرفة مفصلة بالعملية التضخمية راجع ابدجمان» مرجع سابق» ص 950 وما بعدها. 
0 باري سيجل» مرجع سابق» ص 591 وما بعدهاء كروين» مرجع سابق» ص 111 وما بعدهاء ابدجمان» 
مرجع سابق» ص367 وما بعدها. 
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تحدث آثارا سلبية ضارة - في حد ذاتها - على الاقتصاد القومي وعلى 
أطراف المعاملات 


| 


(11) 
(12) 


تدني كفاءة العملة في قيامها بوظائفها!!!)؛ فمن المتعارف عليه أن 
للنقود وظائف فنية أربع: وسيط في المبادلة» ومقياس للقيمةء 
وامخزن للقيم» ووسيلة للمدفوعات الآجلة» ومن الملاحظ أن كل 
هذهالوظائف على درجة كبيرة من الأهمية في ظل اقتصاد نقدي. 
اذ اتوق هذه الوظائف على الوجه الأمثل يعد أحد الشروط 
الضريدة لعمل مثل هذا الاقتصاد بكفاءة عالية» ومما يلاحظ 
كذلك وال هذه الوآظائف - أو على الأقل الثلاث الأولى منها - بينها 
قدر كبير من التلازمء بمعنى أن قيام الشيئ بوظيفة منها يستدعى 
عادة قيامه ببقيةهالوظائف» ومن ثم يكون من الصعب قبول مقولة 
أن 00 تفقد وظيفتها!كمخزن للقيم وتظل تمارس بقية الوظائف 
ڌا 


ومن المتعارف عليه أن (التضخم يجعل النقود لا تؤدي تلك 
الوظائف بكفاءة» وكلما اشتد فقدت«النقؤاد بعض أهليتها للقيام 
بوظائفهاء إلى أن تفقد أهليتها كاملة» بالعنى«أن#تصبح غير مقبولة 
بين الناس كوسيط للمبادلة» ومن ثم كوكدة للحساب» ومن ثم 
كمخزن للقيم» ومن باب أولى كوسيلة للمدفوعابتة الآجَلية. كل ذلك 
عندما يشتد التضخم ويجمح حيث نفقد النقود قيمتها النقدية "القوة 
الشرائية العامة”وعند ذلك ينتهى الأمر بابطال هذه العلةء 
وإصدار عملة جديدة مكانهاء وقد حدث ذلك في الملتمع 
الإسلامي أكثر من مرة كما حدث في العديد من المجتمعات 


باري سيجل؛ مرجع سابق› ص 599› 262 .ص ,.11© .02 R.1. Ball,‏ 
باري سيجل» مرجع سابق» ص 13 وما بعدها. 
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الأخرى 2137 يقول المقريزي: "أصبح ينفق أحدهم مائة درهم 
على ما كان ينفق فيه من قبل عشرين درهما"12) 


2- إعادة توزيع الدخل والثروة بين الأفراد والدولة من جهة» وبين 
الأفرادء وبعضهم البعض من جهة اخرى. 


من_المعروف أنه في ظل التضخم يتجه الدخل من الأفراد إلى 
الدولة؛ من خلام,المزيد من الضرائب التي تولدت في المجتمع لمجرد 
وجود التضخكا”»), وسبب ذلك تزايد معدلات الضريبة على الشرائح 
العليا من الدخل «(أكذلكه تنتقل الثروة من الأفراد إلى الدولة من خلال 
فقدان الديون العامة قيمتها الحقيقية. ولعل في ذلك ما يفسر لنا ولو جزئيا 
ما نجده من توان وعدمهبذل الجهد الكافي من قبل بعض الدول لمواجهة 
التضخم» رغم ما له من آثار ظارة. 


أما عن تأثير التضخم في.تؤزيع_الديخول والثروات بين الأفرادء 
فيمكن القول بوجه عام إن بعض الأفزاد والفئات تستفيد من التضخمء 
وبعضها يضار منه» فأصحاب الأصلول_الفالية“ المحررة بقيم نقديةء 
وأصحاب الأصول النقدية» وأصحاب الكينيسابتة مثل العمال 
والموظفين» يضارون من التضخم عكس أصيشاب الأصول العينية 
وأصحاب الدخول الحرة مثل التجار وأصحاب المهن اله 5.5 وفى هذا 
الصدد يهمنا توضيح بعض المسائل: ْ 


)13( المقريزي» إغاثة الأمة القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 7م د. محمد عجملة؛ د. 

محمد محروس» فصول في التطور الاقتصادي» مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية» ص ۰126-13 د. 
محمد زكي شافعي» مرجع سابق ص 89. 

(04 الاغاثة» ص 75. ومعنى هذا أن قيمة النقود أصبحت %20 من قيمتها قبل التضخم» ومعنى ذلك أيضا 
أن الرقم القياسي اصبح 0500/. 

)15( باري سيجل» مرجع سابق» 581 وما بعدهاء تقرير التنمية في العالم 1989» ص 86 النشرة العربيةء 
مؤسسة الأهرام.177 - 175 .مم T. Killick, op. cit.,‏ 

Ge‏ وهناك أثر توزيعي للتضخم تنبه له الفقهاء القدامى» وذلك عند تناولهم لرأسمال المضاربة وعدم جواز أن 
يكون بالفلوس عند بعض الفقهاء حيث برروا قولهم بتعرض الفلوس لتقلبات كبيرة في قيمتهاء ومعنى 
ذلك تأثر حقوق المضارب ورب المال عند انتهاء المضاربة بتغير قيمتها. انظر السرخسيء المبسوط 

دار المعرفة» ج11 ص 160. 
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أ- أثر التضخم على كل من المقرض والمقترض. من 
المقولات الاقتصادية الشائعة أن التضخم يفيد المقترض ويضر المقرض. 
وهذه المقولة صحيحة إلى حد كبير خاصة في ظل اقتصاد لا يؤمن بسعر 
الفائدة. أما کي ظل الإيمان بنظام الفائدة» فإن الأمر في النهاية يتوقف 
على مدا اقتراب أو ابتعاد التضخم الفعلي عن التضخم المتوقع. 
والاحتمالات»ثلاثة2!17 عدم حدوث أي ضرر أو نفع لأي من الطرفين» 
استفاه# المقره#واستفادة المقترض. 


والبعضل ,يضور#المسألة تصويرا مغايراء فيقول إنه لا يمكن 
الجزم بأن ضروا قدالحق_ بالفئة المقرضة أو نفعا قد جنته الفئة 
المقترضة؛ خيث إن مهألة ف#النهاية تتوقف على هيكل المحفظة المالية 
لكل فرد. 

ومع التسليم بذلك» نرى أن هذارلا ينفي الأثر المباشر للتضخم 
على عملية الإقراض. ومهما يكن تر أشني الشامل على محفظة كل 

من المقرض والمقترض» فإن هناك ثرا #اشرا قد نتج من عملية 
الإقراض والاقتراض قد يكون ضارا. 


والبعض يرى هنا أن ما قد يلحق المقرضق من ضرر لا يرجع 
إلى عملية الإقراض في حد ذاتها إنما لاحتفاظه بأموالافي فكل نقدي. 
ومن ثم فهو مضار مع التضخم حتى ولو لم يقرض. وبعض الاقتصاديين 
الإسلاميين قد تلقف هذا القول» ونادى به في مواجهة الربط«الفياسع - 
كما سنشير إلى ذلك في حينه. 


والحقيقة أن هذا مغالطة» فالمقرض قد أضير لسببين وليس لسبب 
a‏ تل تق لسرب لدي يداه 


07 باري سيجل» مرجع سابق» ص 591 وما بعدها. 
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الإقراض التي حالت بينه وبين تغير شكل ثروته لوقايتها من التضخم 
الممتمر. 


ب- أثر التضخم على أصحاب العقود الآجلة» مثل العمال 
والماتعين و المشدرين و أصحات التعاكنات عير :فلك و امقر له اة 
هنا أن التضخم يحابي أصحاب العمل والمشترين على حساب العمال 
والبائعين ويأصحاب المعاشات. والحق أن هذه المقولة في حاجة إلى 
تحريؤا وتمحي9#'. فالأمر متوقف في النهاية على عاملين» القدرة على 
المساومة وفر/ضرها الشروط الملائمة والمعدلة» ثم المهارة في التوقع. 
ومعنى ذلك أله ليش صطبيحيحا - على إطلاقه - وجود ضرر للعامل أو 
للبائع أو لصاح ب ,بالمعاثيق» ولا وجود نفع للأطراف المقابلة لهم. 

فمن الممكن أنّويستفيد#العامل من التضخم إذا ما كان ذا قدرة 
كبيرة على المساومة #وفر جه التيروط الملاتمة فى -عقد. الاجازة: 
وبخاصة إذا ما جاء التضخم أقل مما )توقع. وكذلك الحال بالنسبة للبائع 
إلى أجل» حيث قد يكون الثمن من الار تفاع بحيث يحب أي تضخم يحدث 
ويزيد» ويمكن أن يقال ذلك بالنسبة لأشحاب/#المعاشات مع أنه غالبا ما 
يكون الموقف في غير صالحهم. ونظرايلأن«الكثية من العمال» وبخاصة 
فى الدول النامية والعاملين لدى الدولة ل ©يلكوفالقدر الكبير على 
المساومة؛ فإن التضخم في غالب أوضاعه ضار بهم» ولذلك نجد ما 
يعرف بالعلاوات الدورية» وإعانات غلاء المعيشة. ك3 هتخنيفا من 
الحالات. 


3 تدني كفاءة الاقتصاد القومي27): إن التضخم يشوه هيكل 
الاستثمارات بحيث ينحاز إلى أشكال غير مفيدة لكنها ذات وقاية عالية 


)18( نفس المصدرء ص 594 وما بعدهاء كروين» مرجع سابق» ص 32 وما بعدها. المقريزيء إغاثة الأمةء 
مرجع سابق» »> ص 72 وما بعدهاء د. محمود عبد الفضيل» » مرجع سابق» > ص 79 وما بعدها. 

باري سيجل» مرجع سابق» ص 598 وما بعدهاء د. محمد زكي شافعي» مرجع سابق» ص 82 وما 
بعدهاء د. فؤاد شريف» المشكلة النقدية» الطبعة الأولى > ص 4 وما بعدهاء د. فؤاد مرسيء النقود 


(19) 
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من آثار التضخم. كما أنه يقلل من أحجامه ومجالاته» لما يحدثه من تأثير 
سلبي على كل من التكاليف وتقديراتهاء وكذلك الإيرادات. ثم إنه يقلل من 
المدخرات التي هي مصدر التمويل الحقيقي للاستثمارات» كذلك يسيء 
ويشوه من تخصيص الموارد حيث يحول دون جهاز الأسعار وإرسال 
الإشارات الصحيحة لمتخذي القرار الإنتاجي والاستهلاكي 20) 

4 كما أنه يشوه من هيكل التجارة الخارجية» ويزيد من عجز 
الميزان|التجاوي» ومن اختلال أسعار الصرف 2 


5- وأخيراا فإنه يحد بقوة من عمليات الائتمان التجاري 
الوقت ذاته يفت ية #لكيمات للمزيد من المديونية بما لذلك من آثار 
سلبية (۶2 


وبإيجاز» إن التضخم يزعزع)كلا من قاعدتي الكفاءة والعدالة 
ا إذأ كان مكروها لدى القت الركيعيئ فإنه أشد كرافة لدى 
الاقتصاد الإسلامي. 


1 - علاج التضخم: مهما قيل من وجود .يغض المنافع للتضخم 
وبخاصة المعتدل منه» مثل تمويل التنمية» فم لا ثي أنه باتفاق 
جماهير الاقتصاديين يعد مرضا اقتصاديا خطيرام ومن ثم تجب 
مو اجهته» و العمل الجاد على علاجه. وشفاء الاقتصاديات منه. 


والبنوك» الطبعة الأولى» ص 4 وما بعدهاء د. مصطفى رشدي» الاقتصاد النقدي والمصرفي» مرجع 
سابق» ص 560 وما بعدها. 

0 قام بشرح هذه المسألة شرحا مفصلا فريدمان» انظر باري سيجل» مرجع سابق ص 598. 

- د. فؤاد مرسي» مرجع سابق» ص 405» أبو جمان» مرجع سابق» 376. خيرات البيضاوي» مرجع 
سابق» ص 37 وما بعدها. 

068 د. نبيل الروبي» مرجع سابق» ص 347 وما بعدها. 
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نجاعة كل طريق في مواجهة التضخمء فلذلك مواطنه المتخصصة 
المستفلة ولك فى هذه الدراسة الموجز هقد نكف ا لار ال عة ل 
أهم هذه الطرق و التأكيد على بعض الدلالات المستخلصة. 


لق تبين لنا أن مصادر التضخم ترجع بوجه عام إلى كل من 
الطلب .والعووضء» حيث إن التضخم في جوهره ما هو إلا اختلال 
جو هراي في 69 ة بينهماء حيث يكون الطلب من القوة والزيادة بما لا 
يواكبه العرض/م 


وقد رأينا بأن منشأ .هذا الاختلال قد يكون تزايدا في الطلب وقد 
يكون تناقصا في العرّضكن وقد يكون كلا الأمرين معاء ومعنى ذلك أن أي 
علاج يراد له أن يكون فعالا .عليه أن يتعامل باقتدار مع تلك المصادر. 


ولعل من جوانب الصعوبةاهنا أنهيفي حالات ليست بالقليلة لا 
نستطيع التشخيص الدقيق لمصدر التطلاخمء وهل هو جذب الطلب أو دفع 
التكلفة أو كلاهما أو أي شيء آخر. 


ويترتب على ذلك وجود احتمال قوي فيا عدم نجاعة وفعالية 
السياسة المتخذة» ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل ربمبااترتتك على تلك 
السياسة» إذا لم تكن متوائمة مع المصدرء المزيد من الآثار السلبية على 
الاقتصاد القومي. 


ودلالة ذلك قد تكون في ضرورة أن يكون العلاج حزمة متكاملة 
من السياسات والأجراءات تقوم على عدة عناصر من أهمها ما يلي: 
تتواءم بقدر الإمكان مع حاجة الاقتصاد القومي» وكلما كانت هناك كوابح 
قوية تحول دون الحكومة والجهاز المصرفي والمزيد من النقود» كان 
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الموقف أفضل حيال التضخم ومعنى ذلك ضرورة وجود سياسة نقدية 
رشيدة 23 


2 الإصلاح المالي: على أن يشتمل ذلك على الإنفاق العام 
والإيرادات العامة معاء وخاصة منها الضرائب والقروض. إن ترشيد 
الإنفاق العام يعد شرطا ضروريا لإمكانية مواجهة التضخمء وكذلك 
الحال فييكك. من الضرائب والقروض التي تعتبر من اهم مصادر 
| 7 ط اأنثت 9 ية» و 5 ذلك 95 ية توفر ا هالية شيو ا 


وتوسيعهاء والقضاء «على ما يمكن القضاء عليه من أشكال 
الاحتكارات '25) 


4- الإصلاح السياسي: وبخاصقهما يتعلق منه بالجانب الإداري. 
وبدون إدارات عامة جيدة وأجهزة إدارية وفنية قادرة» يكون من 
الصعوبة بمكان ترشيد الإنفاق العام ميراد العامة كذلك من المهم 
توافر التشريعات والسياسات الس ة8 تهر المساءلة الشعبية 
الفعالة (26) 


ومن الواضح أن توفر كل تلك العناصر ليس بالآمر السهلء كما 
آذ من الت ,أن تسمل مع: عضا في تتاغم و اا فلا هذى مرد 
توافرهاء وهذا أيضا من الصعب توفيره. 


)23 د. محمود عبد الفضيل» مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي» مرجع سابق» ص95»؛ د. مصطفى 
رشديء الاقتصاد النقدي» مرجع سابق»ء ص 568. 184 - 182 .20 T. Killick, op. cit.,‏ 
كروين» مرجع سابق» ص 185 وما بعدها. 
د. رمزي زكيء مشكلة التضخم في مصرء مرجع سابق» ص 618 وما بعدها. 


2% ابدجمان» مرجع سابق» ص 425 وما بعدها. 

كروين» مرجع سابق»ء ص 192 وما بعدها. 
2 جيمس جو اريني» مرجع سابق» ص 404 وما بعدهاء ابدجمان» مرجع سابق» ص 379 وما بعدها. 
)26 باري سيجل» مرجع سابق» ص 565 وما بعدها. 
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ولا يخفى على مهتم ما هنالك من جماعات الضغط المختلفة ذات 
المصلحة»ء التي تقف بكل ما لديها من جبروت حيال الكثير من 
الإصلاحات» يضاف إلى ذلك ما أصبح معروفا بأثر قصر النظر 
السياسي وما يحدثه من مزيد من التضخم. 


وإأخيرا هنالك مسألة تجدر الإشارة إليها تتعلق بصعوبة مواجهة 
التضخم _والعمل على اجتثاث جذورهء وهي ما أشار إليه بعض 
الاقتطاديين رهن ىرجو د تكاليف اقتصادية باهظة لهذه العملية» عادة ما لا 
تتحملها الاقتطياديلات_القومية» والتي تتمثل في المزيد من البطالة ومن 
تدني حجم الثاتجة القركي» وقد قدرت بعض الدراسات أن تخفيض 
التضخم بمعدل /%1 .شو يؤدي إلى تخفيض حجم الناتج القومي 
الأمريكي بمقدار 0010؛7*) 


وهذا ما حدا ببعض الاقتصاديّين إلى الدعوة إلى المعايشة مع 
التضخم بدلا من مواجهته»ء كما سنوإضح ذلك عند حديثنا للربط القياسي. 

ومهما يكن من أمر فلا ينبي علئ الإطلاق أن تثني تلك 
الصعوبات الحكومات عن مواجهة التضخغ بكل مالديها من وسائل 
وأساليب» وألا تنسى في يوم ما أن التضخم مروضن:اقتشادي خطير. 


00 ابدجمان» مرجع سابق» ص 426. 
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2- الاقتصاد الإسلامي ومشكلة التضخم 


في هذه الفقرة نهتم بالإجابة على سؤال مهم هو: هل يتعرض 
الاقتصاد الإسلامي لمشكلة التضخم؟ وللإجابة على هذا التساؤل نجد من 


المهم التمييز بين: 


1_الظروف العادية والظروف غير العادية. 

2 یاد الإسلامى باعتداده مبادئ وقوانين وسياسات 
والاقتصاد الييلةة. باعتداده هياكل اقتصادية عاشت على أرض 
المجتمع الإسلامي ومع ثم أخذت وصف "الإسلامي”من هذه الكينونة 
الواقعية. 


فيما يتعلق بالمسألة الأولى فلا أظن أن أحدا يجادل فى إمكانية 
تعرض الاقتصاد الإسلامی» حتى ,هن منظور المبادئ الات 
للتضخم» في ظل الظروف غير العاذية متل_الحروب والكوارث الطبيعية 
والجفاف» إلخ. من كل ما سبب نقصاوطبيعيا جادا في العرض. ومن ثم 
يتولد التضخم» وأرى أن خير مثال لذلك مها حك في عام الرمادة في 
زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


أما في ظل الظروف العادية فيمكننا القول«الثقة كبيرة: 
الاقتصاد الإسلامى باعتداده مبادئ وسياسات لاايتعرضل 
التضخم»بخاصة ما كان منه ذا مصدر داخلي» شريطة نوف ارين كلى 
الأقل هما التطبيق الفعلي و الحقيقي لمبادئ الاقتصاد الإسلاميء من هة 
فن يكون الاقتصاد الإسلامي - باعتداده واقعا - على درجة من القوة 
تمكنه من تحصين نفسه - إلى حد كبير - ضد التضخم المستورد (28) 


08 د. شوقي دنياء النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي» مكتبة الخريجي» الرياضء ص 298 وما بعدها. 
د. أحمد الحسنيء تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلاميةء جدة: دار المدني» 1410ء ص 44 وما 


بعدها. 
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وفيما يتعلق بالمسألة الاقتصاد الإسلامي - - باعتداده وق اقعا 
ولهذا السبب وحده اكتسب ه ET‏ د امنا أن نمی هذا ا 
المبادئ والأسس أو يخرج عليهاء في الحالة الأولى ينطبق عليه ما قي 
في المسألة الأولى» وفي الحالة الثانية شأنه شأن الاقتصاد الوضعي تماما 
بتما 
للمهام. 


وحيدثة إن العالم الإسلامي المعاصر لا يطبق في مجمله المبادئ 
الاقتصادية ية من جهةء كما أنه يرزح تحت كابوس التخلف 
الاقتصادي مخ جهة أخوىء فإن اقتصادياته معرضة - وبشكل بارز - 
لكل ألوان ومصادر التضخم. وعلينا أن ندرك أن التعرض للتضخم شيئ› 
ووجود التضخم فعلا شئ آخر. 


وعندما نقول إن التطبيق السلي#لمبادئ الاقتصاد الإسلامي يقي 
المجتمعات الإسلامية - في ظل .الظرو ف بالعادية - من أن تقع فريسة 
للتضخم الجامح تكون حيثيات هذه المقولة متوفرة» والتناول المفصل لها 
ليس من مهام هذا البحث» ويكفي أن نقؤل عنقا كلقة كلية هي عدم وجود 
كل عوامل التضخم الداخلية التي أشرنا البهاإسلفاء#تتواء منها ما يرجع 
إلى جانب الطلب أو ما يرجع إلى جانب العرض. 

ومع ذلك» ومع توارد الظروف غير العادية» ومغ تشابك العلاقات 
الاقتصادية الدولية» ومع وجود درجات من عدم /الالتزام الصارم 
بالمبادئ الاقتصادية الإسلامية» فإن الاقتصاد الإسلامي - ملهما كانت 
الزاوية التي تنظر منها فيه وإليه - يمكن أن يتعرض للتضخمء بللا هو 
معرض له بالفعل. 


كل | ال هة راه هي الكر اه اة الخ ن فل 
سلبية متعددةء ولاسيما منها ما يرجع إلى العدالةء وعدم بخس الناس 
اوو واا هله کن یرل کان اط ا الى 
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آثاره الاقتصادية المعروفة» التي يوليها الاقتصاد الإسلامي عناية لا تقل 
بحال عن عناية الاقتصاد الوضعي إن لم تتفوق عليها. وفي هذا الصدد 
تجدر الإشارة إلى أنه من دواعي شدة كراهية الاقتصاد الإسلامي 
للتضخم أن بعض آثاره السلبية أشد ضراوة في الاقتصاد الإسلامي منها 
وبخاص#ما كان منها مصدره القروض» حيث إن القروض في الاقتصاد 
الإسلامي هي قروض حسنة ليس لها عائد اقتصادي يواجه ما قد يطرأ 
عليهاإمن تدهؤر”في قيمتها عندما تكون هناك ضغوط تضخمية. 


وبتتبع#فتلاات “التضخم التي مر بها المجتمع الإسلامي في 
عصوره السابقةم نجد«ان#مصدر التضخم لم يخرج في مجمله عن 
القضادر المعزوفك تاها لان لالت هن أهمها" اختلال' السياسة: التقدية 
وَصبَك المزيد من الاق , كلك احتلال السياسة المالية» سوااء من لحت 
الإسراف التمزايد في الإنفاق العام وسو/م تخصيصه» أم في فرض المزيد 
من الضرائب التي كان لها مردودها السلبي القوي على حجم المعروض 
من السلع والخدمات» وكذلك سو ء الأوضاع المؤسسية وشيوع 
الاحتكارات سواء من قبل رجال الدول/أم التتشار»#وأخيرا ما قد يصاحب 
ذلك من عوامل طبيعية مثل الجفاف 29) 


3- الفقه ومشكلة التضخم 


الاستقرار السعري قد عايش التضخم بدرجة أو بأخرى في فض 
عصوره»؛ ومن ن المتوقع في ضوء ذلك أن يكون الفقه قد عنّي بهذه 
المسألة. فهل تناول الفقهاء فعلا هذه المشكلة وبينوا الحكم الشرعي حيالها 
على مستوى الأسباب وعلى مستوى النتائج؟ الظاهر حتى الآن» ومن 
خلال ما تم من دراسات معاصرة حيال هذا الموضوع.: أنه كان للفقه 


(29) لمزيد من المعرفة يراجع المقريزيء الإغاثة» مرجع سابق. 
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كلمته حيال هذه المسألة على مستوى الآثار» وبخاصة ما يتعلق منها 
بأطراف التعاقدات» ومما يؤسف له عدم التفات أو تنبه الدراسات 
المعاصرة للشق الأول من القضية وهو موقف الفقه من أسباب التضخم 


ظاهرة التضخم. 


3 - إن.الفقهاء قد أفاضوا في الحديث عن كل العناصر غير الطبيعية 
التي تعد مصبادذراللتضخمء ومن ذلك : 


1- لقد تكلمويا عن# النقود» وصكهاء وغشهاء وتنظيم تداولهاء 

ومسئولية الدولة ر حياليحق التعامل بها. 

2- وتكلموا عن الإنفاق العام ومجالاته» وضوابطه»ء وأهمية ترشيده 
ومسئولية الدولة جياليكل تلك الجوانب. 


3- وتكلموا بإفاضة عن كله من _الضرائب والقروض» وبينوا 
التو اط والقون. ‏ السار محل تخد ا لأدولة لكل هما 


الأعمال أوالدولة ووضحوا الحكم «الشرعي حيال تلك 
الممارسات الاحتكارية وكيفية مواجهتها. 


معنى ذلك أن الفقه الإسلامي قد حفل بقضية أسُباب#ومطادر 
التضخم» ربما بقدر أكبر من تناوله لقضية آثار التضخم. لكن الذي«أوجد 
شيئا من الغمامة فوق هذا الموضوع ربما تناثر التناول لهذه القضية 
وتباعد أماكنهاء وربما لعدم وجود إشارات منهم عند تناولهم لهذه المسائل 
يما لها من علاقة وظيدة لتخ .ومع ذلك نظل الحقيقة المتمثلة في 
عدم إمكانية التجادل حول تناولهم لأسباب التضخم في حين إمكانية 
التجادل في تناولهم لآثاره القائمةء وعذرهم في ذلك عدم تضخم القضية 
واستفحالها بالصورة التي تبدو فيها الان» ولعل الرسالة الضمنية المهمة 


36 


هنا هي عظم مسئولية الفقهاء المعاصرين» وعدم دقة المنهج الفقهي 
المعاصر الذي ينطلق في بحثه لهذه القضية من منطلق وحيد هو: ماذا 
قال فيها الفقهاء سلفا؟ وإنما المنهج الصحيح هو ما يسلك مسالك متعددة 
فيرجع إلى النصوص الشرعية والقواعد العامة» وأقوال الفقهاء في قضايا 
قريبة» مع عدم إهمال ما هنالك من أقوال فقهية في هذه القضية. 


2 - ماذاسعن موقف الفقه من التضخم على مستوى الاثار المترتبة 
رخات ما خي منها بأطراف التعاقدات؟ أما ما يتعلق منها بالاقتصاد 
القوميء فقد يةه العديد من العلماءء متهم على سبيل المثال.-.وليسن 
الحصر - الجوينش والقاوردي والغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن 
خلدون والمقريزي. وبتجميع ما قالوه ومقارنته بما هو متعارف عليه 
الآن من الآثار السلبيّة للتضخم» لانجده يقل كثيرا عنه. 202 رغم أن وحدة 
لتك وتعقده: وتد اا رع يك لے يكن “على مستؤىنا 'نعايشة. اليووم: 
ونظرا لأن. هذا الجانب ليس من الكل الأساسية للبحث. الحالي» فلن 
ندخل في بسط القول فيه. وأما ما يتغلق منها بأطراف التعاقدات فهو محل 
اهتمامنا 


وبداية علينا أن نناقش القول المعاطل بأنالفقهاء لم يتناولوا 
مشكلة التضخم من حيث آثارها على النحو الذي انعرفه الآن» ومصدر 
هذا القول هو أنه بالبحث في كتب الفقه على اختلال مذاظبّها ل#نعثر على 
كلمة تضخمء ولا على كلمة المستوى العام للأسعال» ولا على كلمة 
انخفاض القوة الشرائية للنقود حيال مختلف السلع والخدمابتة؛ وطالما 
ا ل ا 
G0)‏ وبذلك نحن نتحفظ على تبرير الدكتور نجاة الله صديقي لعدم اهتمام الفقهاء بهذه النوعية من الآثار» 
والتي أسماها الجوانب الضيقةء» حيث يرى أن جهود الفقهاء القدامى حيال هذا الموضوع لم تكن على 
درجة من التفصيل والعمق» ويرجع السبب في ذلك جزئيا إليها بعد هذه الكتابات الفقهية عن فن إدارة 
الدولة وصنع السياسة العامة. وذلك في تعقيبه القيم على بحث د. حسن الزمان "استعراض للمؤلفات 
الإسلامية حول ربط المعاملات بتغير الأسعارء »> ص 213 > من أوراق حلقة العمل حول ربط الحقوق 


والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار من وجهة النظر الإسلامية التي عقدت في مقر المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة» 27 - 30 شعبان 7ه 
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موقفهم» فيقولون إن كل ما عثرنا عليه لدى الفقهاء هو تعبير غلاء 
الفلوس ورخصهاء ومن الأمثلة التي ضربوها نجد معنى هذه العبارة 
ينحصر في علاقتها بالذهب والفضة وليس بمختلف السلع والخدمات كما 
هو الحال في شأن التضخم. يضاف إلى ذلك أنهم لم يتحدثوا عن غلاء 
النقود ورخصها وإنما جاء حديثهم الصريح عن الفلوس» تلك العملات 
المساعدة» والتي لم ترق لأن تكون نقدا كامل النقدية لها خاصية النقد 
المتمثلةافى2القوة الشرائية العامة وقوة الإبراء غير المحددة. ومناقشة هذا 
القول«ثسير ف #كيالك متعددة. 


أولا: ا نظلم بأ كلام الفقهاء في هذا الموضوع انحصر في 
الفلوس ولم يشملبالنقود؛ فقدرنقل ابن عابدين ما هنالك من خلاف في هذا 
المذهب حول شمول كلام علماك المذهب للنقود الذهبية والفضية أو عدم 
شموله. وفي ذلك يقول: لإورأيث في جاشية الشيخ خير الدين الرملي على 
البحر عند قوله وحكم الدراهم كذلك. أقوول يريد به الدراهم التي لا يغلب 
غشها كما هو ظاهرء فعلى هذا يلا يختص.هذا الحكم بغالب الغش ولا 
بالفلوس”لكنه في كتاب آخر له أشار إل أن الكثير من الفقهاء لا يدخلون 
النقود الذهبية والفضية تحت حكم الفلوسفي©هذا الشأن.1© وإذنء 
فالمسألة عند الأحناف خلافية. 


وعند المالكية نجد النص الصريح على أن ما جراق منّ#كلام حول 
تغير سعر الفلوس وأثره لا يقف عند الفلوس بل يتعداها/إلى النقود الذهبية 
والفضية» يقول الحطاب: "تنبيه: لا خصوصية في الفلوسابل الككم 
كذلك في الدنانير والدراهم» كما أشار إليه في كتاب الصرف فن الوثاونة 
وصرح به في التلقين والجلاب وغيرهماء قال في التلقين: ومن باع بنقد 
أو اقترض ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره إن وجدء وإلا فقيمته إن 
فقد. وقال في الجلاب: ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوساء أو باع 


610 لمعرفة مفصلة يراجع. حاشية ابن عابدين» دار الفكرء بيروت» ج4» ص 533 وما بعدهاء رسائل ابن 
عابدين» دار احياء التراث» بيروت» ج2 ص 62 وما بعدها. 
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بهاء وهي سكة معروفةء ثم غير السلطان السكة بغيرهاء فإنما عليه مثل 
السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد "(2 


وكذلك الحال عند الشافعيةء فقد نص السيوطي على ذلك بقوله 
عقب الكلام على تغير سعر الفلوس أو كسادها: "فإن وقع مثل ذلك في 
الفضة بأ اقترض منه أنصافا بالوزن» ثم نودي عليها بأنقص أو بأزيدء 
أو بالعددييأو»اقترض عددا ثم نودي عليها بالوزن» فلا يخفى قياسه على 
ما ذكؤ في إلقلوس") والحال كذلك لدى الحنابلة» فيقول ابن قدامة: 
"قد ذكرنا أن الميشتقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو 
غلا أو كان بهاله. وإريكان القرض فلوسا أو مكسره.."2 والمعروف 
أن النقود الذهبية, والفضديةتدخل في المثليات بلا خلاف» كذلك نجده 
يضيف إلى الفلوس آلنقوود أو الثاراهم المكسرة. والأمر أكثر صراحة عند 
الظاهرية حيث لايرون/أية.تقرقة بين المواد المستخدمة نقودا ذهبا أو 


وهكذا يسقط زعم من زعم بأن«كلام الققهاء في هذا الشأن اقتصر 
وانحصر في الفلوس» فقد صرح جمهو الفقهاء يتدم التفرقة بين ما كان 
يعرف بالفلوس وما كان يعرف بالنقود. والظلاف التجاري في المذهب 
الحنفي إنما هو في بطلان الثمنية عند الكساد أو«الانقطاعء حيث تظل 
النقود الذهبية و الفضية على ثمنيتها وماليتها عكس الا #متخذة من 
قادن د فة ال اة أما عند تغير السعر فموقفهم واحد. 
سواء أكانت نقوداء أم فلوسا. 


وكذلك» لانسلم بأن الفلوس كانت في غالب حالاتها مج عملة 
مساعدة» بل كانت في معظم الحالات عملة رئيسة» انفردت بالنقديةء في 
بعض المجتمعات. وكانت أقوى - نقديا - من العملات الذهبية والفضية 


02 الحطاب» مواهب الجليلء دار الفكرء بيروت: ج4» ص 340. 
G3)‏ السيوطي» الحاوي» دار الكتب العلمية» بيروت: ج1 »ص 97. 
64 ابن قدامة» المغني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: ج4» ص 360. 
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في بعضها الآخرء وإن كانت عملة مساعدة في مجتمعات كثيرة. يقول 
فيها الإمام الحنفي أبو بكر بن الفضل شيخ الإمام السرخسي: "هي أعز 
النقود عندناء تقوم بها الأشياءء ويمتهر بها النساءء ويشتري بها الخسيس 
والنفيس» بمنزلة الدراهم في ذلك الزمان يقصد أنها مثل الدراهم تماما 
في الأزمنة السابقة التي كانت تسود فيها الدراهم. وقد أثبت المقريزي - 
وهو أحد)علماء المذهب الشافعي - أن الفلوس في مصر كانت في بعض 
العصورا أقوبى وأوغل في النقدية من الدنانير والدراهم» إذ يقول: "إن 
الذي «استقر هر #الجمهور بإقليم مصر عليه في النقد الفلوس خاصة»ء 
يجعلونها عوكا عن المبيعات كلها.. ويصيرونها قيما عن الأعمال 
جليلها وحقيرهقاءهلاآ نقد/لهم سواها ولا مال إياها”وفي عبارة أخرى له 
نجده يشير صراحة إلى,أن,الذهب والفضة كانت تنسب إلى الفلوس وتقوم 
بهاء فيقال كل دينار بَكُذَايوكذا دل هما من الفلوس"60) 


وكذلك» لا نسلم بأن غلاء الفلوى ورخصها تجاه الذهب والفضة 
لا گن ال كنا در نه ا 0ك ےھ و الفضية لم كر ناف 
تلك العصور مجرد سلعة وإنما كانا نقوإذاء هذاامن جهة. ومن جهة أخرى 
رخصت وغلت النقود أو رخصت» وفهم هذ العباو» المطلقة لا يخرج 
عن مفهوم التضخم» وهذا لا يمنع من وجود بض عبارات لهم تمثل 
مقدار التغير السعري هذاء فتنسبه إلى الذهب أو )ي وقد كان 
المتعارف عليه عندهم أن النقود هي قيم الأموال» ولا تقوم هي بالأموال؛ 
وبالكالي لم يتات لهم إمكانية القول بان النفود غل | 7 9 باي 
للقمح مثلاء وقد تساءل ابن عابدين عند بحثه لهذه المسألة باستنكار«كيف 


الكاساني» » بدائع الصنائع» » نشر زكريا يوسف» > ج2“ ص 843. 
وانظرٍ 6 البزازية على هامش الفتاوى الهندية» ج 1» ص 249. وقد نص وشرح ذلك المقريزي» 
9 إغاثة المت صن یکن و کی ا ال 
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يمكن تقويم النقود؟ وذهب إلى عدم إمكانية ذلك.” ثم إن التاريخ يؤكد 
على وقوع التضخم الجامح عندما تغيرت أسعار الفلوس 065 


وأخيراً »> فمن منظور تفرقة الفقهاء بين ما كانت خلقته نقداء وما 
اصطلح عليه الناس» وبين ما يروج ويتعامل به في كل مکان» وما لا 
يروج إلا في بلد معين. فالنقد الذي يروج في كل البلاد - وهو باصل 
خلقته نقد يهو الذهب والفضة عند من قال بذلك من الفقهاء» وما عداه 
فهو نقود اصيظلاحية. وهي تشمل الفلوس» وهي تلك العملات المعدنية 
من غير الذهدك واالفضة التي كانت معروفة قديماء كما تشمل أي شيء 
يصطلح عليه كيف ومن ذلك النقود الورقية المعروفة لنا اليوم. 
ومثلما قال الشيخ الكبيز مصطفى الزرقا (من ادعى انحصار النقود 
الاصطلاحية في الفلوس فعليه البيان" ومعنى ذلك كله أن ما لدينا من 
نقود يجري عليها ما سبق مرا آقوالرللفقهاء» حتى بفرض قصر كلامهم 
على الفلوسء وعلينا هنا أن نزيل اشتاها ربما وقع فيه البعض وهو أنه 
ليس معنى إلحاقنا نقودنا في هذه الفلسألة بالفلوس عدم جريان الربا فيهاء 
كما زعم البعض. إن الربا يجري فيها فة اتثفمنية» وهي مع ذلك شبيهة 
بالفلوس من حيث الاصطلاحء وعدم /كونهمادِتِهًا من ذهب أو فضةء 
وكونها تروج في بلد ولا ترو ج في أخرىء وكونءقيمتها ذات قابلية عالية 
للتقلبء ولا أعلم أن هناك مانعا شرعيا من القولثا بذلك. 


يد الضدد وكة a‏ بد يلعاب نيان نصوغ 
اساو ا ات ا ا د 
الالتزامات أو الوفاء بهذه الحقوق تغيرت أسعار العملة التي أبرآمت بها 


00 حاشية ابن عابدين» ج4» ص 537. 


G8‏ المقريزيء إغاثة الأمةء الأسديء التيسير والاعتبار. 

5-5 ابن الهمام» شرح فتح القديرء بيروت: دار صادر» ج5 ص287. 

)0 المدخل الفقهي العام دار الفكر. 

)81 يتفق معنا في ذلك الدكتور رفيق المصريء الإسلام والنقودء مركز النشر العلمي» جامعة الملك عبد 
العزيز» ص 85 وما بعدهاء وكذلك د. أحمد الحسني» مرجع سابق» ص 183. 
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سلفا هذه العقود فما الذي يسدد هل هو مثل العملة التي هي محل العقد 
وزنا أو عددا أو هو قيمتها؟ وإذا كان قيمتها فقيمة أية لحظة زمنية هي 
المعتبرة؟ هذا هو السؤال الذي تناوله الفقهاء على اختلاف مذاهبهم 
بالإجابة» ولعلنا نلاحظ أنه مهما كانت نوعية الإجابةء فإننا لسنا أمام 
عملية ربط قياسي كما نعرفها اليوم» وإنما نحن أمام أمر واقع واتفق عليه 
سلفا ثم تير عند حلول موعد السداد فما الذي يسدد. 


مذاهبهم تبين لفا.أن هناك ثلاثة أقوال» نذكرها بشيء من الإيجاز: 


أ- القول الأول: عدم الاغتداديبأي تغير يطرأء قليلا كان أو كثيراء بمعنى 
أنه لا ينظر لأي تضخميأو كساك؛ مهما كانت معدلاتهما. وعلى المدين أن 
يسدد مثل الذي سبق أن قعاقد غليه» وزنه أو عدده. هذا القول هو مشهور 
المذهب المالكي» وكذلك المذهب الشافعي» وهو رأي المتقدمين في 
المذهب الحنبلي» وهو رأي غير«اراجحيولا معول عليه في المذهب 
الحنفي. وهذه بعض عباراتهم يقول الدردير: "وإن بطلت معاملة من 
دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص علكيغيّره من قرض أو بيع 
أو تغير التعامل بها بزيادة أو نقص عليه يلدي ولو كانت مائة 
بدرهم فصارت ألفا بدرهم أو بالعكس"2) ويقؤال ابن قدامة: "وأما 
رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا مثل إن كانت عشرة بدانق 
فصارت عشرين بدانق» أو قليلاء لأنه لم يحدث فيهارشيي إنما تغير 
السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت" (43) 


وبالبحث والتحري حول مبررات أو حيثيات أو مؤيدات هذا القول 
وجدنا أنها ترجع إلى ما يلي: 


)42 أحمد الدرديرء الشرح الصغير» القاهرة دار المعارف» ج3› ص360. 
)43( ابن قدامة»› المغني» مرجع سابق» ج4“ ص360. 
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1- تحقيق العدالة بين الطرفين» فهذا المبلغ هو ما تم التعاقد عليه 
ومن ثم فهو أقرب إلى حق الدائن. 


2- إن نقص سعر النقود هو مجرد فتور في رغبات الناس ولا 
يرجع إلى تغير في ذاتها ولذا لا يعد عيبا يوجب القيمة. 


3إن»القول بالقيمة معناه إلزام للمدين بأكثر مما التزم. كما أن فيه 
مراعناة لحق لكان مع إهمال حق المدين. 


4- إن«تقطق السكر لا يعدو أن يكون مصيبة نزلت بالدائن» وهي 
ليست أشد ممن باع سلعة بعبدٍ معين مثلا فمات بيد صاحبه قبل أن يدفعه 
للبائع (44) 

5- وأعتقد أن أماس هذا الموقف يتمثل في الأحاديث الصحيحة 
التي تنص على أن الذهب بالذهب والفكّية بالفضة.. إلخ مثلا بمثل. وعلى 
أن د أسقط اعتبار الجودةيأق الماليةيفي تلك الأموال عند مقابلتها 


ومما يثير الاهتمام أن الفقهاء القدامي هل( ميشووا إلى هذا الاعتبار 
صراحة وبكثرة» في معرض بحثهم لهذه المسالة# رغم أن المعاصرين 
الذي تناولوا هذه القضية كان تركيزهم الكبير على هذا ابم 


ب- القول الثاني: مراعاة تغير الأسعارء بمعنى عم الننظر للمثل 
والتعويل على القيمة يوم ثبوت الدين في الذمة» دونما تمييز أويتفرقة بين 
التغير المعتدل والتغير المرتفع. هذا القول هو الراجح والمعول عليه عند 
الأحناف» وهو كذلك المعول عليه والمختار عند متأخري الحنابلة» وهو 
خلاف المشهور عند المالكية والشافعية. يقول ابن عابدين: "وفي البزازية 


8 الرهوني» حاشية الرهوني على شرح مختصر خليل للزرقانيء دار الفكر» ج5» ص 121. لكن هل 
تشبيه ذلك بالموت» وبالتالي أخذه» حكمه محل تسليم من الفقهاء على اختلاف المذاهب؟ الأمر في حاجة إليها 
تحرير ونظر. 
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معزيا إلى المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول - أبو حنيفة 
- والثاني أولا - أبو يوسف - ليس عليه غيرها - أي ليس عليه إلا المثل - 
وقال الثاني - أبو يوسف - ثانياء عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع 
والقبض. وعليه الفتوى... وقد نقله شيخنا في بحره وأقره. فحيث صرح 
بان الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاء 
وقضاء"77 وابن تيمية يرى أنه في مختلف الديون من قروض وغيرها 
إذا نقصت قيمتها فمعنى ذلك أنها تعيبت بنوع من أنواع العيوب هو عيب 
النو ۴ إذ لو مراد الشيء المعين» فإنه ليس هو المستحقء وإنما 
المراد عيب لذو والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتهاء وإذا 
أقرضه أو غظبة طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على 
أخذه ناقصاء فير جع إلى«القيمة. وهذا هو العدلء فإن المالين إنما يتماثلان 
الديون من الثمن والكيداق«لأآالفدام والصلح والقرض”وقال صاحب 
الدرر السنية تعليقا على موقف ابن تيميلةز "إن كثيرا من الأصحاب تابعوا 
الشيخ تقي في إلحاق سائر الديون* بالقرضء وأما رخص السعر فكلام 
الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أِنُضاء واهو الأقو ى"( 


ومن الملاحظ أن الحجة الأساسية وإڑاءسهفه القول هي العدل 
وعدم الضررء فما التزم به المدين عليه مثله طالطا توفر المثل» والمثلية 
تتحقق بتوفر شرطين أو عنصرين» تساوي القيمة أو التشاوي/في المالية 
والتماثل في الجنس أو بمعنى آخر في الشكل والصورة»(وبفقد أحد 
العنصرين وخاصة عنصر المالية يزول التمائل.47) وفي تلك ,اللحالة ليس 
أمامنا إلا الرجوع إلى القيمةء والملاحظ كذلك أن هذا ليس تبريرا قاشرا 
على ابن تيمية» فالسرخسي من الأحناف يقول: "ثم الملك نوعانٌ» كامل 
و لس شر لس ل وي اشر ضر له أي 


3 حاشية ابن عابدين» ج4» ص 534. 

)46( المرداوي» الإنصاف» ج65 ص127 وما بعدهاء عبد الرحمن العاصمي» الدرر السنية» ج5“ ص 110 
وما بعدها نشر دار الإفتاء بالرياض. 

2 ابن تيمية» الفتاوى» ج29ء ص415. الرياض: توزيع دار الإفتاء. 
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في صفة المالية» فيكون الواجب عليه هو المثل التام إلا إذا عجز عن ذلك 
فحينئذ يكون المثل القاصر خلفا عن المثل التام. . ولأن المقصود الجبران» 
وذلك في المثل أتم» لأن فيه مراعاة الجنس والمالية» وفي القيمة مراعاة 
المالية فقط" لو دققنا النظر في كلام السرخسي نجده ينطق بأنه عند 
اختلاف المالية لا نكون أمام مثل؛ حيث قصر التماثل على حالتين فقطء 
التمائل التام وهو ما جمع بين الجنس والمالية» والتمائل القاصر وهو ما 
توفرت فيهرالمالية فقط. وهو نفس كلام ابن تيمية. 


يضاف#إليخ ذلك أنه باتفاق العلماءء فإن العيوب في المعقود عليه 
ما تولد عنهاجتقصل الثم أو القيمة. يقول ابن قدامة في تعريف العيوب: 
"إنها النقائص الموجبةهلنقص المالية» لأن المبيع إنما صار محلا للعقد 
باعتبار صفة المالية فما يوجك نقصا فيه عيب" وأليس الثمن هو 
الآخر معقودا عليه؟””#يوإذينا فيجري عليه ما يجرى على المثمن مع 
مراعاة اختلاف طبيعة كل منهما. 


ج - القول الثالث: التمييز بيز التغير/ السعري المعتدل والتغير 
المرتفع. في الحالة الأولى لا ينظر للتغير الشعراي ويعول على المثلء 
وفي الحالة الثانية لا ينظر إلى المثل ويعول عللى_القيمتة» هذا القول قال به 
بعص علماء المالكية وبعص علماء الشافعية. قول الإمام الرهوني 
المالكي معلقا على القول المشهور في المذهب والقاضية برد/المثل مهما 
كان التغير السعري: "ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر,جداء.ختى يصير 
القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه» لوجود العلة "لتا علل#يها 
المخالف» حيث إن الدائن قد دفع شيئا منتفعا به لأخذ منتفع بهء فلا«لظلم 
بإعطائه ما لا ينتفع به" ويقول الإمام الرافعي الشافعي: “وهذا كله إذا 
لم يخرج المثل باختلاف المكان والزمان عن أن تكون له قيمة ومالية؛ 


)48( السرخسي» المبسوط› ح۰11 ص 50. مرجع سابق. 
0 ابن قدامةء المغني» ج4» ص 349. مرجع سابق. 
)50( 


الخرشي» شرح الخرشي على مختصر خليل» دار صادرء بيروت» ج3» ص 5. 


0 الرهوني» مرجع سابق» ص 2121 ج5. 
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وأما إذا خرج كما إذا أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على شط نهر أو 
بلدء أو أتلف عليه الجمد في الصيف واجتمعا في الشتاء فليس للمتلف بذل 
المثل » بل عليه قيمة المثل في تلك المفازة وفي الصيف" ورغم ما في 
هذا القول من وجاهة حيث إنه يكاد يكون توفيقاء أو توسطا بين القولين 
السابقين» وحيث إنه يراعي إلى حد كبير مقتضيات العدل وعدم الضرر 
مع تيسير المعاملات وعدم توقفها وعرقلتها عند أي تغير وإن كان عادياء 
إلا أن مشكلته أنه لم يضع معيارا محددا نميز به بين التغير المعتدل 
والتغي الكبيؤا"كداء وإن كان يفهم منه أنه ما تجاوز النصف» على أية 
حال» وموضوايعهالتمييز بين التغير السعري العادي والمرتفع سوف نفرد 
له فقرة قادمةم 


3 - مناقشة هذه الأقوال: قبل /أن ندخل في مناقشة هذه الأقوال نحب أن 
نشير إلى أن الفقهاء حياك تلك المسألة فرقوا بين حالتين؟ حالة التراضي 
والاتفاق بين الطرفين عند السداد على ميا يدفع ويؤخذء وحالة عدم وجود 
اتفاق» وما سبق من أقوال ينصرفيا إلى الحالة الثانية» أما الحالة الأولى 
فسنعرض لها بعد فراغنا من مناقشة هذه الأقوال. 


من المهم هنا التأكيد على النقاط التالية: 
٠ ٠‏ 1- من الواضح تماما أن المسألة خلافية 9 أومعنى ذلك يحق لنا 
الأخذ بأي منها طالما كان متوائما بدرجة أكبر مع واقعناا 
2- أنها مسألة ذات اعتبارات متقابلة قوية» مما يتل ,اللحسم“فقها 
تا وكات ف م المالكي الصائغ أنها مسألة اضطربةفيها 


المتقدمون والمتأخرون. وبعد أن أجرى مزيدا من البحث والّدراسة 
قال فيها ابن عابدين إنها مسألة ذات اشتباه» وهذا غاية ما ظهر لي 


7 الرافعي» فتح العزيزء مطبوع على هامش كتاب المجمو ع» المكتبة السلفيةء ج11؛ ص 278. 
0 الرهوني» مرجع سابق» ج5» ص20. 
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فيها. 2 كل هذا مع الأخذ في الحسبان أن قضية التضخم لم تكن على 
هذه الدرجة من التعقيد التي هي عليها اليوم. 


3- الملاحظ أن مبدأ العدل قد برز هنا بشكل واضح حتى عن 
الأقوال المتقابلة» فمن لا يعتد بالتغيير يتمسك بأن هذا هو العدل ومن 
يذهب إلئ القيمة يستند إلى أن ذلك هو العدل. الأول يرى أن المثل هو ما 
التزم ب#الييدون عددا وقدراء والثاني يرى أن العدد والقدر خاصة في 
النقوداإذا ما تذهواوت قيمتها لا يعتبر مثلا لما التزم به. 


4- الميلاحظ أن أصحاب الرأي الأول أخرجوا التغير السعري من 
باب العيوب وأحكامهايا حيث لم يطرأ على ذات النقد شيء وإنما هو 
مجر د فتور فى رع اتم الناس#رقابنيوا ذلك على المقمتات مل الحنطة. 
والحقيقة أن هذا القول محلينظرء فالعيب في كل شيء بحسبه»ء وهناك 
عيب الذات وهناك عيب النوعء والمفاراقة هنا أنهم وضعوا للعيب معيارا 
دقيقا وعاما وهو كل ما يرتب نقصبا في المالية» وبتطبيق ذلك على النقود 
نجد ماليتها ليست في ذاتها وعينها وشلكلها ورإسمها وإنما هي في قوتها 
الشرائية» وقد صرح بذلك الإمام السرخسي«ؤ إذاإصح هذا بالنسبة للنقود 
الذهبية والفضية ذات القيمة الذاتية أو السلعية؟ فإند#ليصح من باب أولى 
على نقودنا الورقية التي ليس لها إلا قيمة نقدية فقظ. ومعنى ذلك أن أي 
شيء ينقص من هذه القيمة فإنما هو عيب حسب التعريك الفقهي للعيب. 
ولم أجد من فصل القول في ذلك تفصيلا منافيا من الفقهاء إلا ابن تيمية 
رحمه الله وقد سيقت الإشارة إلى :ذلك: 


5- وما دمنا سلمنا بأن ذلك عيب في النقود قد طرأ بعد ثباتها في 
الذمة فإما أن يضمن من هي في ذمته نقصان العيب أو يرجع إلى القيمةء 
وضمان نقصان العيب في الأموال الربوية محل خلاف بين الفقهاء؛ 


)54( حاشية ابن عابدين» ج4» ص538. 


47 


البعض يضعه لأنه ربا والبعض يجيزه» والرجوع إلى القيمة قد يكون 
مخرجا من ذلك. 


6- ومما يزيد المسألة اشتباها الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما "كنت أبيع الإبل بالبقيع» أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم 
وأبيع بال#راهم وآخذ الدنانير فسألت عن ذلك رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فقاك:>لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه”وهذا الحديث روي 
بعباراڭ مغاية/بعض الشيء» فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
"لا بأس إذا /تفروقتما_وليس بينكما شيء”دون عبارة "إذا كان بسعر 
يومه”والإشكاك هثآ إنَ/صحت الرواية الأولى حيث يعد ذلك نصا في 
عدم الاعتداد بالتغير السيعري» والمثال يوضح ذلك. ۰ 

هب أنه عند ثبويت البيغ كان سعر الصرف بين الدرهم والدينار 
هو 1 : 3 وأصبح سعوه عنذ السداد 1 : 4 وكان الثمن مقداره 180 
درهماء فلو راعينا قيمة هذه الدراهم عتديثبوتها في الذمة فإنها 180 + 3 
= 60 ديناراء ولو راعينا قيمتها«ظند السداد لكانت 180 + 4 = 45 
دينارا. النص يقول بالسعر عند السداداأي أنه#يأخذ 45 دينارا رغم أنها 
أقل مما كانت عليه عند الالتزام» ومعنييذلكهدم«التعويل على القيمة يوم 
الب يع» وبعبارة أخرى التمسك بالمثل وعدم ,الالتفاتهلأي تغير سعري؛: 
فإن صحت هذه الرواية فكيف يتأتى لهؤلاء الفقهاء الذين عولوا على 
القيمة واعتدوا بتغير الأسعار أن يوفقوا بين كلامهم«ؤبين/هذا النص 
النبوي؟ الأمر مطروح ليحرره لنا الفقهاء. 


7- هل من الممكن قياس هذه المسألة على مسألة الجائحة؟ا وقد 
قال المالكية بوضعها على الطرف الثاني منعا للظلم والإضرار“ ربما 
كانت هناك فوارق بين المسألتين» لكنهما معا يعدان مصيبة نزلت بأحد 
طرفي التعامل ولا يمكن دفعها ولا الرجوع على المتسبب فيها. على أية 
حال» الأمر في ذلك في يد الفقهاء» ومما يزيد الموقف اشتباها أن 


(65 ابن رشد» بداية المجتهد» بيروت» دار المعرفةء ج22 ص 188 الخرشي» شرح الخرشي» ج5“ 


ص190» ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ج30 ص 278. 
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أصحاب الرأي الأول يقيسون هذه المسألة على مسألة الجائحة» لكن على 
أساس عدم وضعها. 


02 - هلييهناك معيار شرعي للتمييز بين التضخم المعتدل والتضخم 
المرتفا؟ 

بحث هذه ه«المسألة يكتسب أهمية في حالة الأخذ بالقول الثالث الذي 
يميز بين التغيل الاعري#القليل والتغير الكثيرء ويمكن أن يكون له بعض 
الإفادة عند من يقول بالفول الأول» أو بمعنى أصح عند بعض من يقول 
بذلك وهم الحنابلة. 


على أية حال من الملاحظ أن,القول الذي يذهب إلى التمييز بين 
الارتفاع اليسير والارتفاع الكبيرهلاً يحدديبوضوح المعيار الفاصل بين 
هذين المعدلين» ومع ذلك فيشتم منه 9 التغير) الكبير هو الذي يكاد يفقد 
النقود ماليتهاء ومعنى ذلك أن تصبح وكأنها أبظلية أو كسدت أو انقطعت. 


وباستخدام الأدوات التحليلية المعاصرة يلقياس قيمة العملة أو 
قوتها الشرائية°ء فإننا نجد أن معدل التضخم الذي كاد كيفقد العملة 
قوتها الشرائية هو من الارتفاع بحيث يمكن النظر إليه علي أنه حالة 
استثنائية قل أن تحدث إذ عليه كي يفقد العملة قوتها الشراثيةوأق يتكاوز 
0 وذلك طبقا للمعادلة التالية: 
القوة الشرائية للعملة = الرقم القياسي لأسعار سنة الأساس × 100 

الرقم القياس لأسعار سنة المقارنة 

فمثلا لو كان الرقم القياسي لأسعار سنة المقارنة هو 10000 فإن 

قيمة العملة تكون: 100 × 100 = %1 


)6 لمعرفة مفصلة بالمعاني المختلفة لقيمة النقود يراجع د. مصطفى رشدي» الاقتصاد النقدي» مرجع سابق» 
ص 445 وما بعدها. 


49 


10000 


لكن هل هذا المعدل الفاحش هو المتعارف عليه عند الاقتصاديين 


في الواقع ورغم عدم تحديدهم للحد الفاصل بين المرتفع والمعتدل 
إلا انهم عادة لا يقصرون معدل التضخم الجامح على هذه المعدلات 
البالغةا الارتفاغ/ومتى ما وصل المعدل إلى أكثر من 97020 فإنه يفكر 
فيه باهتمام على أنله قد يصير بعد فترة تضخما جامحاء أو هو نذير سوء. 


ومهما يكن من أمر فمن الناحية الفقهية لو اقتصرنا على مضمون 
القول الثالث فإن المعدلى المعوال عليه للتضخم هو مثل هذه المعدلات 
البالغة الارتفاع» أما لھ نظؤنا في مواطن فقهية أخرى ذات صلة 
بموضوعنا مثل الجوائح والعيوب والغبن فإننا نجد الأمر يختلف حيث 
يذهب فريق من الفقهاء إلى أن«المعول عليه في التفرقة بين اليسير 
والكثير في تلك المواطن هو غالبا الثليك. ومكّنِى ذلك أن معدل التضخم 
المرتفع هو الذي يفقد النقود ثلث قيمتها فأكثرء«وٌمعنى ذلك أن يصبح 
الرقم القياسي للأسعار حوالي %300 وعند ذلك يكورق4 معدل التضخم هو 
0, والفريق الآخر من الفقهاء يرى أن الكدذود الفاصلة في تلك 
المواطن بين اليسير والكثير يرجع فيها إلى أهل الاختصئاص ؟إفما يعدونه 
غاليا فهو عال بغض النظر عن كونه الثلث أو أكثر أواللقل: و#الشكلة هنا 
أن أهل الاختصاص لا يتفقون على معيار فاصل بين التضيشم العاري 
والتضخم المرتفع؛ بل لم يقدموا أصلا مثل هذا المعيار حثئ مع#اعدم 
الاتفاق على قبوله» فيما اطلعت عليه»ء وذلك باستثناء أرثر لويس ١7‏ 


67 حيث يصنف التضخم من حيث درجاته ومدى حدته إليها تضخم زاحفء يتميز بزيادات متتالية في 


الأسعار لكنها غير عنيفة ومنه يتولد ما يعرف بالتضخم العنيف» وحدد بدايته بتواجد معدل للتضخم 
يساوي %5 سنويًا لمدة أربع سنوات متتالية إذا ما تجاوز الاقتصاد ذلك الحد دخل في مرحلة التضخم- 
- العنيف الذي يفقد العملة وظائفها الأساسية وهذا التضخم العنيف بدوره يعد مقدمة للتضخم الجامح 
الذي يؤدي إليها انهيار النظام النقدي بأكمله كما جدت في المانيا بعد الحرب العالمية الأولى. 

A. Lewis, Development Planning, London: Allen, 1955, p. 134. 
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ولو أخذنا بمعيار فقدان القيمة أو معيار نقصانها بمقدار الثلث 
فأكثر› فان معدلات التضخم الني يدر تترجم هذه المعايير هي من الارتفاع 
بمكان حيث لا تقل عن %200 وهذا من المنظور الواقعي ربما كان 
حالة استثنائية وليست عاديةء مع ملاحظة ضرورة التنبه لكون هذه 
المعدلات عادة ما تكون سنوية» وحيث إن الديون متلا قد تكون لمدة أكبر 
من عامء)وكذلك مؤخر الصداق والمعاشات» فلا بد من مراعاة التضخم 
بين لحنلكّيعهها ولحظة وفائها مهما كانت المدة. 


وبأخذ للك في الحسبان فإن الموقف قد يختلف» فمثلا لو كان 
هناك دين لمياة مس نوات وكان معدل التضخم السنوي هو 9050 
فمعنى ذلك أن معدل التضخم بين لحظة ثبوت الدين ولحظة سداده ليس 
0 وإنما هو حوالي+90250» فلو نظرنا إليه كمعدل سنوي فهو قليل 
لا يعول عليه» ولو نظرانا إليها خلال فترة الدين كلها فهو معدل مرتفع» 
ومن الواضح أن النظر الفقهي الصحيّتح هو ما ينظر إلى لحظة الثبوت 
ولحظة السداد ويراعي الفترة بينهمها مهما كانت . 


3 - مدى إمكانية الاتفاق والتراضي بين الظرفيل عند السداد. بدراستنا 
لأقوال الفقهاء في هذه المسألة لفت نظرنا لألقدقههتكون لها أهميتها 
الكبيرة في موضوعنا هذاء وهي أن الكثير منهميكان يشير إلى حالتين» 
حالة الإجبار والإلزام» وذلك عند عدم اتفاق الطرفين علاك حلايماء وحالة 
التراضي والاتفاق الثنائي. وما مضى من أقوال لهم ينصرف!إلى_الحالة 
الأولى» ويبقى التساؤل: هل هناك إمكانية بين الطرّفين«اللتراكيي 
والاتفاق فيما بينهما على موقف ما عند حلول موعد السداد؟ي إن أهمية 
بحث هذه المسألة تكمن في فتح المزيد من المخارج وعدم الانحصار في 
كو الح د يكو له اتةه الكو خضو ها إذانها ةا ت 


)58( ومع ذلك فقد تعرضت بعض الدول لمعدلات من التضخم أعلا من ذلك بكثير خاصة بين الحربين. لمزيد 
عدة بلدان تتعرض لمعدلات من التضخم تتكون من عدد من ثلاثة أرقام - 100 فأكثر - ومعظمها من 
دول أمريكا الجنوبية. انظر الملحق. 
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أعيننا أن مقصد الشريعة تجاه المعاملات المالية - كما أفهمه - هو 
تيسيرها إلى أقصى حد ممكن لما لها من أهمية قصوى في حياة الناس» 
في إطار من العدالة وعدم الظلم والضررء وقد تكفلت الشريعة نفسها 
بوضع معالم هذا الإطار وضوابطه وحدوده» وما من عقد مالي إلا ونجد 
اشتراط الفقهاء حياله بألا يحتوي على ما يؤدي إلى المنازعة 
والاختلاف» لما في ذلك من تضييق وعرقلة لمهمة التبادل التي لا 
يستغني |عنهاهالناس. وفي سبيل تحقيق هذا المطلب وجدنا الضرر اليسير 
يحتملاء ووجذنا#الغبن اليسيرء بل الكثير بضوابط معينة عند بعض 
العلماء هو الآبخره يُحتمل» ووجدنا العيوب اليسيرة الهينة لا تعرقل في 
معظم الحالاظ إتشام الشضفقات ونفاذها. والباحث في هذه المسألة التي 
نحن بصددها لآ /يفتي وو لا ييصدر أحكاما وإنما يضع بعض عبارات 
الفقهاء تحت النظر لمن لديه القدرة على استخراج ما وراءها من 
مضامين وما يمكن أن يستنبطهمنها من أحكام. 


يقول الإمام السيوطي في #امعرض_حديثه عن هذا الموضوع: 
"وقولي فالواجب إشارة إلى ما يحصل| عليه مي الجانبين» هذا على دفعه 
وهذا على قبوله» وبه يحكم الحاكم» أمارلى تزؤ اضيا على زيادة أو نقص 
فلا إشكال» فإن رد أكثر من قدر القرض جائزا بك«منووب»؛ وأخذ أقل منه 
إبراء.”ويحسن أن أنقل بقية عبارته لما فيها يق فوائد أخرى "فإذا 
اقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الكنس راء زادت 
قيمته أو نقصت. .. وقولي من ذلك الجنس احتراز من غيره؛ كأن أخذ 
بدله عروضا أو نقدا ذهبا أو فضة» وهذا مرجعه إلى کاک آي 
فإنه استبدال» وهو من أنواع البيع ولا يجبر فيه واحد منهما. فإن أرإدا أخذ 
بدله فلوسا من الجدد المتعامل بها عددا فهل هو من جنسه لكون | 
نحاسا أولا لاختصاصه بوصف زائد وزيادة قيمة؟ محل نظرء والظاهر 
الأول» لكن لا إجبار فيها لاختصاصها بما ذكرء فإن تراضيا على قدر 
فذاك "7 وللفقهاء كلهمهم المطول حيال عمليات الوفاء والاستبدال 


69 السيوطي» الحاوي» مرجع سابق» ج1» ص 97. 
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وشروط صحتها. ولسنا هنا في ضرورة للدخول في تفاصيل ذلك» ولكنا 
فقط نشير إلى أنه عند حلول موعد الوفاء يمكن أن يتم التراضي بشرط 
مراعاة الشروط المتعلقة بها: ونحن في حاجة إلى بحث فقهي مستقل عن 
موضوع استيفاء الحقوق» وما يجوز وما لا يجوز فيها 67) 


07( مع الإشارة إليها ما قد يكون هنالك من أبحاث لم أطلع عليها إضافة إليها بحث طيب اطلعت عليه للدكتور 
نزيه حماد بعنوان "التصرف في الدين”ضمن كتاب دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي» 
الطائف» دار الفاروق» ومع ذلك فأعتقد أننا ما زلنا في حاجة إليها مزيد من الأبحاث في هذه المسألة. 
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4- الاقتصاديون الوضعيون وسياسة الربط القياسي 


4 - مفهوم الربط القياسي والغرض منه: يقول كروين "إن الغرض 
من التماس التقييس - الربط القياسي - هو المحافظ على القيمة الحقيقية 
للمتغيرات الاقتصادية التي تقاس عادة بالوحدات النقدية» ويتم ذلك بربط 
تلك المتغيرات بأرقاب قياسية تستخدم لتحويلها إلى حجوم حقيقية"617. 
التأكدهامن أن«الرّتيادات المتفق عليها في الأجور لرفع مستوى المعيشة قد 
حوفظ عليها طبويال فترة الاتفاقية» فلو نص الاتفاق على زيادة حقيقية 
مقدارها 4905 وبِقْرّضَي أن الإنتاجية من المتوقع تحسنها بنسبة %5 
سنوياء كما أنه من المتوقع_زيادة الأسعار بنسبة %10 سنوياء فإن 
التفاوض الحالي حول يزيادة الأجور النقدية يكون على أساس 015/,. 
وهب أن الاسعار ارتفعت يمعدل ,أكبر مما كان متوقعا خلال فترة 
الاتفاق» ففى تلك الحالة تتغير الأجوق, النقدية تبعا لذلك بنفس معدل 
ارتفاع الأسعار (أتوماتيكيا). فلو«أرتفعت_الأسعار زيادة عن المتوقع 
بمقدار %1 فإن الأجور النقدية ترتفعهبمقدار [ % فوق الارتفاع المتوقع 
سلفا وهو 7010.وبهذا فإنه في نهاية فترة الاثفاقية يكون الدخل الحقيقي 
للعمال قد ارتفع بنسبة 905 بصرف النظق..عننسبة التضخم في 
ا 


4 - أنواع الربط القياسي: يمكن أن نجد أكثر من نوع؛من_أنواع 
الربط» فمن حيث ما يربط به قد يكون برقم قياسي» وهو الغالب» وقد 
يكون بسلعة من السلع وقد يكون بعملة حقيقية مثل الدولار والرياك أو 
خا مدل الان الإسناامق. 

المتغيرات. 


60 كروين» مرجع سابق» ص 199 وما بعدها. 
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ومن حيث كونه إجباريا أو اختياريا يمكن أن يكون الربط إلزامياء 
من قبل الدولة كما قد يكون اختياريا من قبل المتعاقدين. 


4 - الدافع الأساسي وراء فكرة الربط القياسي: برزت فكرة الربط إلى 
الوجود من نمو الشعور بتعذر القضاء على التضخم. وإذن» فأفضل شيء 
يعمل في.ضيوء ذلك هو تعلم العيش معه على أفضل ما يستطاع. أو 
بعبارة أخرئن امل على تلافي ما يمكن تلافيه من آثاره» وهنا برزت 
فكرة الربط ©) ۰ 


وقد كانتا رسياسةة الريط محل حوار ساخن بين الاقتصاديين» ما 
بين مؤيد ومعارض» كما أنها)طبقت فعلا في بلاد عديدة بصورة أو 
باخرى» وأجريت دراسات عديدة حول نتائج هذه التطبيقات ومدى اتفاقها 
أو اختلافها عما قيل عنها نظريا. ونظّوا لتوفر الدراسات التي تناولت 
هذه المسألة» ولأن الدخول في تحلقل فنييمفصل لجزئياتها قد يستغرق 
حيزا ليس بالهين» ولأن الذي يعنيظا بالدراجة هو دلالة نتائج هذه 
الدراسات» من حيث مالها من أثر فى التكيقف«الشرعي للمسألة» فإننا 
نكتفي بذكر خطوط عريضة دون الغوص ورات _التفسية والتعليل. 


4 - مبررات الربط - ذهب فريق من الاقتصادييق2» وئخاصة ما 
يعرف منهم بالنقديين وعلى رأسهم فريدمان إلى تحبيذيسياسة الربط 2 
وين هو لاء يرى ضرورة أن تشمل سائر العقود والالنز رمات گنی 
تحقق أهدافها بكفاءة).وبعضهم يحبذ سياسة الربط الانتقانيء ولعذر 


(62) 
(63) 


ابدجمان» مرجع سابق» ص 431» كروين» مرجع سابق» ص 199. 
ابدجمان» مرجع سابق» ص 432» وما بعدها. 

M. Friedman, Monetary Correction, London: Institute of Economic Affairs, 1974.‏ 
د. محمد عبد المنان» ربط القيمة بتغير الأسعارء من أعمال حلقة ربط الحقوق بتغير الأسعارء من وجهة 
لطر رود ص 3 وا ها 
د. منور إقبالء مزايا ربط المعاملات بمستوى الأسعار ومساوئه. من أعمال حلقة ربط الحقوق 

المذكورة» ص 5 وما بعدها. 

)4( موريس أليه» الظروف النقدية لاقتصاد السوق» محاضرة ألقاها بالبنك الإسلامي للتنمية في 92/2/9. 
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الربط الشامل من جهة»ء ولما قد يولده من آثار حميدة من جهة أخرىء 
وأهم حجج الربط هي: 


1- إن الربط يدني من الآثار السلبية للتضخم على هيكل توزيع 
الدخول والثروات. 

2- إن الربط. وبخاصة في الأرصدة المالية» يحول دون جعل 
المدخراك.سيالبة من جراء التضخم. 


ومعنى#ذلك أنه يساعد على النمو الاقتصادي كما أنه يحول دون 
وقوع الاقتصيلاً فل برآفن الركود وتفشي البطالة» كما أنه يساعد في 
حسن تخصيص الموارد؛ومنيخلال التحفيز القطاعي. 
3- إن الربط - إذاهما دعم بسياسات مالية ونقدية - يسهل وييسر 
مهمة علاج للخم هن خلال تقليل الضغط على الحكومات 
لاتخاذ سياسات تضخمية» وتسهيل قبول السياسات المقاومة 


4- وفي جملة واحدة» يرى بعض /الاقتطادييك أن الربط لا مناص 
منه في ظل اقتصاد يرتكز على كم ه#انيسضلالتزامات والعقود 
الآجلة» والتي يجب أن تحترم» وأن تحمىءظن التغيرات في القوة 
الشرائية للنقودء وذلك لأنه يساعد على الحد مز كي ويلطف 
من أثارة السلية على كن من الكفاءة و اة 


هذه هي العناوين الكبرى لمبررات سياسة الربط كما صِناغها 


الاقتصاديون الوضعيونء وهي نفسها التي يجادل بها من ذهب 
إلى تأييد الربط من الاقتصاديين الإسلاميين. 
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54 د زراك عشم ارب ال .يلم القزيق لخر من الاقتساديين :يننا 
قاله الفريق. المؤيد. لبنياسة الريط» مقدما في ذلك العديد. مق الميرر لت 
وذهابا إلى أن سياسة الربط ضارة وغير مفيدة (5) 


- إن الربط في حد ذاته عمل تضخميء بمعنى أنه بدلا من أن 
يخفف مل التضخم يزيده اشتعالا» وبخاصة من حيث تاثير عملية الربط 
على منحنى«العرض الكلي. يضاف إلى ذلك» أنه اعتراف ضمني بأن 
التضكم لا يمن/علاجه؛ بل يمكن العيش معهء وفي ذلك ما فيه من تأثير 
سلبي على السيّباييات المضادة للتضخم. 


2- من الصعوبةيبمكان تقييس العقود كاملة» ومعنى ذلك أن الربط 
غير الشامل» الذي هو الأسلوب#العلمي» سوف يؤدي بذاته إلى المزيد من 
الظلم والإجحاف بالكثير /من إالأطر افي» التي لم تتمكن من ربط تعاقداتها. 
يستوي في ذلك العمال» وأصحاب الواددائع» وأصحاب المعاشات» إلخ» 
كما أنه يحابي المقرض على حسابيبا المقتررض. 


3- إن الربط له أثر سلبي علىإكفاءة#الاقتصاد ونموه» وذلك من 
نواح عديدة» منها أنه لا يسمح للأجور المرويؤطةجالقعديل فيها مجاراة 
للعوامل المستجدة مثل التغير في الإنتاجية» ويأثله يؤدي إلى ظهور 
وحدتين حسابيتين للعقود المربوطة والعقود غير المربووظة. وآفي ذلك ما 
فيه من زعزعة الاستقرار الاقتصادي. 


4- هناك العديد من المشكلات التطبيقية التي تحول دول عملهاهذا 
النظام بكفاءة. ومن ذلك مسألة اختيار الرقم القياسي المناسب#ومسألة 
توفر هذه الأرقام وبخاصة في الدول النامية» ومسألة تغيير هذه الأرقام 


د ابدجمان» مرجع سابق» ص 432 وما بعدهاء كروين» مرجع سابق» ص 206. 


د. عبد المنان» مرجع سابق» ص 7-6ء د. ضياء الدين أحمدء ربط القيمة بتغير الأسعارء تعليق على 
بحٿث د. عبد المنان المشار إليه سالفا ص4 وما بعدها. 

د. منور اقبال» مرجع سابق» ص 8 وما بعدها. 

د. محمود عبد الفضيل» مرجع سابق» ص 105 وما بعدها. 
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بصدق عن التضخم القائم» ثم وجود العديد من العقود غير المرتبطة عند 
أية لحظة زمنية» فكيف يكون مصير هذه العقود؟. 


ومعنى ذلك أنه إذا كان التضخم يؤثر سلبا على كفاءة الاقتصاد 
وعدالته» فإن الربط القياسي لا يخفف من ذلك» بل إنه في كثير من 
الحالات إحدث هو الآخر تشوها في مستوى العدالة وفي مستوى الكفاءة 
بل ويز يذ مرن #حدة التضخم ©6) 


وتعتبركتلل المبررات لعدم الربط أساس موقف الاقتصاديين 
الإسلاميين الديّن لا يؤيدّون فكرة الربط» مع إضافة بعض المبررات التي 
تقتضيها الطبيعة المميزاة اللاقتصاد الإسلامي وخاصة منها ما يتعلق 
بموضوع الربا. 


4 - نتائج عملية لتطبيق سياسة الرطر من الناحية العملية تم استخدام 
سياسة الربط بصورة أو باخرى«في دول عديدة» وتمت دراسة تلك 
التجارب من قبل العديد من الاقتصاذيين بهدِف التعرف على أثارها 
قفا رن د اخقان مذئ ك اا كه اموت والمعارضةة 


وفيما يلي بعض الملاحظات العامة حول ما«أسفوت غنه هذه الدراسات 
من نتائج: 


1- قام كل من بيج وترولوب ببحث نتائج التقييس الذي طبق في 
واحدة وعشرين دولة صناعية» فى ست عشرة حالة كانت الآكور 
مقيسة» وفى ثلاث عشرة حالة كانت الرواتب التقاعدية - اليعاثهك - 
مقيسة وک ات عة اة كانت يعظن حول الاما ۷ة 
وتبين أنه ما من قطر من هذه الأقطار حاول أبدا أن يطبق نظام التقييس 
الشامل» وخلصت الدراسة إلى القول بأنه لم يكن للربط أثر بارز في 
الأداء الاقتصادي لتلك البلدان» ولم يترك أثرا ملحوظا بالنسبة لمشكلة 


)66( تقرير التنمية» 1989؛» ص 91 - 92. 
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التضخم» وقد اقتصر أثره التوزيعي على إعادة جزئية في التوزيع» وقد 
راعى حملة رأس المال أكثر من رعايته للعمال» ولم يكن له سوى أثر 
ضقن غل أصحاب» المعاشاتة والضماق الاجتماعي: ولم يكن له أثر 
واضح في عملية الادخار 67) 


2 وفيما يتعلق بالبرازيل» كدولة رائدة في عملية الربط» تشير 
بعض الذراسسات إلى أن معدلات التضخم قد هبطت بشدةء لكن ذلك كان 
مرجغة السياشةالمالية من جانب» والنمو الاقتصادي السريع من جانب 
آخر. وبعض /الدرااسات الأخرى تشير إلى ما كان له من بعض الآثار 
الإيجابية» سؤااءه«اعلى /مستوى الكفاءة وتخصيص الاستثمارات» أو 
مستوى العدالة في توزيغ الدخول °° 


ررر درا رن ريه ر ب إلى أ" ا ل که 
تقل سو ءا عن تلك التي قام بتخفيفية) 


3- من الواضح أن دلالة هذه#النتائيخج يظكن أن تتجسد في أن 
التجربة العملية لم تبرهن بقوة على مالهذا الفظامسمرت مزاياء ولم تحسم 
القضية عملياء بل ظلت كما كانت عليه نظريا محلج هذ ورد. 

مع ملاحظة ما هنالك من تحفظات على تلك ه#اتاكلات: وعلى 
تعميم النتائج المستخلصة» لأن لكل دولة ظروفها الخاصة بهاه ومع ذلك 
فلا يمكن تجاهل موقف دولة اعتبرت من أنجح البلك""3© اكرام 
سياسة الربط من هذه السياسة بعد أن طبقتها لمدة 21 عاماء وهو الملاقف 
المتمثل في إلغائها لتلك السياسة وعدولها عنها. 


و أشار إليها هذه الدراسة كروين» مرجع سابق»ء ص 201 وما بعدهاء د. عبد المنان. مرجع سابق» ص17. 
2 كروين» مرجع سابق» ص 206. 
)69( أ 


د ضياء الدين أحمد» مرجع سابق» ص5 وما بعدها. 
- البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم» 1988ء ص 85 وما بعدهاء وكذلك تقرير 89 ص 92» 
د. رمزي زکي» مرجع سابق» ص 688 وما بعدها. 
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4 - نتائج عملية لتطبيق السياسة الدخلية: من البرامج غير التقليدية - 
المالية والنقدية - التي طبقتها بعض الدول لمواجهة التضخم ما يعرف 
بالسياسة الدخلية» المتمثلة في أجراءات حكومية تستهدف التأثير» أو 
التحكم في معدلات الزيادة في الأجور والأسعار. ومن الواضح أن 
الركون إلى هذه السياسة يعني ضمنا التسليم» بأن من مصادر التضخم 
الأصلية إتز ايد التكاليف» وتعمد تز ايد الأسعار» وبالتالى فالتدخل الحكومى 
لمنع ذلك يحول دون استمرارية التضخم» بل ويدني من معدلاته» ويخفف 
من حلته. وقلااجويت كثير من الدول هذه السياسة» وعلى رأسها الولايات 
المتحدة» وبعكىذول أورباء وبعض دول أمريكا الجنوبية» إضافة إلى 
دول متفرقة فيل قاۋات أكغرى. 


ومما تجدر "الإشارة ليه أنه كما كان هناك خلاف حاد بين 
الاقتصاديين حول فعاليةيسيايظة الربطء وكما جاءت النتائج العملية غير 
حاسمة» فإن نفس الشيء حدث مع السئّاسة الدخلية . البعض يؤيدها بقوة 
ويرى أنها المخرج الوحيد من التضاخم» إذايما عملت مع كل من السياسة 
المالية والنقدية» وبذلك يتحاشى المجتملع وقوع الاقتصاد فريسة للتضخم 
من جانب» والبطالة من جانب آخر. والمنطلق الأساسي لهؤلاء هو أن 
هنالك قوى احتكارية ضخمة:» تتمتع بها كل مق نقاباقهالعمالء واتحادات 
رجال الأعمال. والقضية ببساطة يصورونها على#أنه من خلال السياسة 
المالية والنقدية التوسعية يتحقق المزيد من العمالة وحِلكّم آلثاتج» وعن 
طريق السياسة الدخلية يمكن الحد من التضخم الذي يملإاحب يك عادة. 


والبعض الآخر لا يؤيد هذه السياسةء معتمدا في ذا عليه انها 
تنطلق من منطلق غير مسلم به» وهو حدوث التضخم نتيجة ممارسات 
احتكارية» كما أنها غير فعالة» ثم إنها تشوه تخصيص الموارد» وتسبب 
عدم المساواة» إضافة إلى مالها من تكاليف مرتفعة في تنفيذهاء وأخيرا 
فهي تتعارض ومبدأ الحرية الاقتصادية. إن المؤسسات يمكنها التهرب 
الكبير من الرقابة على الأسعار بتخفيض الحجم أو درجة الجودة. ثم إن 
تجميد لاجر راا :يقال كثير امن ی ر اسفن فى 
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تخصيص eS‏ أخطر 
من التضخم الظاهرء وبما أنه لا يمكن عمليا إخضاع جميع المؤسسات» 
مهما كانت أحجامهاء للرقابة» فسوف يتفشى الظلم (70) 


ومن المهم أن نشير إلى أن نتائج التجارب العملية» وبخاصة في 
الؤالاناك #المككد :: وحن ذرل: ا «الشويية نين إلى أن اللساحة 
كي مكحلا E‏ ا ل 
MNS‏ ك و العدالة, وإذن» فمن المفضل :عدم استخدامها إلا 
بحذر شديدء و فيح حالاك خاصة محددة» وبمصاحبة السياسات المالية 
والنقدية. ) 


ركفا فر ا اة : مرحت اة الد غ كار اة 
للتعايش مع التضخم وتخفيف آثاره السليية. وهي بدورها كانت محل تأييد 
واشراض :007 


ولعل أهم رسالة نخرج بها مو هذا العؤض المجمل للتضخم 
وطرق مواجهته هي أن التضخم مرض خبيث ليسع ههن السهل علاجه؛ 
بعد أن يتمكن من الجسم الاقتصادي» وهو يحتاج!إلى تجنيد كل الأسلحة 
لمواجهته» وبقدر ما نتعرف على أسبابه الحقيقية» ونباقد بي الاقتصاد 


وبينهاء بقدر ما ننجح في جعل الاقتصاد في منأى عن هذا المريرض. 


09 لمعرفة مفصلة بهذه السياسة وما لها وما عليها نظريا وعمليا يراجع ما يلي: 
- ابدجمان» مرجع سابق» ص 573 - 601» جيمس جو ارتني» مرجع سابق»ء ص 402 وما بعدهاء 
تقرير التنمية لعام 88»؛ ص 85 وما بعدهاء باري سيجل» مرجع سابق» ص 704 وما بعدهاء ميجل 
كيجويل ونيسان ليفياتان. تقرير عن مدى نجاح البرامج غير التقليدية لتحقيق الاستقرارء مجلة التمويل 
والتنمية عدد مارس 1992» ماريو بليجير واوريان تشيستي» بعض الدروس المستفادة من برامج تحقيق 
الاستقرار غير التقليدية. مجلة التمويل والتنمية عدد سبتمبر سنة 1988م. 

e‏ ومن المعروف أن الكثير من الدول النامية» وغيرهاء جرب هذه السياسة لفترات طويلة» ولم تكن نتائجها 
حاسمة فى تحسين الوضعية وتحقيق المستهدف منها. وهناك دراسات عديدة فى هذا الصدد. وهناك 
تلخيص جيد لموقف هذه السياسة من التضخم» انظر د. محمود عبد الفضيل» مرجع سابق» ص 106. 
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5 الاقتصاديون الإسلاميون وسياسة الربط القياسي 


ت ا لاني ا ونال" نفك ناد 
الاقتصاديين الإسلاميين منذ زمن ليس بالقصيرء وقدمت فيها العديد من 
الدراسات» وعقدت لها بعض الندوات» وبمراجعة متأنية لما أتيح لي مما 
كتب - واقهو ليس بالقليل دقن لي أن هده راا فى مختلهاء وسواء 
كانت في يشكك بحث أو في شكل تعليق على بحث ذات مستوى عال من 
الجودة. عليج أن ذلك لا ينفي وجود بعص الملاحظات. وأرى أن 
استرجاع ما 'قيلا هنا غير مفيدء ولكن المهم والمفيد هو إبداء هذه 
الات يف كار كل ا كن مها أهمية ى تة المغرقة 
وإثرائها في هذا الموضيؤعءلا سيما وأن تلك الجهود السابقة - مع عظم 
أهميتها - لم تتمكن من وحسم المفوضوع حسما تاماء وبالذات من الناحية 
الشرعية. ومن ثم فالمجال ماازال متسعاء والباب ما زال مفتوحاء أمام 
المزيد من البحوث في جوانب معينة في#يهذه القضية» حتى يمكن للجهات 
الشرعية المعينة أن تصدر ما تراهيظن أحكام حيالها. 


وفيما يلي إشارة سريعة لما خرجت بدامن«ُلاحظات حول عدد لا 
يستهان به من الكتابات التي قدمت في هذا المؤاضويح: 


5- لعل من أهم تلك الملاحظات أن معظم هذه الدره«اسات#قد انطلق» 
من الناحية الشرعية» من منطلق أنه كان لفقهائنا FONE‏ 
حيال هذا الموضوع» في حين أن هناك دراستين ذهبتا إلى رأثه لم كن 
لفقهائنا القدامى جهود في هذا الشأن7ء وإنما انصرف كل جهدهم 
للعلاج البعدي وليس للترتيب القبلي. 


والواقع كما سنوضح ذلك في فقرة قادمة - أن كلا المنطلقين غير 


5 دراسة د. رفيق المصريء تدهور النقود والربط القياسي للقروض غير الربوية. 
دراسة د. شوقي دنياء تقلبات القوة الشرائية للنقود» مجلة المسلم المعاصر»› العدد 1 لسنة 1984 م 
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كذلك نلاحظ أن غالبية تلك الدراسات قد انطلقت من أن موقف 
الفقهاء القدامى من هذه العملية هو الرفضء دون إشارة - من جانب 
الرافضين لفكرة الربط - إلى ما هنالك من تعدد في أقوال ومواقف 
الفقهاء» ودون ما التفات - من جانب المؤيدين منهم - إلى أن هناك أقوالا 
فقهية تساندهم. 


75 من الوكيظ كذلك أن مسألة الشروط في العقود لم تنل ما تستحقه 
من اهتمام» ر/غم«أهميتها الكبرى في موضوع الربطء فالربط ماهو في 
حقيقته مكح القدء وإنما لمست لمسا سريعا من خلال تعرض 
بعك الذر اننات الت بللحيالة» وقد ظهرت”: بعطن. الأفكان الغريبة 
الطريفة» ومن ذلك ما يذهب إلهه بعض الدراسات - في معرض ردها 
على ما هنالك من جهالةفي راط الأجور - بأن الجهالة في بيع المرابحة 
أكبر بكثير» ومع ذلك لم تحرم المرابكة, فهل صحيح كون المرابحة 
تحتوي على عنصر كبير من الجتهالة؟_الواقع أن كل المذاهب الفقهية 
تؤكد على ضرورة التوضيح الدقيق؛ لكل العناصر المؤثرة والمكونة 
للثمن» حتى للصيغ التي تقال فيها هذه رالعناشرم#فكيف يُدعى أن الثمن 
الأصلي في المرابحة مجهول؟؟؟ وليس معنى جذلكيقبوإك أو رفض سياسة 
الربط» وإنما المعنى أنه يجب أن يكون موضو ء«الشروط في العقد من 
أهم الموضوعات التي تدرس بعناية للوصول إلى حكمرشظر عي سليم لهذه 
السياسة. وغير خاف ما هنالك من خلاف فقهي واسع حول هذه المسالة. 


)03 د. شابرا في تعليقه على بحث د. عبد المنان» مشار إليه سلفاء ص7» ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن د. 
عبد المنان يرى أنه إذا كان وجود الجهالة في نظام الربط يؤثر على الحكم الشرعي لهء فإن جميع عقود 
الاستثمار فيها درجات من الجهالةء ومع ذلك لم تحظر. لقد غاب عن الدكتور عبد المنان ما هنالك من 
تمييز واضح بين العقود المختلفة حيال مسألة الغرر والجهالةء وأنها لا تعامل معاملة واحدة فلعقود 
المعاوضة وضع خاص» ولعقود الاستثمار وضع آخرء لاختلاف الطبائع. ومعروف أن الربط يجرى 
عادة في عقود المعاوضة. 
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ولنا أن نأخذ بالرأي الميسر للتعامل؛ طالما أن الشرط لا يوقعنا 
في محظور شرعيء وعلى الأخص في الربا والجهالة المفضية إلى 
الفا عة والقلاف: 


5- كذلك فقد غابت مسألة فقهية دقيقة» وذات أهمية حاسمة فى 
التعرف #على الحكم الشرعي لأثر التضخم علىأطراف المبادلة» وهي 
مسألة "الضيصان”الذي يقع على كل طرف من أطراف العقدء وخاصة في 
العقودا الآجلة آي التي لم يسلم فيها أحد المعقود عليه» مثل الثمن» أو 
الأجرء أو مؤ/خرلا الصداقء أو المعاش» أو بدل القرض» إلخ» وعدم 
العناية الكافيت هن المكية رتب بعض التشوش» ومن ذلك ما قيل» كيف 
يعوض الدائن منْبالمدين) عن جرم لم يرتكبه؟. إن المسئولية عن محل 
العقد لم تعالج فقهيا على هذ النحوء وإنما عولجت على أساس أن 
المسئول أمام الطرف الثاني.فلي العقدٍ هو الطرف الذي يقع عليه ضمان 
محل العقد وليس شخصا آخرء لا علاقة/له بالعقد ولا بطرفه الثاني. 


4/5- لم يجز تمييز واضح في هذه الدإزاساتابين أنواع الربط المختلفةء 
لا أقصد من حيث موضو ع الربط ومجاله»«اإنم#أقصد من حيث الإلزام 
والاختيار» ومن حيث ما يربط به وهل هو ررقم قياس أو سلعة أو عملة 
بغر لله ع التمييز في ذلك له أهميةلا فمثلا لم تتطرق أية 
دراسة - فيما تحت يدي - لمسألة مدى مشروعية تدخلهالدذولة/في العقودء 
وکن ها فو هور نظ خا فيل ذلك التدخل بذاته جائز أم لا؟ 
ومتى؟ وكيف؟ ومن جهة أخرى فقد ظهر تخوف - لا محل لبإشرعا/في 
حال الربط الاختياري - وهو أن الدولة سوف تستغل الربطيفييزيادة 
الضرائب مثلا.2) إن ذلك التخوف قد يكون له مبرر شرعي عندما 
يكون الربط إجباريا. أما إن كان اختياريا فلا أظن أنه يمنع لمجرد هذا 
الخال كان المويوط دهان كان الم ي العام لاتسعان»: فالهدق 
عندئذ هو منع أثر التضخم» وإن كان سلعة أو عملة أو حتى رقما قياسيا 


)74( د. حسن الزمان» مرجع سابق» ص 18. 


0 د. محمد عارف» تعليقات على بحث الدكتور منور إقبال» مشار إليه سلفا ص8. 
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لا يعبر بكفاءة عن مستوى الأسعار فإن الهدف غالبا يكون تخفيف أثر 
التضخم. وإذن» فلا يقال بشكل مطلق إن الربط بسلعة ما مرفوض لانه 
لن يحقق دائما الهدف. فمعيار الحل والحرمة ليس هو ذاك وإنما شيء 
آخر. 


5/5- ف ثنايا هذه الدراسات ظهر تحمس مبالغ فيه في بعض الجوانب. 
ولا أظرات منهج التعرف على الحكم الشرعي يرحب بذلك» فمثلا وجدنا 
مقولة؛ E‏ تون صاحب المدخرات ولا نؤمن رجل الأعمال"؟ و "إن 
الربط سوف يجغل الناس يبتعدون عن المخاطرة والدخول في لجة 
المشروعات "و "أ الربط يعطي ميزة للمقترض لا يتمتع بها 
الشخص الذي بر تھ لهو اله"670 ولا بغ أنه عند الثلمل في مثل 
تلك المقولات لا نجدلمضمونه#تأثيرا يذكر في تكييف الحكم على الربط 
بل إن بعضها يمكن أنريستخدم كمبرر للربط وما المانع من تأمين 
صاحب المدخرات طالما أنه يقدمهايتون عائد متوقع؟ إن تأمينه على 
الأعمال» قد دخل على المخاطرة متكملا لها ولما تجلبه له أو عليه 
فكيف يؤمن؟؟؟ وهل مطلوب من كل إينا بطر ويعمل في النشاط 
الاقتصادي بكل ما لديه من أرصدة؟ وماذلا في« تههيز المقرض على 
المكتنز المجمد لماله؟ إن المقرض قد أفاد عر ال لالد 
والتمييز هنا مطلوب» ولا سيما من الناحية الاقتصباذية. ويكذلك من 
الناحية الشرعية. 

5- ظهرت أفكار عديدة بخلاف ما سبق قد يكون سَبَّبّها هدم متقانة 
الأساس الشرعي الذي انطلقت منه هذه الدراسات» أو بعضهاءومزاذلك 
على سبيل المثال: 


00 د. شابراء نحو نظام نقدي عادل» نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ص 57 - 58. 
070 د. صديقي» مرجع سابق» ص 10. 
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1- شاع ذكر أحاديث الربا "الذهب بالذهب...”وبعض 
الدراسات فهمت المثلية في الحديث على أنها الاتفاق والتساوي في 
الجودة والصفةء أو بعبارة أخرى في القيمة المالية. مع أنه - باتفاق 
العلماء - لا اعتبار في هذا المجال لهذه الأشياء. بل الأكثر من ذلك 
الاتفاق على إهدارها وحظر أن يكون لها اعتبار في هذه المبادلات. ولا 
يخفى قول الرسول؛ صلى الله عليه وسلم» في المعاملة التي راعت القيمة 
المالية في_التعر .عين الربا". 


2- ارق التخوف من الربا والاقتراب منه هاجسا قويا لدى 
الطرفين» وهذا أملآ محبّكي ومطلوب» لكن يجب أن يكون في ظل ضوابط 
شرعية محددة؟ لالا حيؤلناالكثير مما أحله الشرع بسبب هذا الهاجس. 
فمثلا قيل إنه لو حدث ,الاتفاق٠/فإن‏ صاحب الدين سيستفيد» ومعنى ذلك 
أنه بشكل أو بآخر سير جواليهةكثر من ماله؛ وفي ذلك ربا ٩7‏ 


ولو رجعنا إلى تحليل الفقهاغ للمسألةء لوجدنا أولا ليست كل زيادة 
رباء وثانيا لقد قالوا برد القيمة والقيمة(أمال مكُاير وليس من جنس الدين 
أو الحق» وبذلك لا يكون هناك رباء والمفهؤم«الفقهي للقيمة ينبغي أن 
يكون واضحا لدى الاقتصاديين (80) 


3 ذهبت بعض الدراسات إلى تكييف القررش على أنه من 
باب الصدقة» واعترضت بشدة على دراسة أعطت عفد القرض لونا من 
ألوان عقود التبادل أو المعاوضة:!(!؟2 ومن الناحية الفقهيّة ند القرتض 
مغايرا للصدقة أو للهبة. ولنرجع لما قاله الفقهاء في تعريف# عقد 
القرض.قال خليل:"القرض إعطاء متمول في عوض متمائل في 


)78( ومن ذلك ما جاء في تعليق كل من د. محمد عارف و د. لا ليوالا على بحث الدكتور منور أقبال المشار 
إليه سلفا. 
)09 د. شابراء مرجع سابق» ص 58. 


59 عرف الفقهاء المثل بأنه المساوي في الجنس والمعنىء والقيمة بأنها مال مغاير في الجنس مساو في 

١ ١ ١ المعنى "المالية".‎ 

(50) د صديقي في تعليقه على بحث د. حسن الرمان» المشار إليه سلفاء والدراسة المعترض على ما فيها 
للدكتور شوقي دنياء (مشار إليها سلفا). 
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الذمة"7 ويعرفه الأحناف بأنه ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه» وقال ابن 


عابدين في شرحه لتعريف القرض "خرج الصدقة والهبة”ثم قال: 
القرض إعارة ابتداء معاوضة انتهاء (53) 


وجميع الفقهاء يعتبرون القرض عقد مبادلة» بينما الهبة أو الصدقة 
ليست مبادلة» وإنما هي إعطاء بغير ردء لكن القرض إعطاء برد. غاية 
ال لودل أو المعاوطية فيه لست هن كل المماكسة المكناحة: 
كما هؤ الحالها في#البيع والإجارة مثلا. ولذلك قالوا إن القرض عقد يجمع 
بين التبرع والمخاوضة»ء فهو تبرع ابتداء معاوضة انتهاء. ومن حق 
الدائن أن يستزد«قرضة كاملا غير منقوص» بغض النظر عن مدى 
استفادة المقترض/به» جتى ولو ضاع القرض نفسه من المقترض» يظل 
حق المقرض في استرداد قرضيه قائما. ومن ثم فمن الصعب فهم تبرير 
رفض. أخذ 'الدائن در له كلا من حيث المقدار والمواصفات» بأن 
المقترض ربما لم يستفد من هذا القرطّك إلا في آخر مدته» وهب أنه لم 
يستفد منه على الإطلاق» فهل ذاه تق المقرض. إن المقرض قد 
ملك المقترض مالا ووضعه تحت تصررفه الكامل» ومجرد هذا كاف فى 
AK o E‏ لاي 
أنه عند الوفاء بالقرض يجوز التراضي على مةه أو أكثر أو أقلء 
وبالطبع فإن ذلك - بمفرده - لا يجوز الربط عليه القروض» وعلينا أن 
ندرك بوضو ح أنه لا تلازم من حيث الحكم الشرعي بيق الوقايءٍ بالحقوق 
والالتزامات وبين الاتفاق على كيفية الوفاء عند بوط هذه للمقوق. فقد 
يجوز شيء عند الوفاء ويمنع عند ثبوت الدين» وقد يكون العكشء کين 
الملاحظ أن جمهور الفقهاء عند تناولهم لمسألة ماذا يرد عند تغير.الشعر 
لم يفرقوا بين دين القرض ودين غير ه ۴# 


)82( الدرديرء» الشرح الصغير» ج3“ ص 291. 
5 ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج5» ص 161. 
ف ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» ص 533: 534»: الحطاب» مواهب الجليل» ج4» ص 338» عبد 


الرحمن العاصمي» الدرر السنية» مرجع سابق» ج5“ ص 110 ومع ذلك فلا خلاف حول ما هنالك 
من اختلافات في » الحكم عندما يحدث الاتفاق عند ثبوت الدين فقد يجوز الاشتراط في دين البيع أو 
الإجارة بشيء لا يجوز شرطه في عقد القرض. 
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5- وأخيرا فإن هذه الملاحظات لا تقلل من عظم الجهود التي بذلت» 
والهدف من طرحها تطوير هذه الجهود والمزيد من تجويدها. 


وأنا على يقين من أنه لو كان للفقهاء المعاصرين دور بارز في 
تلك الخد وقدمو ادن امنا فقهية حول: هذه :الو انت الفى :سكنت من 
إثارتها وماءقد يكون هناك من جوانب أخرى؛ لجاء البحث الاقتصادي 
على نلحو أفظال كين هذاء ولعل ذلك يؤكد على حتمية التعاون الفعال بين 
الفقهاء والاقتكاييين خدمة للاقتصاد الإسلامي أولا وللفقه ثانيا. 


6- الفقهاء القدامى وعملية الربط القياسي 


سبق أن قلنا في تعليقنا علي الدراسات التي قدمت من قبل 
الاقتصاديين الإسلاميين سلفا إنها 6هانطلقت من منطلق أن الفقهاء 
القدامى كان لهم تحليل فقهي مفظظلل حيال مسألة الربط» بينما ذهبت 
دراستان إلى أنه لم يكن لهم شيء من هذا القبيّل» وقلنا إن كلا المنطلقين 
غير صحيح» ونحب هنا أن نوضح تلكرالمييالة, الواقع أنه كانت للفقهاء 
جهودهم حيال مسألة الربط» لكنها لم تكن ,غلى2هذا#النحو من البروز 
والوضوح والبسط كما ذهبت إلى ذلك هذه الدياأسات المعاصرة» إن 
الربط عمل ينشأ عن نشأة العقد أو الدين» أما أي عملهاينشاك بعد ذلك 
إجباريا كان أو اختياريا - فلا يدخل في باب الربط. وكلام الفقهاء» الذي 
كثيرا ما يشار إليه في الدراسات الاقتصادية المعاصرة كارا من "قبيل 
الحالة الثانية. 


لكن ليس معنى ذلك أنهم قد غفلوا أو أهملوا كلية الحديث عن 
الحالة الأولى» فقد تناولوها هى الأخرى بالبحث والدراسة لكن بصورة 
عامة تشمل مانحن فيه وغيره. ألم يتحدثوا باستفاضة عن الشروط في 
العقود من جهة» وعن شروط المعقود عليه من جهة أخرى؟ ألم يتحدثوا 
عن العديد من العقود الباطلة أو الفاسدة؟ وفي كثير منها تبين أن مناط 
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الفساد أو البطلان هو ما هنالك من رباء أو غرر غير يسيرء أو جهالة.. 


ل 


کد :في فت رن كلما عفرن ر اع ا ار 
لعملية الربط القياسي التي نبحثها اليوم. ومع ذلك فقد وجدنا لبعضهم 
كلاما مباشرا وصريحا في مسألة الربط هذه. ومن ذلك على سبيل المثال: 


قال الطاب “ذكر ابن أبي زيد أن من أقرضته دراهم فلوس» 
وهو يوم قبضتهايشائة بدرهم ثم صارت مائتين لم ترد عليه إلا عدة ما 
قبضت» وشريظكيطا غير#ذلك باطل") الشاهد هنا هو قوله "وشرطكما 
غير ذلك باطل"»#فهو ص صريح مباشر في الربط من جهةء وفي عدم 
o‏ ورغ صراحة هذه العبارة في عملية الربط إل 


قال ابن رشد: لو قال أبيعك توي هذا/بعشرة دراهم من صرف 
عشرين درهما بدينار. قال ابن القاسم: البيلع شحيح» ويلزمه نصف 
دينار» تحول الصرف كيفما حال - أي مهماركانسعره الصرف الجديد - 
حيث إنه أوجب له ثوبه بنصف دينار.6, وقد أيذا ابن رشد موقف ابن 
القاسم هذا. والشاهد هنا ظهور مسألة الربطء حيث عند التعآقد شرط أو 
حدد البائع أن يكون الثمن هو عدد معين من عملة ماء منظويرا إليه في 
ضوء سعر صرفه بعملة أخرى. وهذا ربط بعملة مغايرة“ تيقال البيع 
صحيح. والأهم أنه يبين أن الذي له هو العملة المربوط بها وهي اللاينار 
وليس العملة المباع بها ظاهريا وهي الدراهم. وأوضح أن له مآ ربط به 
مهما تحول أو تغير سعر الصرف. 

وقد تعرض ابن رشد لهذه المسألة مرة أخرى فقال: سئل - أي ابن 
القاسم - عمن له على رجل 10 دراهم مكتوبة عليه من صرف عشرين 


0 الحطاب» مواهب الجليل» ج4» ص 341. 
)86( ابن رشدء البيان والتحصيل» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ج7؛ ص 23. 
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بدينار» فقال: أرى أن يعطيه نصف دينارء بالغا ما بلغ من الدراهم إذا 
كان الدين من بيع» أما إذا كان من سلف فلا يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه. 


وفسر ابن رشد بعض كلام ابن القاسم بقوله: إن ذكر (من صرف 
عشرين بدينار) معناه أنه لم يسم الدراهم (العشرة) إلا ليبين بها الجزء 
الذي أراك البيع به من الدينارء فله ذلك الجزء. 27 لاحظ أنه رغم أن 
الصك مكتويب بعدد معين من عملة معينةء لكن ذلك كله مربوط بسعر 
صرفل معي نْؤالن#يعملة أخرى» وهنا روعي العمل بالعملة الأخرى إذا ما 
كان الدين من/بيغخ؛ افا اق كان خن كررضق فن لك إلا مل ما الخد أي 
عشرة دراهمءأؤ مياايعادلكيا عند السداد من ذهب. 


7- منهج التعرف علي الحكم الشرعي للربط القياسي 


لعل من أهمل نتائج ما مضى من هذه الدراسة أن المنهج الذي 
سار عليه الاقتصاديون الإسلاميويثاً في بجث مسألة الربط لم يكن خاليا 
من ملاحظات» ومعنى ذلك أنه في «مجمله اليس هو المنهج الأفضل 
والأسلم» فقد تولد عنه كثير من المقو لات إلقي هلا نجد لها سندا شرعيا 
قويا. 


ثم إن المواطن الفقهية التي ركن إليها الاقتصادي<” و#طلقوا منها 
في دراسة الربط لا تنبيء عن ربطء. لا من بعيد ولا من قريب وإنما هي 
في كيفية المعالجة والتصرف حيال ما تم أو ما وقع بعد ما انتهت ت الفترة 
الزمنية» التي نشأت فيها هذه الحقوق» ومن الواضح أن الاعتميلاً أو 
الانطلاق على ذلك في الوصول إلى معرفة الربط أمر غير مأمون 
شرعاء حيث كثيرا ما تكون هناك تفرقة وتمييز بين الحكم عند إتمام 
مقتضيات العقد» والحكم عند إنشاء العقد. 


08 البيان والتحصيل» ج6» ص 487. 
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رمن اة أخرى ف رجا ليعطن: الثقهاء عارك هريح فى 
مسألة الربط» بغض النظر عن الحكم الذي قالوا به. ويلاحظ أن هذه 
العبارات من القلة بحيث يمعن القول بعدم الاطمئنان الكافي ببناء حكم 
شرعي» أو رسم سياسة بناء عليهاء وإذن» فنحن في حاجة إلى استخدام 
منهج أفضل مما سرنا عليه قبلاء وفيما يلي أقدم بعض العناصر التي قد 
تكون مفيدة في ذلك: 


كي انك مره ار تون وا2 الرزيظ اخ لن فا 
من حيث محلهاءبؤ إنما من حيث الإجبار والاختيار» ومن حيث ما يربط 
به 


E‏ او أناء لفطو ات 
الشرعية» وبخاصة الربايوالغرار والجهالة. 


Ra 3‏ ا ل 
في العقدء فعلينا أن نعنى كل العناية بالشروط/في العقود» وهل اشتر 
الربط من بين الشروط المقبولة شرعا أم,المروفوضظة؟ 

4- بفرض اجتياز سياسة الربط .هذه التخظوات» بمعنى عدم 
ذلك فقط - لا قبله - تدرس آثارها الاقتصادية دراسة عظيقة. 0 تين حقا ما 
لها من إيجابيات وما عليها من سلبيات» ثم نقارن ونررجح» يألى النهاية 
نطبق القواعد الشرعية المتعارف عليهاء عند تعارض المصكالح 
والمفاسدء وعند تعارض الأضرارء وبخاصة عندما يكون لرل ريا 
وسياسة عامة من قبل الدولة. 


5- معنى الفقرة الرابعةء أن مجرد قول الاقتصاديين أو 


بعضهم بأن هذه السياسة تحقق العدالة وتحقق الكفاءة لا ينهض بمفرده 
دليلا على الأخذ بها شرعاء وإنما لابد أولا من التأكد من عدم دخولها في 
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محظور شرعيء ومما يؤسف له أن الكثير من الدراسات السابقة لم تنتبه 
لذلك جيدا باستثناء دراسة واحدة فيما اطلعت عليه (55) 


6- من الواضح أن منهج القياس الأرسطيء الذي برز في 
بعض الدراسات السابقة ليس هو المنهج الفقهي المعروف في التعرف 
علي ال الشزغيء“فمثلا. تجد هل هذه المقولات: "النقود تعمل 
كو سيلة اللمدفوعات المؤجلةء والمتلقي لها لا يحصل في فترة التضخم 
السريغ على( اكييتحقه حقيقة» وربط المعاملات بالأسعار يصحح هذا 
الوضع» ومن/ثمهفهو_أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية "و”التضخم 
يخل بمبدأ الء«الي( لركلار يصحح الوضع: والعدالة مطلب إسلاميء إذن 
الربط لا غبار عليه”إلى_غير ذلك من المقولات التي لا سلم من 
الغ وا > ي ل اون ولحل أفل ,ها يمك أن كان 
في وجه ذلك هو: هل العدالةيفي الربط أمر مؤكد؟ أم هي أمر احتمالي؟ 
ونحن نعرف أن الاحتمال إذا تطرق إلى شيء لا يصح اتخاذه دليلاء 
والمحروف" أن حرا الاقتصاك بي يككر ا قويا :في تر ارف 
القياسي المختار عن حقيقة التضخمء(ومن ثم عن العدالة» بل إن أثر 
التضخم ذاته على العدالة محل نظرا/ء ويكتاج#إلى دراسة كل حالة 


خلاصة القول إن استخدام هذه الأساليب في الواشر إلى الحكم 
الشرعي محفوف بالمخاطر والمزالق والأفضل من /استخدام_المناهج 
والأساليب المتعارف عليها بين الفقهاء في معرفة الحكم لتر عث. 
8- مانراه حيال موضوع التضخم والربط القياسي 


5 عرضنا فيما سبق للتضخم ومخاطره ومضاره المتنوعة» 
ولأساليب وطرق مواجهته؛ ثم عرضنا لقضية الربط القياسي» و لانقسام 


)88( وهي الدراسة التي علق بها د. شابرا على دراسة د. عبد المنان. 
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الاقتصاديين حيالها ما بين مؤيد ومعارض. ثم عرضنا لموقف 
الاقتصاديين الإسلاميين حول هذه القضية» وقلنا إنهم بدورهم قد انقسموا 
فيما بين تأييدها ورفضهاء معتمدين على المبررات الاقتصادية المعروفة 
وضعياء وكذلك على موقف الشريعة من تلك القضية»ء وأبدينا بعض 
الملاحظات حول الدراسات المقدمة في هذا الشأن» وفي ضوء ما تم 
عرضه يمَكن الخلوص إلى ما يلي: 


N -1‏ أن يركز البحث الاقتصادي الإسلامي في هذا 
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الموضوع على اللسياسات الاقتصادية المختلفة التي تحقق درجة حميدة 
من الاستقرارج السغري/وألا ينشغل بمسائل أخرى قد لا تكون لها فائدة 
کر 

وبهذا نتلافی - بقدر الإمكان 5 الآثار الضارة للتضخم» ولا 
نضطر لاستخدام سياسات يظيق أنها تحد من آثارهاء في حين قد يكون لها 
آثار ضارة؛ فنكون قد أزلنا الضرر بضتزور. 


معنى ذلك التأكيد على مخاطز التضئيخم ومحاذره الاقتصادية 
والشرعية» والطرق الكفيلة بالحد منه رق بي أكثر من دراسة سابقة 
أن ذلك هو الاتجاه الصائب. 


2- فيما يتعلق بمواجهة آثار التضخم يمكن القول(إن هتاك مواجهة 
قبلية ومواجهة بعدية: 

أ - المواجهة القبلية المتمثلة في سياسة الربط كح كيا 
قيل عن هذه السياسة سواء من قبل الاقتصاديين الوضعييآا أو 
الاقتصاديين الإسلاميين» أرى أن يتم أولا حسم للقضية من الناحية 
الشرعية» بالتركيز على قضية الرباء وقضية الجهالة» ومدى سلطة 
الدولة فى التشخل فى العفو :فإذ ها تح نكا + المو قف الشر عي ون 
أن العمل بها لا يوقعنا في محظور شرعي فإنني أرى أنه يمكن 
النتكذ انها فى فن و ف هی ة أن بكر ن معدل اک مز هاه 
ول كن استكد امهنا اخ روا زان اصعب كل ضر ا ات 
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التي تواجه أسباب التضخمء وأن نتأكد اقتصاديا من أنها أفضل سياسة 
متاحة للحيلولة دون آثار التضخم السلبية» وأن يدرس كل عقد على حدة 
ويقرر بشأنه ما يصلح له» إذ لكل عقد ارتباط طيعته الخاصة. ومن 
الواضح أن مسألة ريط یون التي أصلها قروض تحتاج إلى نظر فقهي 
دقيق ومعمق» حتى لا نقع في الربا. بينما العقود الأخرى» وإن كانت 
بعيدة عر ذلك» فهي بحاجة إلى التأكيد على مسألة الجهالة المفضية إلى 
المناز ءا ا 


ب- المواخهة البعدية: بمعنى ماذا يحدث في د ظل التضخم عند 
الوفاء بالعقو داو سك الالتق امات؟, أعتقد أن هذه مسألة فقهية فنية» ترجع 
إلى الفقهاء المعاصرين و مايرونه حيالها آخذين في الاعتبار أن قضية 
عدخ فرتعاو جو E‏ فيا فح معاضرة في المدام 
المماشرة فى هه اة بل عليه ال#قق فى د ر غات ف دة 
وبخاصة ما يتعلق بالتصرف بالديؤان والجقوق والاعتياض E‏ 
الفنية التي تعين الفقهاء في التكييف الصنحيح للمسألة. 


كلمة ختامية: 

إن هذه الدراسة - بسبب إيجازها - لم تقدم للقارئم من أبعاد 
وملامح مشكلة التضخم والتقلبات الحادة في قيم النقود عللى اختلاف 
أنواعهاء إلا اذ الس و المشكلة اعد كر من ك ل 
مستوى الأسباب» أم على مستوى الآثارء أم على مستوى طرق الغلاج. 
ذه يكل المقايون مشكلة مز هنة 4 و کو ھک كل التجار فيه کے ان 
على عدم نجاعة وسائل العلاج على اختلاف أنواعها. وإذن» ماهو 
المخرج الحقيقي؟ إن بعض عمالقة الاقتصاد الوضعي اعترف صراحة 
بأن علم الاقتصاد لم يتمكن حتى هذه اللحظة من إنجاز الدور المناط به 
وهو وضع إطار مؤسسي مناسب للنشاط الاقتصادي» حتى يتمعن من 
إشباع الحاجات الإنسانية» وقال في عبارة بالغة الدلالة: "في الوقت الذي 
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تحتفل فيه فرنسا بالذكرى المئوية الثانية لقيام الثورة الفرنسية وإعلان 
حقوق الإنسان» فإنه يتعين علينا أن نعلن بأن واحدًا من حقوق الإنسان 
الأساسية هو حقه في الحماية بصورة فعالة من أسلوب عمل اقتصاد 
السوق» الذي يفتقر إلى العدالة والأمانة"(89) 


نجهر بغيريأدنى قدر ل ال د 
ا 3 بالتطبيق چ لصحيه لكل مبادئ e‏ ااي 
إيجاد حلول © 2 00 هذا اھک فى ا 


إننا في حاجة إلى_نظرة كلية تعيد تشكيل الحياة الاقتصادية 
برمتهاء نظرة عميقة في نمط الاستهلاك› ونمط الإنتاج» ونمط التنمية 
التى. :تنشد .ونمظ: العؤسسات. نة ينمط العلاقات الاجتماعية 
والسياسة التي تشكل البيئة السليمة» (أنمط آلحكم والعلاقات المتفرعة 
منه» ونمط الأنظمة واللوائح والتشريعات السيائدة«إن انتهاج ذلك كله كما 
جاء به الإسلام هو المخلص الوحيد لنا من هذه الأققراض الاقتصادية 
الخبيثة 


علينا أن نجهر بذلك ونتمسك به ونصر عليه راو اھ ةل ا لدينا 
ل المسلمين» وإن قيل فينا و عل ؛ کن 
السلبية ما قد يتقوق على ار التضخم. 


ومما تجدر الإشار إليه هنا أن بعض الاقتصاديين الوضعيين 
اعترف صراحة بأن علاج التضخم من أصعب الأمور. وذهب إلى أن 


5 موريس آليه»ء الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد. انظر محاضرته المشار إليها سابقا. 
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تحقيق ذلك لا يتأتى في الأجل القصيرء > ثم إنه يتطلب توفر عدة شروط 
وقيام وتكاتف أكثر من سياسة.۳ وهو بذلك يقترب قليلا مما نقوله نحن 
هنا. مع التأكيد على أن مجرد القيام بتلك الأعمال والأجراءات التي نادى 
نه أن کی يت بعل المشكلة , جرع ا كما ا متعدرة ا 
بمفردها من جهة ثانية» حيث لم تنطلق من منظر شامل متكامل للحياة 
الاقتصاديّئة يختلف كثيرًا عما نحن عليه الآن. وإذن» فمازلنا نؤمن بأن 
العلاج الناجعهلكل عللنا وأمراضنا الاقتصادية رهين بإعادة تشكيل حياتنا 
ا على ع e E E‏ 
حيان العالم الخ ج وسلوكاتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية: 
ويبلؤكاتقا خيال اتنا مي مشر دول الغالم الإمبلامي: 


)00 د. محمود عبد الفضيل» مرجع سابق» ص 106 وما بعدها حيث قدم بعض المرئيات ليمكن للعالم العربي 
أن سالج ات هي مع شونا لها غير كفي غر فاق مقر ها 
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ملحق معدل التضخم السنوي بمكمش الناتج القومي الإجمالي 
في الفترة من 1980 إلى 1990 لبعض الدول الإسلامية وغيرها 


الشربية 


الإمارات العربية 
الولايات المتحدة 
الكويت 


المصدر: البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم 1992 ص 2282 283. 
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ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار 
بين الفقه والاقتصاد 


بقلم محمد أنس الزرقا* 


* الأستاذ في كلية الاقتصاد والإدارة (ومركزا أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيكههدة! 
مخطط الموضوع 


1- موضوع البحث ونطاقه 

2- مفاهيم اقتصادية متصلة بالموضوع 

3- مؤشرات المستوى العام للأسعار (الأرقام القياسية) 
3- سلة السلع التي يشملها المؤشر. ‏ . 
3- الحاجة إلى أكثر من مؤشر واحد للاسعار. 
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1- موضوع'البحث.ونطاقه 
إن الصيغة المألوفة لعقد العملك (= إججارة الأجير الخاص عند 
الفقهاء) يتم فيها تحديد مقدار العمل بالمدة الزامنيةوتحدد الأجرة بالنقود. 
وهذه الصيغة البسيطة متفق على جوازها شروعاء:«الا!تثير إشكالاً يقتضي 
البحث 


وعندما يكون عقد العمل لفترة زمنية طويلة نسبيّاياشهورا أو 
أعوامّاء وتكون الزيادات المطردة فى تكاليف المعيشة أمرا متلاقعاء هر 
السؤال عن جواز ربط الأجرة النقدية المقبلة في عقد العمل بميظتوى 
تكاليف المعيشة (أو أي مؤشر آخر للمستوى العام للأسعار)» هذا هو 
موضوع البحث الحاضر الذي يهدف إلى التعريف بحقيقة المؤشرات 
العامة للأسعارء وربط الأجور بهاء وببعض التساؤلات الشرعية التى 
يثيرها ذلك» وما يتصل بالموضوع من مقاصد شرعية عامة ينبغي أخذها 
في الحسبان للوصول إلى موقف صحيح فقها من هذه القضية. 
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2- مفاهيم اقتصادية متصلة بالموضوع 


يقصد الاقتصاديون بسعر سلعة ما ثمن مثلها في السوق. 
ويميزون بين هذا السعر» وهو السعر المطلق ‘Absolute Price‏ والسعر 
أسعار الشلع الأخرى. كما يميزون بين الأجر (النقدي) الاسمي؛ وهو 
الأجر معبرا عنه بالنقود الرائجة في 0 ماء کک الحقيقيء و 
الأر قام القياة هة للأسعار. 


ويدل التحليل الاقتصادي على أن القرارات الاقتصادية الرشيدة 
إنما تبنى على الأسكآز بالنسبيةاللسلع والخدمات لا على أسعارها المطلقة 
وعلى الأجور الحقيقية دوق الأجور الاسمية. كما أن الدراسات 
الاقتصادية العملية تدل على أن السلواك الفعلى للناس قد يبنى موقا - 
نتيجة عدم التبصر - على الأسعاية المطلقةرو الأجور الاسميةء لكن هذا 
الخطأ لا يلبث أن يصحح» بحيث إننا فلي المدئ البعيد لا ينبغي أن نتوقع 
من الناس إلا أن يبنوا سلوكهم وقراراتهمه الاقتصادية على الأسعار 
النسبية والأجور الحقيقية. 


مفهو م المستوى العام للأسعار: إن السلع والتخدمات (المنافع) 
التي يتم تداولها في مجتمع ما تعد بالألوفء وكثيرًا ما نحتاج«إلى معرفة 
التغير الذي طرأ على أسعار طائفة كبيرة من السلع (أو كلها أحيّايًا) 
وليس على سعر سلعة أو سلع محددة فنسأل عما إذا كانت الأظعار 
عموما في بلد معين قد ارتفعت أو انخفضت. أي أننا نسأل عن المستوى 
العام للأسعارء هل ارتفع أو انخفض عما كان عليه. وأحياتًا نحتاج إلى 
مقارنة بلدة بأخرى في أن واحد: هل الأسعار على وجه العموم في 
إحداهما هي أعلى منها في البلدة الأخرى. ففي هذه الحالات نحن نسأل 


)20 هذا المتوسط يقاص عمليًا برقم قياسي عام للأسعار. 
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عن المتوسط العام للأسعار» لنقارنه بين فترتين زمنيتين أو فترات في بلد 
واحدء أو في الفترة نفسها بين بلدين مختلفين. وسنرى بعد قليل أن من 
الممكن قياس هذا المتوسط العام للأسعار. 


سلعة أوإلخدمة. فإن ارتفع سعر سلعة ماء فإن الوحدة من النقود (ولتكن 
الدرهم الواحده مثلاً) تشتري لنا كمية أقل من السابق من تلك السلعة. فإذا 
ارتفعقظ أسعللاتكائر السلع والخدمات» فإن الدرهم الواحد سيشتري كمية 
أقل من أية طابينار خدمة» أي إن قوته الشرائية عمومًا قد انخفضت. 
وبعبارة عامة إن ارتقا/ع المتوسط العام للأسعار يعني: انخفاض القوة 
الشرائية للنقود» وإيعني انخفاضه: ازدياد تلك القوة الشرائية. وهذه العبارة 
صحيحة بصرف النظريعن أسجاب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. 


لننتقل الآن إلى معنى التضخم,)إنه ببساطة التصاعد في المستوى 
العام للأسعار فترة بعد فترة. فالتضخم مفهوم يرتبط بحركة متوسط 
الاسعار. فإذا كانت حركة متصاعدة فهذا هو/ التضخم. وهو بهذا يعني 
التناقص المطرد في القوة الشرائية للنقود, ولوا سألثا عن أسعار عدد كبير 
من السلع في بلد فظهر لنا أنها أعلى بكثير من«أسعار>نظيرها في بلدناء لا 
يصح أن نقول إن ذلك البلد الآخر يعاني من التضيشم» لأن التضخم ليس 
مجرد كون الأسعار مرتفعة في وقت معينء بل هو اروتفاعها#آنا بعد آن 
عما كانت عليه. 


3 الأرقام القياسية للمستوى العام للأسعار 
إن الحاجة كبيرة إلى التعبير عن المتوسط العام للأسعار بطريقة 


دقيقة متفق عليها. وقد بذلت كثير من الجهود النظرية والتطبيقية» من قبل 
الإحصائيين والاقتصاديين في هذا الشأن» منذ منتصف القرن التاسع 


عشر الميلادي» حتى صار من الشائع» في جميع دول العالم اليوم» أن 
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تقوم جهة رسمية» لديها موظفون متخصصون» بجمع البيانات اللازمة 
وحساب الارقام القياسية للاسعار» في فترات دورية سنوية أو شهرية. 


هناك عقبتان فنيتان تواجهان أية محاولة لحساب رقم قياسي عام 
للأسعارء ويحتمل أن لهما في الوقت نفسه علاقة بالحكم الفقهي عن ربط 
الأجور #بالأسعارء فأوضحهما الآن» أولاهما: كيفية اختيار "سلعة 
السلع”التي»تدخل في حساب الرقم القياسي» وثانيهماء كيفية تحديد الوزن 
النسبيا» أي «تركجة الأهميةء التي تعطى لكل سلعة ضمن سلة السلع 
المختارة. 


3- سلة السلع: ونقصد_بها قائمة السلع (والخدمات) التي ستدخل 
أسعارها في حساب المؤشر (الوقم القياسي): 


نلاحظ ابتداء أن السلع (والختاميات) المتداولة» في أي مجتمع 
مدني معاصرء تعد بالألوف المؤلفة# إذ لا,يكفي أن نعد أجناس السلع»ء بل 
إن السلع (والخدمات) ضمن الجنس| الواحدي تعد بالعشرات. فالورق 
جنس» تحته عشرات الأنواع» فبعضها لطلايبا الماارس» وأخرى لمطابع 
الكتب» وأخرى للصحف اليومية. وكل من هذه الأنوااع تحته أصناف» 
تختلف أوصافهاء ومستوياتها فى الجودة» وتختلف«أشعارها. وما قلناه عن 
الوق يصدق على إطارات السيازات: وخدمات الله ,لفات 
بل إن طعامًا طبيعيًا غير مصنوع كالتمر تحته عشرات الأنواع» التي 
يزيد أحيانًا سعر أعلاها عن أدناها بأكثر من عشرة أضعاقة. 


والأرقام القياسية الفعلية لا تأخذ بالحسبان إلا أسعار عشرّاتء أو 
مئات السلع المختارة. وهذه نسبة مئوية صغيرة جدا من مجموع السلع 
في المجتمع قد يبدو أنها لا يمكن أن تدل دلالة صحيحة» على حركة 
أسعار جميع السلع والخدمات. 
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لكن يلاحظ, بالقابل» أن السلع الداخلة في سلة السلع يتم اختيارها 
فنيّاء بحيث تمثل الأجناس الرئيسية للسلع المتداولة. وتبين النظرية 
الاقتصادية أن أسعار السلع ضمن الجنس الواحدء لأنها بدائل لبعضها 
البعض» تتحرك باتجاهات متقاربة في الغالب. 


لذلك يمكن لأسعار عدد صغير نسبيًا من السلعء المختارة بعنايةء 
أن تعبر| بصوير ة جيدة عن حركة أسعار أعداد كبيرة من السلع. 


3- الحاجة/إلبق أكثر من مؤشر واحد للأسعار: 


إن إمكان التعبيره برقم قياسي واحد عن حركة أسعار جميع السلع 
والخدمات في مجتمع رممكن كُمليًا لما بينا#ء لكن مثل هذا المؤشر 
الشامل يعد شموله المفراط عييًا فيه».من وجهة نظر أية فئة محدودة من 
الناس» 3 تتعامل في كثير من اچ والخدمات» التي تؤثر في ذلك 
المؤشر. فعلى سبيل المثال؛ لا .يشتري_المستهلكون في العادة المواد 
الأولية الصناعية» والوقود الثقيل» وماد اليف؛ وأمثالها من السلعء 
التي تهم المنتجين الصناعيين. وبالمقايل لا يسدر ي هو لاء الأطعمة 
الجاهزة» والملابس» ولا يستأجرون باجا لد التي تهم 
الأسر. 

لهذا السبب صار من المعتاد في أكثر البلاد إعاد مجموعة من 
الأرقام القياسية للأسعار يصلح كل منها لأغراض دون أخرى؛ منها: 


٠‏ الرقم القياس لأسعار المفرق» وتختلف تسميته من بلد لآخر» فالبتغض 
ممرة ارد اي لتك لبت ال إن ار ا 
وسنتطرق إليه مرة أخرى فيما بعد لأنه هو أقرب ما يتصل 
بالبحث الحاضر. ِ 
تارق الاي الأسعان اة 


2 أقرب ما يمثل هذا المؤشر عمليًا هو مصحح أسعار الناتج المحلي الإجمالي الذي تتوافر أرقامه لأكثر 
بلدان العالم. (ر: مثلاً تقرير عن التنمية في العالم 1992 الصادر عن البنك الدولي). 
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٠‏ الرقم القياسي لأسعار الواردات» ونظيره لأسعار الصادرات. 
. مصحح أسعار مجمل الناتج المحلي. 


وغالبًا ما يتكون الرقم الواحد منها من عدد من الأرقام القياسية 
الفرعية. فرقم تكاليف المعيشة ينبني على رقم فرعي لأسعار الأطعمة: 
وآخر لإهجارات المساكن» وثالث للنفقات الصحية... الخ. 


وخلاشة#الفقرة الحاضرة هي أنه لا يوجد رك بسي راكد 
للأسعار يصلح,لجميع اعرا والفئات الاجتماعية» لهذا تتعدد تتعدد الأرقام 


القياسية» وتختلف«معدلآكِ تغير الأسعار التي يدل عليها كل منهاء ولابد 
من تخير واحد من تلك الأرقام» يكون أقرب إلى غرض المستخدم بقدر 
الإمكار 

إمكان. 


3- تحديد الوزن النسبي لكل سلعة: 


لو كان المطلوب هو قياس التغير في سعيههعة أو خدمة بعينهاء 
خلال عدد من السنوات» لما كان ثمة حاجة إلى نظريةاخاكة بالأرقام 
القياسية للأسعار. لكن المطلوب هو التعبير برقم قياسي واحدهعن التغير 
في أسعار مجموعة من السلع؛ > بعضها قد غلاء وبعضها رخص وأخوى 
قد تحركت أسعارها بنسب متفاوتة. 


فكيف ندمج هذه الأسعار المتعددة في رقم واحد يعبر بصورة 


88 


وما الأهمية النسبية التي نعطيها لسعر كل من السلع والخدمات 
التي يشملها الرقم القياسي؟» وما المعنى المحدد الذي يمكن إعطاؤه لمثل 
هذا الرقم القياسي؟. 


هذه هي الأسئلة الجوهرية في الأرقام القياسية عمومّاء وحولها 
تقوو تخلهايات منختلفة!0. وسيقتصن: البحث الحاضر-علن كيفية الحساب» 
والمعنى المحدد الذي يمكن أعطاؤه لأكثر رقم فياسي للأسعار شيوعاء 
في عالم اليو واأكثرها استخدامًا في ربط الأجور بالأسعار فيما أحسب» 
وهو الرقم القيايييق لتكاليف المعيشة (أو أسعار المفرق)» المحسوب وفق 
صيغة العالم لاسثير» ولهو الاقتصادي الألماني الذي اقترحها في عا 
م1864م.4) 


3- مؤشر تكاليف المعيشةاوفق صيغة لاسبير: 


المبدأ الأول: يتم دمج أسعلا السلعيوالخدمات المختلفة المداخلة 
في الرقم القياسي بأخذ الوسط الحسابي«المرجخلتلك الأسعار. 


ونقصد "بالمرجح”أن الوزن أو الأهمية<التي تعطى للاسعار 
المختلفة ليست متساوية» كما هو الشأن في الوسط«الحسابي البسيط (غير 
المرجح). فالترجيح يعني أن سعر أية سلعة يقام لهاوزن أكبر (أو 
أصغر) من سواه في الحساب» بحسب أهمية تلك السلية بينةالسلع التي 
يشملها الرقم. 


المبدأ الثاني: يفدر الوزن النسبي لسعر كل سلعة بالقيمة السوقية 
لما يتم تداوله منها (يباع و يشترى) خلال فترة زمنية محددة تسمى "فترة 
الأساس"» وتكون ES‏ 


6 ر: حول هذا المعنى رويست» ص 154 وما يليها. 
رویست» ص 155. 
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ويتم تطبيق هذا المبدأ عمليًا على النحو التالي في شأن مؤشر 
تكاليف المعيشة: 

و تد اة العو اك مقابعة الفظوو ف كات ما مل اعمال كيل 
الزراعيين» أو الأسر المتوسطة الدخل القاطنة في المدن. وتختار 
عينة إحصائية مؤلفة من عدد من تلك الأسر. 

. تجمع بيانات إحصائية فعلية عن أنماط إنفاق (مشتريات) أسر العينة 
على .احتياجاتها المختلفة» خلال فترة زمنية» ثم يحسب نصيب 
(خحصةوثتائية) كل جنس من السلع والخدمات في مجموع إنفاق 
الاسر. 

. يختار لكل جن صم السلع والخدمات سلعة أو بضعة سلع تمثله 
وتعطى نلك /السلعةا وزدًا يتناسب مع نصيب ما تمثله من السلع 
والخدمات. 

3 الطريقة الأولى في الخساب ومعناها الاقتصادي: 


لنفترض كمثال للإيضاح..أق الأسرةالمتوسطة تشتري ثلاث سلع 
فقط: الخبز» ومنافع المنزل الذي تستأجزه» وأثوؤابًا للباس. 


وهدفنا هو حساب مؤشر للتغير في#اتكاليفت©»المعيشة (مستوى 
الأسعار) في السنة الحالية مقارئًا بسنة أساس ولتكيثا هي السنة الفائتة. 


الجدول رقم (1) 
أسعار السلع وكمياتها التي تشتريها الأسرة في سنة(الأساسع 
| إعدد الوحدات سعر الوحدة المبلغالمتفق ا 


(مسكن واحد) × 800 درهم 0 درهم أنفق على استئجار 
ك 


فشكن 

0 أثواب × 20 درهما للثوب 200 درهم أنفق على الأثواب 
3 0 درهم مجموع الإنفاق 
على. ٠‏ لةه الل فى < نة 
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سس 0 | 


ويستنتج من الجدول (1) أنه في سنة الأساس بلغت الأهمية 
النسبية للخبز %60 (2500/1500) وللسكن %32 (2500/800) 
وللباس %8 (-22500/200). وتطبيقا للمبدأ الثاني» تستخدم هذه 
الاوزان |النسبية للترجيح عند حساب المؤشر. 
لنفتوض الآن أن الأسعار تحركت على النحو التالى فى السنة 
الحاله بالمقالاصصع سنة الأساس: 0 
الجدول رقم (2) 
تطور الأملعار في السنة الحالية مقارنة بسنة الأساس 


2 درهم للكيلو 2ر 1=2/2ر 1 
800 درهم | 800 قرهم | 1=800/800 
للمسكن للمسكن 755ر 
0 در هما للثوب 


لاسبير» بالطريقة التالية ولنسمها الطريقة الأر: 


(قيمة مؤشر = 100 × منسوب السعرين × أهميتها + منسوب السعرين × أهميتهاا##الانسويش السعهين × 


أهميت 
ا للسلعة الأولى النسبية للسلعة الثانية النسبية ا للسلحة الثالتة 
النسبية 

= 100 × (1ر1 × 1500 + 1 × 800 + كثر. x‏ 
800( 250 250 250 

= 100 × ( 1ر1 × 6ر + 1 × 32ر. + ار x‏ 


104= ) 104 ) x100= £08 


2 هذه طريقة الوسط المرجح لمنسوبات الأسعار. انظر مثلا: نيتر مع وسرمان» ص 666 وما يليها. 
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ومعنى الرقم 104 هو أننا إذا اعتبرنا المستوى العام لأسعار سنة 
الأساس (السنة الماضية) هو 100ء فإن مستوى أسعار السنة الحالية هو 
4 فهناك زيادة في الأسعار بنسبة %4 في المتوسط. 

وهذه الطريقة في الحساب تظهر حقيقة أن المؤشر هو وسط 
حسابي مرجح لتغيرات الأسعار المختلفة. 


ونلاحظ في مثالنا أن سعر السكن (أجرة المسكن) لم يتغير عن 
5 ومع ذلك«ارتفع المؤشر %4 لأن الخبز أكثر أهمية ووزئًا في 
مثالنا من المبلابيق. وقك اخترنا أرقام المثال المفترض لنبرز الحقيقة 
التالية عن مؤشرات الاسنعار_عموما: 

عندما يرتفع مؤثير_الأشعار %4 مثلاً فهذا يعني أن الأسعار في 
المتوسط ارتفعت بتلك النسبة. فقد يكور#يعضها قد ارتفع بأكثرء وبعضها 
بقي على حاله» أو انخفض. واليظلع ذات_الأهمية الأكبر هي المؤثر 
الأكبر على حركة المؤشر. 


وغني عن البيان أن كل ما ذكرناه مِق.معات#ومبادئ لا يقتصر 
على مثالنا البسيط بل يبقى صحيحاء ولو ازداد يغدد السلع إلى المئات» 
وتغيرت الأرقامء وسنة الأساس. 


3 الطريقة الثانية في الحساب ومعناها الاقتصادي: 


يمكن أيضًا حساب مؤشر تكاليف المعيشة وفق صيغة لاسبير 
بطريقة أخرى هي الآتية (*) ولنسمها الطريقة الثانية: 

(هذه الطريقة مكافئة جبريًا للطريقة الأولى وتعطي للمؤشر عين 
القيمة السابقة» لكنها تمتاز بإبرازها معنى آخر للمؤشر مهم جدا من 
الناحية الفقهية كما سيظهر فيما بعد). 
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قيمة مؤشر السنة الحالية = 100 ×> المبلغ اللازم بأسعار السنة الحالية 


لشراء سلة السلع 
المبلغ اللازم بأسعار سنة الأساس لشراء سلة 
السلع 


وإڳالرجوع إلى الجدول رقم (1) نرى أن سلة السلع في سنة 
الأساسإكانت.750 كجم خبزاء ومنافع مسكن واحدء وعشرة أثواب» لزم 
لشرائها جميغا"تأييعار تلك السنة مبلغ 2500 درهم. ولو أرادت الأسرة 
شراء السلة علفهلابأسعار السنة الحالية للزمها المبلغ التالي: 


0 كجم x‏ 2 درهم +يمسكن واحد × 800 درهم + 10 أثواب Xx‏ 
5 درهم = 2600 در هم. 
وبذلك تصبح قيمة المؤشر: 


0 درم 
قيمة مؤشر السنة الحالية = 100 حا - 100 × (04ر1) = 
104 

0 درهم 


فالمائة الدرهم الإضافية التي تلزمنا 'للآتفاق«في السنة الحالية (- 
0 - 2500) تمثل %4 بالضبط من كلفة' معيشةهالتتتئة الماضية. 
ولهذا نرى أن قيمة المؤشر هي 104» وهو عين الرقم الذي وصلنا إليه 
بالطريقة السابقة. ويعني أيضًا أن تكلفة المعيشة» أو مستوئ ا عار قد 
ارتفع %4 عما كان عليه. 

وهذه الطريقة الثانية تبرز المعنى الإضافي التالي للمؤشر: 

إن مؤشر الأسعار يقيس التغير اللازم في إنفاق الأسرة حتى 
تستطيع أن تشتري بأسعار السنة الحالية كميات السلع نفسها المحددة 
في سنة الأساس. 


نتيجة الفقرة3: 
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بينت في هذه الفقرة الأسئلة الجوهرية التي يثيرها قياس التغير في 
المستوى العام للأسعار» ووضحت الإجابات التي يقدمها الاقتصاديون 
والإحصائيون عنهاء مقتصرا من ذلك على ما يسهل الوصول إلى حكم 
فقهي في موضوع هذا البحث. 


4- صور لربط الأجور بالأسعار 


على بالرّم من تعدد صور ربط الأجور بالأسعار فإن جوهرها 
واحد. والحكم 'الفقهي في الموضوع لا يرتبط بصورة بعينها. فاشرح الان 
الصورة الأسلهي:«الشاكة للربط. 


هناك عقد عمل ريمتد عدا من الفقرات الزمنية» لنقل 3 سنوات» 
حددت فيه أجرة العامل ب (2400) درهم في السنة الأولى» على أساس 
0 درهم تدفع في نهاية كل شهر لي أن تكون الأجرة في كل سنة 
تالية هي 0 مضاقا إليها الز 0 في لیف المعيشة في السنة الفائتة 
الحساب 


الجدول رقم (3) 
صورة لربط الأجور بالأسعار 


الأجرة السنوية الزيادة بسبب مجموع الأجرة 
الأساسية الغادء المتتحقة 


2400 240 
2448 48 = %2 2400 
2568 168 = %7 2400 


والمعتاد أن مؤشرات تكاليف المعيشة تعلن في نهاية كل فترة 
(سنة مثلا). ففي نهاية السنة الأولى من العقد أعلن أن المؤشر هو 102 
بمعنى أن أسعار السنة الأولى كانت عمومًا أعلى ب %2 من سنة 
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الأساس. فاعتمد هذا الرقم لزيادة الأجرة السنوية» خلال السنة الثانية ب 
2 (-48) فصارت 2400 + 48 = 2448. 


وفي ختام السنة الثانية تبين أن تكاليف المعيشة خلالها ارتفعت 
7 عن سنة الأساس فبلغ المؤشر (107)»: فزيدت أجرة السنة الثالثة 
بالنسبة نها (2400 + %7 من 2400 = 2568). 


ومن بالكّتور الأخرى للربط أن لا يعتد بزيادة الأسعار حتى تبلغ 
نسبة معينة مثلار0 %1 فإن تجاوزتها طبق الربط حينئذ فقط. 


ومن الصور أزيلا تزاد الأجرة بنفس نسبة زيادة الأسعار بل بأقل 
منها. فإن زادت الأسعام 012/مثلاً زيدت الأجور اللاحقة %6 فقط. 

ومن الصور - وبيخاصية في البلاد التي تعاني من التضخم الجامح 
- أن يعلن مؤشر الأسعار كل شهر أو#/بضعة شهورء وأن تعدل الأجور 
كل بضعة شهورء في ضوء الغلاظ الواقعيفي الشهور السابقة. وواضح 
أن هذه الصورة المختلف جوهرها الفقهلي واحث/, 


5- بعض آثار الربط الاقنظادية 


1/5 - على الاستقرار الاقتصادي: 

هل يزيد ربط الأجور من حدة التقلبات في الناتج» وامن ثم في 
النشاط الإنتاجي عموما؟ أو بعبارة الاقتصاديين هل يزيدامن عدم 
الاستقرار على المتسترى: الكلى ؟ و المقصبود.: في .هذا المناء اليذه يفلو يط 
الواسع الانتشار بمعنى أن تكون أكثر الأجور في المجتمع مربوطة 
بالاسعار. 


95 


ثمة إجابات عن هذا السؤال ظاهرها التناقض. فبعض 
الاقتصاديين © أدت بهم دراساتهم إلى أن الربط يخفف من حدة التقلبات 
في الناتج (النشاط الاقتصادي الإنتاجي). بينما يرى آخرون على 
العكس من ذلك أن الربط يزيد عدم الاستقرار. 

ويرى فريق ثالث أن كلا الرأيين السابقين يمكن أن يصدق ضمن 
شروط مغينة (8) 

فإنيكان مصدر الهزات الاقتصادية (= الصدمات ءمواںم) هو تغير 
اسميئافي الطلتبّةيروكانت متكررة» فإن الربط يخفف التقلبات في الناتج. 
(فيشر › الفصل 5 ص 159 - 162). ومثال هذا النوع: زيادة في كمية 
النقود تؤدي إلى زايادة في الطلب الكلي. 


وإن كان مصدري الهزات الاقتصادية حقيقيًا يؤثر على العرض 
الكلي» فإن ربط الأجووريزيذ من إلتقلب في الناتج» لأنه يحول دون 
حصول التغير اللازم في الأجور الحقيقهةء (فيشرء المرجع السابق). ومن 
الأمثلة على الهزات الحقيقية: تقلبات عوامل الطقس المؤثرة في الناتج 
الزراعي» أو تقلبات معدلات التبادل«االتجارئي» كأن تنخفض الأسعار 
العالمية للصادرات بالمقارنة مع أسعار /الوارداات؛ 


وحيث إن جميع البلدان» وبخاصة البلدان الننامية» هي عرضة لكلا 
نحكم على ربط الأجور بانه يزيد أو يقلل من التقلبات رفي النشاط 
الاقتصادي. 


5- على التضخم: 


9 ملتون فريدمان و ه. غيرش وموريس آليه» على سبيل المثال لا الحصر. انظر المراجع الأجنبية في 
نهاية البحث. 

0 منهم متلا برنستاين. 

)8( ستانلي فشرء الفصل 5» ص 159 وما يليهاء وايزمان» ص 840. 
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أسلفت تعريف التضخم اقتصاديًا بأنه الزيادة المطردة في مستوى 
الأسعار خلال فترة زمنية معينة. والسؤال هو: هل ربط الأجور بالأسعار 
يزيد قابلية الاقتصاد للتضخمء بمعنى أن تعرّض الاقتصاد لصدمة 
تضخمية» كارتفاع أسعار الواردات مثلاء يؤدي إلى تضخم أشد 0 
اقتصاد يتم فيه الربط؛ بالمقارنة مع اقتصاد لا ربط فيه؟ 


ببدوالجواب بالإيجاب في حدود ما اطلعت عليه إذ تدل بعض 
التحلييلآت الإقتكتيادية النظرية الدقيقة على أن ربط الأجورء ومثله ربط 
الديون والالتز/اماث الضريبية بالأسعارء يزيد قابلية الاقتصاد للتضخمء 
ويجعل التضللم ,أشّد عتما يقع. لكن هذه النتيجة يتوقف وقوعها على 
السياسات النقدية والمالية المتبعة. فإن كانت هذه السياسات تغطي عجز 
موازنة الدولة كليًا أو جزئيًا بطييع النقودء فإن الربط يزيد القابلية للتضخم 
(فيشر» وخصوصا ص/193! و 215). ونلاحظ أن أكثر البلاد النامية 
تلجأ ال هذة البياسات: 


وفضلاً عن هذاء هناك اقتناع وياسع الانتشار بين الاقتصاديين بأن 
اللجوءء إلى ربط الأجور غالبًا ما يضعف مزا عزايمة الدول على مكافحة 
أسباب التضخم» لأنه يخفف مؤقتًا من آثاره وإؤجلها(ايزمان» ص 840 
وفيشر ص 193)» وربما يجعل مكافحة التضخم أصعب في المدى 
البعيد. 


5- على توزيع الدخل: 
ولا أستبعد أن يكون من آثاره - في المدى القصير على الأقل - المحافظة 


على حصة الأجور في الناتج الإجمالي» أو عرقلة انخفاضها في حالات 
التضخم الظاهرء الذي يميل عموما إلى زيادة المكاسب النسبية لأصحاب 


9 انظر فيشرء الفصل السادس» ص 193 وما يليها. 
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الأعمال الحرة» والصناعيين» والتجارء ومالكي رأس المال الحقيقيء 
كالعقارات» بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى تخفيض الدخل الحقيقي 
لأصحاب الدخول الثابتة كالعمال والموظفين والمتقاعدين. 


وحيث إن الغالب على من يتقاضون الأجور أنهم الأضعف 
اقتصاديّاة والأقل ثروة» فإن ربط الأجورء إذا حفظ مصلحة هؤلاء» يكون 
أقرب إلىيتحقيق مقصد الشريعة في مساعدة الضعفاءء وعدم جعل المال 
دولة فين الاأغتكاي, ولابد من الموازنة بين هذا الأثر الإيجابي المحتمل 
للربط» وأثره اللي على التضخم مما ذكرناه ذ في الفقرة الآنفة. 


6- أثر ربط الأجور بالأسعار على الجهالة في عقد العمل: 


معلوم أن الشريعة الإبيشلامية توجب وضوح الحقوق والالتزامات 
بين الطرفين في جميع عقود المعاوكيات» ومنها عقد العمل (= عقد 
إجارة الآدمي عند الفقهاء). وربط#أجر_العامل بمؤشر لتكاليف المعيشة 
ستعلن أرقامه فيما بعد يعني أن مقدارا الأجر) المستحق عن فترة مقبلة 
غير معلوم تمامًا حين إبرام العقد الآن. وهذهيشهالة بلا ريب. 

وقد اتفق علماء الشريعة فى الجملة <(اف#الجهالة اليسيرة لا 
تؤثر في صحة العقد وأن الجهالة الفاحشة تفسده. يما تعددت آراؤهم في 
أنواع متوسطة من الجهالة» وفيما يجوز أن يغتفر - عليهاخلاقك الأصل - 
من جهالة كثيرة. والذي يهمني هنا هو أن أوضح مدى الجهالةا التي يمكن 
أن يؤدي إليها الربط. 


6- مدى الجهالة الناجمة عن الربط: 


إن ربط الأجور بالأسعار يعي عمليًا الاتفاق على أجر أساسي 
محدد (كما في المثال المضروب في الجدول رقم "3”السابق)» مع 


98 


الالتزام بزيادة عليه ترتبط بالغلاءء أي بزيادة الأسعار في المستقبل. 
فالجهالة محصورة في مقدار "زيادة الغلاء"» وليس في الأجر الأساسي. 
(وسافترض تبسيطا أن العقد يقضي بزيادة الاجر بنسبة مساوية لزيادة 
الأسعار). 


والإعطاء فكرة واقعية عن الموضوع أذكر أن الزيادات السنوية 
في الأسعاريفي كثير من البلاد الإسلامية غير المصدرة للنفط خلال العقد 
الماضظي (1980- 1990م) كانت في المتوسط دون %10 سنويًا في 
أكثرهاء وما بن %15 - %20 في بضع بلدان» وبلغت قريبًا من 9/050 
سنويًا في بلديڻا 000 


فإذا كان عقَد العمل يمد 3 - 4 سنوات» فمن السهل أن تبلغ 
"زيادة الغلاء”فى أجر السنة«الأخيرة نصف الأجر الأساسى» حتى فى 
البلدان ذات التضخم المعتدل. واستبعكوآن يمكن فقهًا وصف مثل هذه 
الجهالة بأنها يسيرة» بل الأقرب أا تعد متوسطة أو كثيرة. وواضح أنه 
بقدر ما يكون معدل التضخم في بلد ملا ضنيا تتضاءل معه الحاجة إلى 
ربط الأجور أصلا. فالربط غالبا ما يحل «أوييظالب به - عندما تكون 
معدلات ارتفاع الأسعار كبيرة ومتقلبة» فيو ديفا حينئذ»إلك جهالة كبيرة في 
"علاوة الغلاء”التى ستضاف إلى الأجر الأساسي 
6- هل يؤدي ربط الأجور النقدية إلى جهالة مفسدة لللفقد؟؛ 


إن حيثيات الفقرتين السالفتين توصل إلى القول با ل« للقي 
ينطوي عليها ربط الأجور النقدية هي جهالة كثيرة والظاهر باي الرأي 
أن تعد جهالة فاحسة تقييد لقف ` 0-8 

لكن القضية تحتاج إلى مزيد من التأمل والموازنة في ضوء 
الاعتبارات التالية: 


09 البنك الدولي: تقرير عن التنمية في العالم 1992م» الجدول 13» ومؤشر الأسعار المستخدم في التقرير 
وهو مثبت أسعار الناتج المحلي الإجمالي. 
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لاتقل الا اة الد لفق هي مكرك الخوالة رة 
ااا الها ى كني إلى" - الاح وهي ع د 
العقد...”(الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: جهالة) وبعبارة فقهاء آخرين 
".. هي الجهالة التي تفضي إلى نزاع مشكل تستوي فيه حجة 
الطرفين" (11) 


واضج أن ربط الأجور بمؤشرات الأسعار يؤدي إلى جهالة لكنها 
لا تفي الاؤزاعء إذ إن مؤشرات الأسعار تصدرها جهات فنية 
مؤشرات الأ هار هي هال أو التباس. وبعبارة أخرى: إن الجهالة واقعة 
عند العقد لكنها ستزول قبل _تنفيذه. 


(ب) إن الجهالةرالكثيزة تغتفر فقها لمبررات شرعية معتبرة 
كالحاجة العامة. (ومثالها عقد الجعالة)أفهل من مبرر شرعي هنا لاغتفار 
الجهالة؟ الجواب بالإيجاب» والمبرار هو مراعاة قاعدة شرعية عظيمة 
هي: حفظ العدل بين طرفي العقد.12إذلك أن أثر التضخم على العمال 
الذين يتقاضون أجورًا ثابتة خلال سريان عقد امل هو تخفيض القوة 
الشرائية لتلك الأجور نتيجة ارتفاع الأسعاز..بينت4 أثره على أرباح 
أصحاب الأعمال هو عادة زيادة أرباحهم بما يوازهقي معدل التضخم على 
الأقل. 


فربط الأجور بالأسعار لا يلزم أصحاب العمل بزيادة الأجور#إلا 
عندما تزداد أسعار منتجاتهم فتزداد أرباحهم. وهذا أقرب إلى تشقيق 
العدل بين الطرة فين.فئن ظل اقتصاديات التضخم. 


010 الشيخ مصطفى الزرقاء نظام التأمين. 

)2 للتفصيل والشواهد الفقهية على هذه القاعدة الملحوظة في الفقه وإن لم تكن ملفوظة» انظر لكاتب هذا 
البحث قواعد المبادلات في الفقه...”ص 45 - 48. 
ويذكر ابن رشد في بداية المجتهد (164/2) رأي مالك رحمه الله بأن النهي عن بيوع الغرر "إنما هو 
لمكان عدم العدل فيها”والغرر نوع من الجهالة. 
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ويظهر للمتأمل أن قاعدة منع الجهالة في العقود هي على التحقيق 
وسيلة إلى مقصد شرعي أسمى هو حفظ العدل بين طرفي العقد. لأن 
الجهالة الكثيرة هي مظنة إلحاق غبن بالعاقد ما كان يرضى به لو علم 
الحفيقة قل الك رما داي ابر كفن من الاب أن تخر الجيالة 
الكثيرة إذا كانت في انفسها وسيلة لازمة لحفظ العدل بين طرق العقد. 
وهذا قريب من واقع ربط الأجور بالأسعار. 


(ج) طن المعهود في الشريعة كثرة اغتفارها الغرر (وهو نوع من 
الجهالة) في المبعاظلات المنعقدة على عمل الأبدان. وقد أجاد في بيان ذلك 
الشيخ العلامةا المحقق محمد الطاهر بن عاشورء رحمه الله (مقاصد 
الشريعة الإسلاميةء ص؛184 - 186» ط الشركة التونسية). 


(د) هناك مدخل#مختلك تمامًا لموضوع ربط الأجور بالأسعار 
ينبغي أيضا النظر فيه قبل الانتهاء إليهيزي فقهي» وأنتقل الان إليه. 


7- تحديد الأجر بمجموعة سلع. اوصلة الربط 
٠‏ (الاجر غير النقدي كنوع من البط) 
7 - مقدمه: 


يدل البحث على مدى الجهالة فى عقد عمل ملحي ربط فيه 
الأجر بالأسعار» كما فعلت فى الفقرة "6”السابقةء يالكن الإللاق من 
مدخل مختلف تمامًا وهو البحث عن عقد معروف حكمه با لك يقد 
المستحدث» وتعدية الحكم المعروف إلى العقد الجديد. وهذا مما سأيظاوله 
الآن. 

إن الأجر في عقد العمل يجوز شرعا أن يكون مبلعًا نقديّاء كما 


يجوز أن يكون أجرا غير نقدي: مالا متقومًا من غير الاتمان كسلعة 
معينة» أو منفعة محددة كسكنى دار معينة مدة معلومة. 
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ويجوز أن يكون بعض الأجر نقودًا وبعضه سلعًا ومنافع محددة. 
وقد نقلت كتب التاريخ أن بعض ولاة المسلمين كان رزقهم: كذا درهمًا 
ونصف شاة كل يوم» أو كذا درهمًا مع كسوة في الشتاء وأخرى في 
EN TE‏ 
7 الأجر سلعة محددة: 


لنبدأيبملاحظة فنية» افترض عقد عمل حدد الأجر فيه بسلعة 
محددة موصلافة#مثلاً عشرةأرطال ارز (من نوع معين) كل يوم. 


' إن هذا الأظر محّصن تمامًا من ارتفاع سعر الأرز. ولو كان سعر 
الأرز عند ابتداءم العقد؛5 راهم للرطل فإن هذا العقد الصحيح شرعا 
يشبه عقدًا مستحدئًا“ الأجرة اليومية الأساسية فيه 50 درهما أول العقد 
(10 أرطال × 5 دراهم) مع«ربط الأجر بسعر الأرز. لأن ربط الأجر 
بسعر سلعة معينة معناه العملي: إعطابم مبلغ نقدي يكفل شراء المقدار 
نفسه من السلعة المعينةء فترة بعد فتاة» خلال سريان العقد. 


ولا ينكر أن هناك بعض الفروق/بينيغقديتكون الأجرة اليومية فيه 
عشرة أرطال أرناء وعقد الأجرة فيه دراهمابفيمة هه الأرطال. ولابد 
من تحديد هذه الفروق بدقة» والنظر فيما إذا كانيا مؤثرة تقتضي القول 
بصحة العقد الأول وفساد الثاني. ١‏ 


ويبدو لي الشبه قويًا جدا بين العقدين» وبخاصة إذا ذكرنا حَكمًا 
شرعيًا معروقا هو صحة توفية الالتزام المالي» عند حلول أجلهيهبديل 
يتفق عليه الطرفإن”'. وتطبيق ذلك في موضوعنا هو أنه عندما تستحق 
الأجرة أرزًا مثلاء يجوز أن يتفق الطرفإن على الوفاء بقيمتها دراهم 
مقبوضة. وهذا الحكم الفقهي يقوي جدا وجه الشبه بين العقدين. 


0 هذا هو الحد الأدنى الذي يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "كنت أبيع الإبل بالبقيع...". 
وانظر أيضًا المادة 402 من مشروع قانون المعاملات المالية الموحد للبلاد العربية المستمد من الفقه 
الإسلا 
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7 - الأجر المركب من مجموع سلع وخدمات محددة بالعقد: 


لنفترض الآن عقد عمل حدد الأجر فيه بسلة (مجموعة) كميات 
من سلع مختلفة ومنافع محددة. ويشبه هذا ما ذكره الفقهاء واختلفوا فيه 
من عقد إيكون الأجر فيه طعام الأجير وكسوته. فمن الفقهاء من أجازه؛ 
ومنهم من منعه لأن مقدار الطعام والكسوة يتفاوتان كثيرًا بين الناس مما 
يؤدي إلى جهآلة#الأجر. لكن "إن اشترط الأجير كسوة ونفقة معلومة 
موصوفة جاز#ذلك عند الجميع"“'. فالأجر المركب من سلة محددة من 
سلع ومنافع «(خدشات) 'يوصوفة جائز. وهو محصن تماما من تقلب 
أسعار "سلة السلع”التيي بني عليها العقد لأن الأجير سيحصل على 
"السلة”المعينة كيفما تقلبت أسلعارها. وهو يشبه عقدًا مستحدئا الأجر 
الأساسي فيه دراهم معلهومة (تساوي قيمة "السلة”عند ابتداء العقد) وهو 
مربوط بمؤشر للأسعار مبني على سل#السلع ذاتها. 


<< ليس العقدان متمائلين لكنهما متشابهان/جدا. ومن الفروق بينهما 
أن الأجر المركب واجب الاداء بكمياته المويضويقة؛. ولكل من المستأجر 
(رب العمل) والأجير أن يتمسك بذلكء بينمناا العقه«جالمستحدثء بعد أن 
يعرف مؤشر الأسعارء يثبت الأجر فيه نقودًا يستطيع الأجير أن يشتري 
بها إن شاء عين السلة الموصوفة؛ أو سواها مما يريد والتقود أنفع له 
لأنها تعطيه خيارًا أوسع'ء إلا في الحالات الاستثنائية «التي_يكون 
تحصيل السلع فيها عسيرًا كالمجاعات والتوزيع بالبطاقات ,الثموينكة... 
الخ. 


ففي الحالات العادية سيكون في مصلحة الأجيرء في عقدء الأجر 
فيه مركب غير نقدي» أن يرضىء بل أن يطلبء الوفاء بقيمة أجره من 


04 الموسوعة الفقهية الكويتية "مادة إجارة”292/1 - 293. 
)15( هذا ما تؤكده النظرية الاقتصادية عن الأرقام القياسية للأسعارء انظر مثلاً : رويست» ص 158-157. 
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شراء السلع ونقلها... الخ. والظاهر أنه لا مانع من هذا فقهًا. 


وهنا نكون قد اقتربنا جدا من العقد المستحدث الذي نريد معرفة 
حكمه الفقهي» ولم يبق إلا خطوات يسيرة تنطلق من السؤالين التاليين: 


اليؤاك الأول: هل يجوز في مثل العقد المذكورء الاتفاق ابتداء 
على ١.‏ يعطلي المستأجر (صاحب العمل) الخيار للعامل بين استيفاء 
أجره» عند حايله بكمياته الموصوفة؛. أو تقاضي قيمته بما تساويه "سلة 


السلع”في السؤاق يكينئذ؟ (أجر غير نقدي مع خيار القيمة للعامل). 


السؤال الذادى: هل يجوز الاتفاق ابتداء على عدم تخيير أي من 
الطرفين» بل على أداء الأجرينقودًا بقدر قيمة "السلة”المتفق عليها؟ (أجر 
غير نقدي مع الإلزام بالقيمة) وهذايكافئ تمامًا ربط الأجر بأسعار 
"السلة”الموصوفة. 

ولم يظهر لي سبب وجيه لمنع الصورة الاولى. 

أما الصورة الثانية فتنطوي على إسقاطهلفيار قبل ثبوته» وهذا 
الغالب فيه فقهًا عدم الجواز فيما أحسب. لكن«غدمالجتقاز ربما كان مبناه 
منع سوء النية أو الافتئات على حقوق الغيرء أو«إسقاط مقصد شرعي»› 
مسالا الحاضرة ليست في ذلك من شيء. بل مقصدها العام الاقتراب 
من العدالة والإنصاف» وتيسير أمر هو غالبًا في مصلحةه المتعاقدين 
كليهما. لذلك أقترح قبول الصورة الثانية أيضًا. 


77- الأجر المركب من السلع والخدمات الداخلة في مؤشر تكاليف 
المعيشة: 


هذه هي الحالة العامة تمامًا لربط الأجور بالأسعار حيث يتفق 
المتغاقدان على رايط الجر بمؤشر کا SS‏ و 


104 


الفتى الذقيق ربط مَؤشن: تكاليف المغيشة لن حو اومن امور اه العامة 
للأسعار) هو أنه يعدل الأجر النقدي» كل فترة على نحو يسمح بشراء 
EE E E E‏ 


ووجه الاختلاف بين سلة من السلع والخدمات محددة بالعقد 
والسلة اللي يبنى عليها المؤشر المذكورء هو أن سلة المؤشر تضم عادة 
عشرات»يورأحيانا مئات من السلع والخدمات." وهي معلنة لمن يشاء 
معرففها بالتنتهوي فيمكن أن يتراضى طرفا العقد على اعتمادها وربط 
الأجر بها. لكحيكةةها تحول عمليًا دون أن يطالب الأجير باستيفائها عيئًا 
بكمياتها الموضوفة لو شاء. أي أن كثرتها تحول دون تطبيق صورة 
وإن نص عليه العقد؛ غير قابل للتطبيق عمليًا فهو خيار صوري لا ينبغي 
أن يعتد به فقها. 


فلا يبقى والحالة هذه إلا الضورة المبينة في السؤال الثاني (أجر 
غير نقدي مع الإلزام بالقيمة)» فمن#المناسك لمن يصححها فقها أن 
يصحح أيضًا صورتها العامة التي لا#تختلفك نها عمليًا إلا في كثرة 
السلع والخدمات الموصوفة في سلة الأجر. 


8- خلاصة ونتيجة 


أولآ - إن المستوى العام لأسعار السلع والخدمات فيلا المجتيع 
يمكن قياسه رقميًا بعدد من الطرق المنضبطة والمتفق عليها فنيًا. 


ثانيًا - والتضخم هو التصاعد المطرد للأسعار عمومًا خلال فترة 
زمنية وهو يعني - مهما كانت أسبابه - تناقص القوة الشرائية للنقود. وقد 
سار اتخ ارجات .متخظفة ‏ كائعا في كل دول لعا کشر منذ 


)16( تضم سلة مؤشر تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة أسعار نيف وأربعمائة سلعة وخدمة. (نيتر مع 
وسرمان» > ص 2)672 > لكن العدد أقل من ذلك في بلدان أخرى وبخاصة النامية منها. 
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أكثر من نصف قرن» وبسببه ظهرت فكرة ربط الأجور النقدية بمؤشر 
عام للأسعارء ليعوض تناقص القوة الشرائية للأجور النقدية بسبب 


ثالئا - ويعني الربط الكامل للأجور بالأسعار أن يتفق» منذ بداية 
العقد» على أن يزداد الأجر النقدي الأساسيء؛ في كل سنة لاحقة بنسبة 
الزيادة العامة.في الأسعار» حسب مؤشر عام للأسعار تقيسه وتعلنه جهة 
رسميية متخطتطتة مستقلة عن طرفي العقد. ويعني الربط عمليًا تمكين 
الأجير من شاي تفس الكمية من سلع وخدمات محددة موصوفة ولو 


رابعًا - والربط يمكن أن يؤدي إلى جهالة كبيرة في مقدار الأجر 
النقدي المستحق بالعقد لفترةيظقبلة» لكن ثمة اعتبارات شرعية تبرر أن 
تغتفر هذه الجهالة. وأهم هذه الاعتبار ات 


أ - أن ذلك أقرب إلى العدل بين(الطرفينٌ في عقد العمل. 

ب- أن من الجائز شرعا الاتفاق على« أجرة غير نقدي» يتكون من 
سلة من سلع وخدمات محددة موصوفة. و هذارقريب«جةًا من ربط الأجور 
بالأسعار. 


خامسًا - في ضوء ما سبق يبدو من المناسب القولي بأن ربط 
الأجور بالأسعار مباح» بشرط أن يعلم الطرفإن بحقيقة المؤاشر العام 
للأسعار الذي يتفق على اعتماده. 

ا ا تة العامة ارط لحور يغار 
بعضها نافع وبعضها ضارء وكثير منها غير متفق عليه بين 
الاقتصاديين. وهي على العموم لا تكفي سندا لمنع ما دلت عليه الاحكام 
التفصيلية على إباحته. وبوسع ولي الآمر في أي بلدء إذا تبين له» بادلة 
معتبرة» أن لربط الأجور آثارًا ضارة راجحة»ء أن يقيد هذا المباح أو يمنع 
منه مؤقنًا بحسب قواعد السياسة الشرعية. 
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الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار 
تحليل من:منظور إسلامي لمشكلة الأجور في ظل التضخم والعلاج 
المقترح 


د. عبد الرحمن يسري آمد 
كلية التجارة - جامعة الإسكندوية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الربط القياسى للأجور بالمستوى العام للأسعار 
تحليل من منظور إسلامى لمشكلة الأجور فى ظل التضخم والعلا- 


المقترح 


اهتم ها الفكر الاقتصادي منذ زمن بعيد بالعلاقة العكسية ما 
بين الأسعار #والقيمة الحقيقية للنقود.ولقد كان علماء المسلمين في 
العصور الوسيظئ# من أؤائل من انتبهوا إلى هذه الظاهرة» واجتهدوا في 
بحثها حتى يمكن تلافيا ماريترتب عليها من آثار غير مرغوبة» ومن 
أوزائك مق احكتيدو ا 5 هذا المكلل القاضني أو يوس و كمد نن الح 
الشيباني صاحبا الأمام أبي حشيفة» رضي الله عنهم أجمعين.إلا أن تقي 
الدين المقريزي» المؤرخ الإسلامي.البيعروف كان أول من قدم تحليلا 
متكاملا عن أسباب ظاهرة الغلاء“«اوما بترتب عليها من انخفاض القيمة 
إلى أن قدم تحليلا علميا دقيقا عن الآثار«النهائيّة لهذه الظاهرة على 
الدخول الحقيقية» وتوزيعها بين الفئات المختلفةا داخك«المجتمع. 


كذلك تنبه لنفس الظاهرة بعض المفكرين الأوريبقين قي العصور 
الوسطى» أمثال توماس الأكويني ونيكول اورزم وغيرهما.ولفد تاثر 
هؤلاء كثيرا بأفكار علماء المسلمين الذين سبقوهم أو عاصروهم. 

وفي القرن التاسع عشر اهتم دافيد ريكاردو (وغيره من المدارسة 
الاقتصادية التقليدية (001طءء 2[1ع13551ع ) بالموضوع من خلال 
بحث النمو الاقتصادي وتأثره بعملية إعادة توزيع الدخل بين الطبقات 
المختلفة التي تحدث بسبب الارتفاع في أسعار السلع الزراعية!!).وفي 


۵ اظر: 
R. B. EKLUND and R.F. HEBERT, A History of Economic Theory and Method‏ 
(Grd Edition) McGraw-Hill, 1990, pp. 153-54.‏ 
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التحليل الذي قدمه يستفيد منه ملاك الأراضي الزراعية من الظاهرة فى 
شكل زيادة الريع الذي يحصلون عليه» بينما تقل الأرباح الحقيقية لرجال 
الصناعة يسبب عدم قدرتهم على رفع أسعار منتجاتهم (لوجود المنافسة 
الكاملة)بينما يضطرون إلى زيادة الأجور النقدية لعمالهم» من أجل 
الحفاظ على أجورهم الحقيقية من التدني.وليس ذلك حبا بالعمال أو عطفا 
عليهم» واإنما اضطرارا لأن العمال يحصلون على أدنى مستوى ممكن 
للأجور | الحقيقية» وهى التى كانت تسمى أجور الكفاف فلا بد إذا من 
الحفاظة على قي الكفاف و إلا تعرض العمال للمرض والموت. 


وفي «الفترلاة التالهة للحرب العالمية الثانية» نال موضوع الأجور 
والأسعار اهتماما,متزايذا من رجال الاقتصاد7., فبينما كان العالم يمر 
بفترات استقرارء أو اإخفاض/في المستوى العام للأسعار تصاحب 
حالات الركود أو البطالة التي سادتِ قبل الحرب الثانية التي عكست 
الأوضاع بعد الحرب.وعرف العالم التضخم»؛ وهو الارتفاع المستمر في 
المستوى العام للأسعارء كظاهرةيغامة أويشبه عامة في جميع البلدان» 
متقدمة أو نامية.كل ما في الأمر أن القضخم گان يشتد أحيانا في بعض 
الحالات وتخف حدته في حالات أخراى ,وکانت الظاهرة الجديدة. الي 
استحقت التسجيل والتحليل حقيقية» هي أن ,الفضخه؟لم يصاحب الرواج 
فقط كما كان معتاداء بل أصبح أيضا مصاحبا للركؤاذ وهي الظاهرة التي 
أطلقوا عليها عبارة الركود التضخمي. 


وفي بحثهم للعلاقة بين الأجور والأسعارء توجة"اهتظام ركمال 
الاقتصاد إلى عدد من الآمور يمكن إجمالها فيما يلي : 


وكذلك أيضا للعلاقة بين الأجور الاسمية 71221ةهمط وعلاقتها بالحقيقية 1621 في المدرسة 
النيوكلاسيكية» انظر آخر الصفحات في نفس المرجع (190-196) .م,363. 
8 لم نتعرض هنا لآراءكينز أو غيره في موضوع الأجور النقدية وعلاقتها بالأجور الحقيقية حتى لا ندخل 
في تفاصيل خاصة بالنظرية الاقتصادية» والبحث الحالي ليس مخصصا لهذا. والمهتم بمعرف الآراء 
الكينزية وعلاقتها بما سبق يمكن أن يطلع على المرجع سابق الذكر صفحات 524-519» وآراء المدرسة النقدية 
5 ص 548-546. 
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أ - أثر الارتفاع المستمر في الأسعار (التضخم) على الأجور 
الحقيقية للعمال» وعلى نصيبهم من الدخل القومي الحقيقي» ومن ثم على 
عدالة توزيع الدخل في المجتمع. 

ب - كيفية علاج أثر التضخم بالنسبة للأجورء وأساسا كيفية ربط 
معدلات الأجور بالتغيرات فى معدلات الأسعارء وتوقيت عملية الربطء 
وآلية هذه العملية» وأثارها على النشاط الاقتصادي. 


وقد راهم أيضا بعض الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين 
بالموضوع تفه العلاقة بين الأجور والأسعارء وذلك من منطلق 
الاهتمام بانحلاافا الأجكق الحقيقي عن الأجر النقدي» والحرص على 
العدالة وهي القضيية التي يوليها الإسلام كل تقدير ومكانة وقد اعتمدت 
الكتابات الإسلامية المعاصرة قي الموضوع على اجتهاد الرواد الأوائل 
من فقهاء الأمة الإسلاميةء٠‏ الذين, تناولوا موضوع رخص وغلاء 
النقود»كما اعتمدت أيضا على فهمهم,للواقع المعاصر للأمة الإسلاميةء 
واحتياجاتها للتنمية في ظل مناخ من_الاستقرار الاقتصادي والعدالة 
الاجتماعية. 


جوهر المشكلة ٠:‏ 
أثر التضخم على نصيب العمال من الدخل الحقيقي 8 فضية العدالة : 


نود أن نؤكد أولا أن التضخم هو الارتفاع المديتمر في المستوى 
العام للاسعار فليس كل ارتفاع في الاسعار يعتبر تضخميا.«ؤعلى هذا 
فإن التضخم» في أي بلدء يعني تدهورا مستمرا في القيمة الحقيقية.للعملة 
النقدية (وليس مجرد انخفاض مؤقت أو لفترة قصيرة في هذه القيمة). 
وكلما كان التضخم حادا كان التدهور في القيمة الحقيقية للعملة حادا. 


G)‏ انظر: عبد الرحمن يسري أحمدء دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي» دار الجامعات المصريةء 
الإسكندرية 1988ء الفصل التاسع» وأبحاث حلقة العمل حول "ربط الحقوق والالتزامات بتغير الأسعار 
من وجهة النظر الإسلامية» جدة شعبان 1407 - ابريل 1987 تحت رعاية البنك الإسلامي للتنمية 
والجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد. خاصة أبحاث منور اقبال ومحمد عبد المنان والتعقيبات 
عليها. 
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وبالنسبة للدخل الحقيقي» سواء أكان على شكل ربح أم أجر» وهو 
يعرف بأنه كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها من إنفاق 
دخل نقدي معين» فاته يقد هوا ت الال مع تدهور القيمة الحقيقية» 
أو القوة الشراتية للعملة النقدية. هذه بديهية لا تحتاج إلى برهنة طالما قطنا 
“دخل نقدي معين “أي ثابت.وفي الواقع» فإن الدخل النقدي لبعض 
الأفراد ,أويالفئنات يبقى ثابتا في حالة التضخم -الدخل النقدي - بالنسبة 
للبعضق الاخرا و كن في حالة التغير› » أن نميز بين أربع حالات : 

1 - أتيياتفع الدخل النقدي بنفس نسبة الارتفاع فى في المستوى 
العام للأسعار#افيظل الدكخل الحقيقي ثابتا. 

2 - أن يوتفع.الدخل _النقدي بنسبة أكبر من نسبة الارتفاع في 
المستوى العام للأسعار ي#فيرتفع/الدخل الحقيقي. 


3 - أن يرتفع الدخل النقدي,نيبة أقل من نسبة الارتفاع في 
المستوى العام للأسعارء فيذ مه ۰ الڏخل 1 قبة 5 


4 - أن يتغير الدخل النقديء فيبقى_تابٍتاج3 غم الارتفاع العام في 
الأسعارء وهنا ينخفض الدخل الحقيقي بنسبة#تسياوي#نسبة الارتفاع في 
الأسعا 

ز. 


0000 يي * إذا بفي الدخل النقد يوثابتا أويإذا 
زاد ولكن بنسبة أقل من نسبة الارتفاع في المستوى العام للأسعار. 


والملاحظات التي خرج بها الاقتصاديون بشأن تطور الأجور 
الحقيقية للعمال في ظل التضخم أخذت من البلدان الصناعية المتقدمة. 
وسنذكرها أولا في سبيل عرض بعض الأبعاد الهامة للموضوع. 
ولتحصيل الفائدة العلمية» وبعد ذلك نتناول الوضع الخاص بالبلدان 
النامية التي ينبغي أن تنال اهتمامناء ليس فقط لأنها تمثل ثلثي سكان 
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العالم» بل أيضا لأن جميع بلداننا الإسلامية تصنف من ضمنها.إن 
الفلتحكلات: الخاضية: بالبلدان” الصنتاغية” المتقدمة' ل عل" أن الطيقة 
العاملة كانت قد حصلت فقط على أجور الكفاف حتى منتصف القرن 
التاسع عشرء ثم تمكنت بعد ذلك تدريجيا من رفع أجورها الحفيقية» تارة 
بمناسبة ارتفاع الأسعارء وتارة بمناسبة الارتفاع المحقق في الإنتاجية 
العمالية.وقد كان نمو الاتحادات العمالية وراء هذا التطورء الذي أدى إلى 
إعادة توزيع»الدخل القوميء في صالح الطبقة العاملة» ففي بريطانيا 
مثلا الأنفع نظ الأجور من %40 إلى نحو %60 من الدخل القومي 
خلال مائة عامربين ستينات القرن الماضي وستينات القرن الحالي.ولقد 
ارتبطت الزيلاأةيفلي الأجورء وفي نصيب العمال في الدخل بقضية 
“العدالة “وقضط الع ي المجتمعات الغربية “كانت» ومازالت» 
قضية نسبية ففي المراجل الأوألى من الثورة الصناعية» وإلى منتصف 
القرن التاسع عشرء كانت_الغذالة في نظر رجال المدرسة الاقتصادية 
الكلاسيكية (التقليدية) تعني المحافظة#على الأجور الحديدية أو أجور 
الكفاف للعمال.ولم تكن العدالة حينذاك مستندة إلى مفهوم أخلاقي» بقدر 
ما كانت مستندة إلى مفهوم اقتصطادي واقعي في إطار الفلسفة 
الرأسمالية.وبعد ذلك تطورت الأمور قور ر هليلا مع ظهور الفلسفات 
الاشتراكية» ذات النزعات المختلفة» التي تبنظا جميعها القضية العمالية؛ 
وعدالة التوزيع بأساليب مختلفة وخلال ا الكسيا العظيم في ثلاثينيات 
هذا القرن تمكنت الأحزاب العمالية من تولي سلطة«الحكةفي معظم 
البلدان الأوربية.وأصبح مفهوم العدالة مستقرا لصالح العماك» حتى إن 
بعض رجال الاقتصاد صاروا يتكلمون عن الإحباط الذي لخق برججال 
الأعمال الذين يضطرون لدفع ضرائب تصاعدية يذهب جانبي امنا له 
اعتباره (بطريق غير مباشر) في الإنفاق على خدمات عامة 3 تستفيد منها 
الطبقة العاملة وأبناء الطبقة العاملة أكبر الفائدة» كذلك أشتدت ل 
النقابية العمالية حتى إن أصحاب الأعمال» يضطرون في معظم الأحوال 
للخضوع للمطالب العمالية الخاصة بزيادة الأجورء أو يخاطرون بتوقف 
أا 
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وفي مثل هذا المناخ لا يستطيع المرء أن يقول إن ثمة مشكلة 
قائمة بالنسبة لأجور العمال بسبب التضخم أو غيره» حيث يستطيع هؤلاء 
الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة بل ربما أكثر منها في حالات. 
ذلك لأن هناك آلية نابعة من التشريعات الوضعية؛ والمؤسسات القائمةء 
والسياسات الاقتصادية تضمن التعبير عن المطالب العمالية» في مجالات 
شروط الحمل» وتحديد معدلات الأجور» وتغييرهاء وتضمن تحقيق معظم 
هذه المظالب» بأسلوب مناسب للعمال . ومع ذللك يجب 3 نذكر أت هناك 
استثنل#ات ما هذا الاتجاه العام السائد في البلدان الصناعية المتقدمة 
تتمثل في ضعُف«المقدرة الفعلية لبعض فئات العمال على إثارة مطالبها 
الخاصة بالأجلآر» أو تكقيقها. مثال ذلك العاملين في جهاز الدولة من 
الموظفيق: 'الغموئليين» ا يكال “الشوطة: ور جال لفاك ووجال 
الجيش» وكذلك أيضا آلعاملون قي وظائف لها وضعها الأدبي وحساسيتها 
الشديدة» مثل أطباء المستشفثات العامة ورجال الإطفاء والمدرسين 
بالمدارس العامة. لذلك نجد أن مشكلةالأجور الحقيقية وتدهورها في 
ظروف التضخم» ومن ثم ضرووزرة تعديلهاء كثيرا ماتثار في العالم 
المتقدم» بالنسبة لهذه الفئات العاملة على وج الخصوص. فهذه الفئات 
بحكم وظائفها العامة أو أوضاعها الاجتماغيةؤوَالأدبية الحساسةء لا 
تتمكن غالبا من المحافظة على دخولها الحقيقيلة (أوسزإيادتها) في ظروف 
التضخم إلا إذا انتبه المجتمع» وانتبهت الجهات الميظنُولة إلى قضاياهم. 


وفي البلدان النامية يختلف الأمر كثيرا عن الصورة.السابقة ففي 
معظم هذه البلدان» تعمل النسبة الكبرى من قوى العمل فلخ الققلباع 
الأولى.. في الزراعة أو الصيد و الرعي أو استخراج د 
الأولية.وحيث تتوافر عادة في القطاع الأولي أغداد كبيرة من ال غير 
المهرة. لحن لل ري اطي حرقة مس اند رد حر معطي لي 
سوق العمل.وبالتالي فإن أي عامل سوف يقبل هذا الأجر.وارتفاع 
الأسعار بشكل عام ومستمرء كما يحدث في البلدان النامية بدرجات 
متفاوتة» لن يؤثئر بشكل مباشر أبدا 5 معدل الأجر السائد في القطاع 
الأولي ليس فقط بسبب ظروف العرض الكبير المتاح من العمل غير 
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الماهر» بل أيضا لأن نسبة من هذا العمل - أحيانا كبيرة - قد تكون في 
حالة بطالة. وفي هذه الظروف نجد أصحاب الأعمال دائما في مركز 
الطرف الأقوى في عملية تحديد الأجر. 


ويؤكد ضعف العمال في القطاع الأولي في البلدان النامية عدم 
وجود اتقدادات أو نقابات لهم تجمع شملهم» وتمارس عملية المطالبة 
بتحسين, أحوودالهم وأجورهم من خلال تنظيم عرضهم» او المساعدة في 
تدريبظامء الخ ركهكذا فإن الارتفاع المستمر في الأسعار يؤدي إلى مزيد 
من التدهور فيع,الأجر الحقيقي للعامل في القطاع الأولى. فإن كان الأجر 
السائد يضم نهلهد«الكفاف#فإن مزيدا من الارتفاع في الأسعار يعني التدني 
إلى اقل من الكفاف» مماإيعني انتشار الأمراض وزيادة معدل الوفيات في 
عائلات العمال. أما"إذايكان مسئتوى الأجر قد ارتفع لأي سبب فوق حد 
الكفاف» فإن التضخم سواف يؤيذي إلى تدنيه مرة أخرى إلى الكفاف. 


أما في قطاع الخدمات» الذي يضم.نييبة لها اعتبارها من مجموع 

القوة العاملة في البلدان النامية» فإن فرضة تعديّل الأجر خلال التضخم قد 
تكون متاحة وميسرة بالنسبة لفئة الأيال اگرؤهين أو المهنيين الذين 
يبيعون خدماتهم مباشرة ة في السوق.ومثال هؤيلاءيالذيق#يعملون في البناءء 
وإصلاح الأدوات المنزلية والسيارات الخ.. وهؤلا تختلف ظروفهم عن 
العمال والأجراء الذين يعملون من خلال أصحاب أعماك. فارفيون أو 
المهنيون - في الواقع -يتفقون على أجورهم مباشرة مع من يحتاجون 
خدماتهم» لذلك يصبحون بمثابة أصحاب أعمال يتحملورا مخاطر 
ومؤسسات تتعاقد معهم؛ بأجور معينة مقابل مهام محددة.وعادة ما نجد أت 
ظروف العرض والطلب الخاصة بالحرفيين الذين يديرون شئون أعمالهم 
بأنفسهم تتيح لهم فرصة كبيرة لرفع أجورهم - أو قل أثمان خدماتهم - 

خلال التضخم حتى إنهم يحققون غالبا ارتفاعا في دخولهم الحقيقية أي 
أنهم يرفعون أجورهم أكثر من الارتفاع العام بالأسعار.. أما العمال الذين 
يعملون من خلال شركات أو مؤسسات» فلا تتاح لهم مثل هذه 
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الفرصة.ويلاحظ أن بعض من يعملون في قطاع الخدمات في البلدان 
النامية قد يكون في وضع مميز نسبيا (بالنسبة لتغير الدخل الحقيقي خلال 
التضخم) من. البعض- الآخر مع ذلك فالذين يعملون في البنوك والسياحة 
وأنشطة التصدير والاستيراد لهم أوضاع مميزة في قطاع الخدمات 
الخاص.وكذلك من يعملون في الهيئات الدبلوماسية والقضاء ومن يتقلدون 
مناصب إقيادية في الجهاز التنفيذي للدولة مميزون في قطاع الخدمات 
العام بالنسبة»لغيرهم. فلا تتأثر كثيرا الدخول الحقيقية لهؤلاء خلال 
التضكام بل ,ق”تقزيد في بعض الأحيان» وهذا على عكس ما يحدث 
للآخرين. وبالئسبية لقطاع الصناعة في البلدان النامية فإنه صغير سبياء 
ولكنه في حالة نموا في متعظم الحالات. والعمال في هذا القطاع لديهم عادة 
قدر من التعليم أو التدرايب» وإنتاجيتهم في المتوسط مرتفعة بالمقارنة 
بغيرهم في القطاعات يالأخرئ» وبخاصة القطاع الأولي.ومن الناحية 
الأخرى» فإن عرضهم /أقل يل عرض العمال في القطاعات الأخرى» 
خاصة المهرة منهم وهم فئة أكثر وعيا بمطالبها وأكثر تنظيماء ومقدرتها 
على المساومة مع أصحاب الأعمالا أكبريسواء عند التعاقد على العمل 
أو بعد ذلك ولكن مهما كان الأمر فإن لمال الناعة الحديثةء في البلدان 
النامية, لا يقارنون من حيث . أحوال العمل «االتيظيمات النقابية بأقرانهم 
النقدية خلال التضخم بما يؤدي E‏ ثبات جور ھا الحفلدة ا 
أحيانا ولكن ليس أبدا على نفس النمط السائد فى ودار الصناعية 
المتقدمة. ا 


وخلاصة القول أن هناك» إجمالاء فجوة كبيرة بين أحوزل الالء 
وظروف تحديد أجورهم في البلدان النامية والبلدان المتقدمة لا تقل بأي 
حال عن الفجوة الاقتصادية أو الفجوة التقانية.والنتيجة العامة هي أن 
أحوال التضخم تعصف بالأحوال المعيشية لمعظم الفئة العاملة التي لا 
تتمكن من تعديل أجورها النقديةء إلا قليلا خلال التضخم.. وكلما اشتدت 
حدة درجة التضخم تدهورت أحوال هذه الفئة من سيئ إلي انوا 
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ومن جهة أخرىء التضخم يؤدي إلى زيادة الدخول النقدية لبعض 
فئات المجتمع بمعدلات أسرع من معدلات الارتفاع في الأسعار. ولا 
نتحدث هنا عن بعض فئات العمال» الذي نتم تتمتع بأوضاع مميزة نسبياء 
وإنما عن أصحاب الأعمال في نشاط التجارة» وبخاصة التجارة 
الخارجية (التصدير والاستيراد) وفي نشاط الصناعة؛ وبعض الأنشطة 
الخدمية»إوكذلك من يعملون في المشروعات الزراعية الحديثة» وتربية 
الثروة الجيوانية والدواجن» الخ.. ويأتي على قمة من يتمكنون من رفع 
دخولهق الحقيقيّة#يخلال التضخم أصحاب مكاتب سماسرة العقارات 
والأراضي وأصكاب شركات الصرافة والبنوك»› وذلك بسيب ظروف 
التكاليف المنخفططة نسبها في أعمالهم من جهة؛ ومقدرتهم على المزايدة 
بالنسبة لأسعار خدماتهخ» حيث تخدمهم ظروف العرض والطلب لهذه 
الخدمات كثيرا. 


والنتيجة العامة هي أن التضي#و يتيح لبعض الفئات أن ترفع 
درا الحقيفية ایا ا ل يل ل ت ور 
ومن تم يعيد توزيع الدخل الحقيقي بين(أبناء الجتمع. ولو أن عملية إعادة 
2 الدخل الحقيقي (التي تؤدي تذويجياهالى#إعادة توزيع الثروة)» 

تتم على أسس موضوعية تتعلق بالاجتتهادءفي#الأعمال» وتطوير 
0 والفنو ن الإنقاهية ار يذل الجهود. اانا الحقيفية» لبا كان لنا 
أن نبدي أي اعتراض عليها.ولكن إعادة توزيع اليشل اللجقيقي في 
المجتمع؛ التي تحدث خلال التضخم إنما تتحقق في جاب كي منها من 
خلال اختلاف المقدرة النسبية لكل فئة من الفئات س جل كين 
سلعهاء أو خدماتها خلال الزمن» بما يضمن تعويض التدهوريفي؛القيمة 
الحقيقية للنقود» أو بما يتضمن اجتناء مكاسب حقيقية من عملية التضخم 
ذاتها. وحيث إن الأجور هي أثمان خدمات العمال» وحيث تنخفض 
مقدرتهم في الغالب على تعديلها خلال التضخم» فإنه يتم توزيع الدخل 
الحقيقي في المجتمع لغير صالح العمال. 
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وكلما اشتدت حدة التضخم» وطالت فترته» كلما اشتدت حدة 
المشكلة المطروحة. هنا تكمن خطورة الأمر : شعور الفئة الكبيرة من 
أبناء المجتمع أنها تتعرض للغبن» بسبب ظروف لا تستطيع أن تتحكم 
فيهاء ولا علاقة لها بالكفاءة الإنتاجيةء أو كمية العمل. ونتائج اختلال 
العدالة خطيرة غاية الخطورة فهى من جهة تسبب تصدعا فى العلاقات 
الاجتماعيّة» بين الفئة التي تخسرء والفئة التي تستفيد من نفس الظروف› 
وهذا أمر في »غير صالح الأمن والاستقرار الاجتماعيين وفي غير صالح 
التنميةا الاقتظتاتيية أيضا فالفرد يشعر بمرارة في نفسه»ء حينما يعمل 
ويجتهدء لكي وفع كفاءته» ويرتفع دخله الحقيقي ثم يكتشف» بعد مرور 
السنين» أن ديفله«الحفيقي أصبح اقل مما كان عليه» حينما بدأ طريقه 
بسبب خداع النقود. لقد.كانيدخله النقدي يزيد» ولكن بمعدل أقل من معدل 
الارتفاع في الأسعارٌ» لى مذلى سنوات طوال. وللمقريزي كلام دقيق 
وتحليل عميق سبق به زامنه كثيرا فى اختلاف أحوال الناس خلال الغلاء 
الشديد» بسبب اختلاف مقدرتهم على مواجهة هذا الغلاء 4 


كذلك يصنف أحد كتاب أوروبايقي العشور الوسطى خداع النقود 
الذي يرجعه إلى غش القيمة الذاتية للعملة ظمايؤؤدي إلى تدهور قوتها 
الشرائية وارتفاع الأسعارء بأنه أسوأ من الروثا-فالوباه كما يقول نيكول 
أورزم». . بسلبه الدائن من المدين» بعلمه» وربما برإواضاه. أما خداع النقود 


فيتضمن سلبا لحقوق عامة الناس دون علمهم. 


4 راجع المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي المقريزي) "إغاثة الأمة بكشف الغمة ", وقد خصطل فصلا 
في هذا الكتاب في ذكر “أقسام الناس وأصنافهم وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم “و لاتحت وطأة 
الغلاء الشديد الذي شهدته مصر في (796 - 808ه).وقد قسم الناس سبعة أقسام 1( أهل الدولةء 2) أهل 
اليسار من التنجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهيةء G3‏ الباعة وهم متوسطو الحال من التجار ويلحق بهم 
أصحاب المعايش»4) أهل الفلح» سكان القرى والريف» 5) الفقراء وهم معظم الفقهاء وطلاب العلم 
وماشابههم› 6 - أرباب الصنائع والأجراء» 7- سؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون عليهم.وأخذ 
المقريزي بعد ذلك يذكر ماحدث للدخل النقدي لكل فئة بالمقارنة بما حدث للأسعار الذي تسبب في 
اختلاف فيمة النقود - رخصها وأثبت في تحليله أن الدخل الحقيقي لبعض الفئات لم يزدد كما يظن لأن 
ارتفاع النفقات واختلاف قيمة النقد أتلف الزيادة في الدخل النقدي.ومن الممكن الاطلاع على مختصر 
(ولكن مفصل) لعمل المقريزي في د. عبد الرحمن يسري أحمد “تطور الفكر الاقتصادي “الطبعة الثالثة 
منقحة؛ الناشر قسم الاقنتصاد كلية التجارة - جامعة الإسكندرية 1993 ص 172-160. 
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وفي البلدان المتقدمة المعاصرة» يقال إن العمال لا يضارون غالبا 
بالتضخم» لأنهم منظمون» ومتحدون» وأهم من ذلك على درجة عالية من 
الوعي بمسألة خداع النقود» بحيث إنهم لا يخدعون بمستويات الأجور 
النقدية» وإنما بمعدلات التغير فيها مقارنة بمعدلات التغير فى الأسعارء 
أو نفقات المعيشة. أما في البلدان الناميةء حيث تفتقر معظم الفئة العاملة 
إلى التنظيمات التي تحفظ لها حقوقهاء كما تفتقر إلى الوعي بشأن خداع 
النقودء إفإن#آثار التضخم على العدالة» والكفاءة الإنتاجية» والتنمية: 
وكذللكا التماميلقالاجتماعي تتفاقم مع الزمن. 


نحو بلورة وجلهةاثظ ر ]بلامية فى المشكلة : 


لم تكن مشكلة ,الفجوة.#التي تنشأ بين الأجور النقدية والأجور 
الحقيقية بسبب التضخميرمعروؤفة فيما مضى بالكيفية» وبالأبعاد التي 


نعرفها بها في عصرنا الحاضر. 


فالمشكلة الحالية نتيجة أساسية لعدد مئ الظروف» التي استجدت 
في عالمنا المعاصر ولم تكن معروفة قديما«فلمجتعرف العالم الإسلامي 
القديم في عصر الازدهار الاقتصادي تضخما > مستمترا لفترات طويلة 
مثلما يحدث الآن.كذلك لم تكن عقود العمل طويلة الأجل في مؤسسات 
قائمة معروفة فيما مضى. 


ومع ذلك فإن الإسلام العظيم لم يترك أمرا من الامور إلا ولة/فيه 
حكم بين أو سبيل يعين على فهمه وإرساء قاعدة يحتكم إليها فيه. ومن 
هنا تتبين ضرورة فهم النصوص المتعلقة بالعمل المستأجر في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة ة لرؤية ما فيها من معان يستفاد منها ويحتكم إليهاء 
ثم استطلاع ما خرج به علماء المسلمين من الاراء والاجتهادات (دون 
دخول في تفاصيلها إلا فيما يلزم لهذا البحث) لنر كيف يمكن أن نستفيد 
منها أولاء وما نحتاج لإضافته إليها بعد ذلك. 
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النصوص والاجتهادات الرائدة : 


ورد لفظل “الأجر “في الكتاب الكريم؛ في آأيات كثيرة.» بالمفهوم 
اللغوي العام لكلمة: أي الثواب أو المكافأة قال الله تعالى: "إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين”(سورة التوبة: الآية 12). وفي قلة قليلة من الآيات 
نجد المفهوم«الخاص بالأجرء وهو ما يدفع للشخص عوضا عن مجهودء 
أو عل يبذل*”/هذا ما يهتم به هذا البحث. ومثال هذا المفهوم الخاص 
للأجر قوله تغاليا “فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن”(سورة الطلاق: 
الآية 6) وقول ,تقالى, “قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوى الأميء قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على 
أن تأجرني ثماني كجج فإن أتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق 
عليك ستجدني إن شاء الله مرق الصالحين”(القصص - 26:27). والاية 
الأولى الخاصة بالمراضع واضحة و الان الأخريان من سورة القصص 
فيهما معان كثيرة» منها أن خير الألجراء الأقوياء بدناء الأمناء خلقاء وأن 
عقد العمل قد يمتد إلى عدد من اليؤثين باثهاق واضح وصريح بين 
الطرفين» وان :علامات الصلاح بالنسبة«للميظتأجر أن لا ب يشق على 
الأجير» وأن يحدد له أجره ويوفيه له في وقتهٍ 


أما النصوص التي تتعلق بالمفهوم الخاص الاج رفي السنة 
المطهرة فمنها ما نقله أبو هريرة» رضى الله عنه» عن النبئ صلى الله 
عليه وسلم» عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال: "ثاكثة انا أخملههم 
يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدرء وجل 
أجره”(رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما) (وأخرجه المنذري في باب 
الترهيب من منع الأجير أجرهء الترغيب والترهيب). وعن ابن عمرء 
رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أعطوا 
الأجير حقه قبل أن يجف عرقه.رواه ابن ماجه من رراية عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم.وقد روى نفس هذا الحديث عن أبي هريرة» رضي الله عنهء 
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(رواه أبو يعلى)» ورى الطبراني الحديث نفسه في الأوسط من حديث 
جابر.وقال المنذري: وبالجملة فهذا المتن مع غرابته بكثرة طرقه قوة 


والله أعلم. 


وأهم ما يفهم من الحديث الأول (القدسي) أن العلاقة بين صاحب 
العمل والأجير محددة وذلك يفهم من الرسول» صلى الله عليه وسلم: 
"رجل استأجو أجيرا فاستوفى منه “أي استوفى منه ما كلفه به» واتفق 
عليه شعه مرا عميل, ولم يعطه أجره “أي أجره الذي تعين له بالاتفاق» 
عند التعاقد على «العمل. واللفظ "أجره”وليس "الأجر”مما يعنى أنه حقه 
المخصص لياحيا يكز ما طلب منه. وهكذا فإن الأجر ثمن مؤجل 
الانتهاء من العمل. وبشياعة الجؤم عند الله عز وجل أن يستوفي صاحب 
المصلحة منفعة العمل من الأجير ثم لا يوفيه أجره عند استحقاقه لهء 
وهذا يشبه من اشترى سلعة مقابل ثمن/مِؤجل فإذا حل تاريخ الاستحقاق 
رفض أن يدفع الثمن للبائع. وقي الحديث الثاني المتواتر “أعطوا 
الأجير حقه قبل أن يجف عرقه “تصرايح واضح بأن الأجر حق خالص 
للأجير (حقه) وأنه يستحق عند الانتهاع من«العمك المكلف به؛ بل وأن 
التعجيل بالأجر قبيل الانتهاء من هذا العمل أفضل»«وقوله صلى الله عليه 
وسلم "أجره”يفيد كون المراد بالأجر المأمور بإهطائه الأجر المسمى 
للأجير عند الاتفاق على العمل» وليس "الأجر”الذي يراه الميتأجر عند 
نهاية العمل. 


وروى البخاري أن النبي» صلى الله عليه وسلم» استأجريرجلاً من 
بني الديل يقال له عبد الله ابن الاريقط» وكان هاديا خريتاء أي ماهرا. 
كذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم "احتجم وأعطى الحجام أجره". وهكذا تدل 
النصوص في الكتاب الكريم والسنة المطهرة على مشروعية الإجارة 
والقواعد العامة التي تحكمها. 
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ولقد اجتهد الرواد الأوائل من فقهاء المسلمين في بيان المسائل 
الخاصة بإجارة العمل» وذلك تأسيسا على النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة وأخذا فى الاعتبار ظروف الأعمال والأجراء التى عاصروها. 
ويلاحظ أن الاجتهادات الخاصة بإجارة العمل واردة في باب الإجارة 
بصفة عامة. وهكذا بحثت إجارة العمال مع إجارة المساكن والأراضي 
والدواب) ولقد كان لهذا الخلط بين إجارة العمال مع غيرها وجهان» 
أحدهما إيجابي. والثاني سلبي. وذلك من وجهة نظرنا الاقتصادية 
التحليلة. أمنا الىجه الإيجابي فهو أن الفقهاء (رضي الله عنهم)» 
بمعالجتهم لمنافع«العَمل البشري مع منافع الدور والأراضي وغير ذلك 
في إطار واحذاء تظكّنوان وضع قواعد عامة تحكم إجارة المنافع (التي 
نسميها خدمات /بالتعبيز _الاقتصادي المعاصر) من هذه "القواعد 
العامة"( رضا المتعاقدين» وطعرفة المنفعة المعقود عليهاء معرفة تامة 
تمنع من المنازعة» وأن/يكون#المعقود عليه مقدور الاستيفاء حفيقة» وأن 
تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولهذه#القواعد أهميتها عند الشروع في 
التحليل الاقتصادي في مجال العمل«البشريء وأو غيره. أما الوجه السلبي 
فهو أن هذه المعالجة الإجمالية لمن تق الفر#سة لمعالجة إجارة العمل 
بالشكل المناسب أو الكافي.ولاشك أن ظووف(الطلِك على العمل وعرض 
العمل في السوق تختلف تماما عن ظروف الظلبيواللعرض للمساكن أو 
للأراضي. وعلى أية حال فإنه يقع على البااحث المعاصر مهمة 
استخلاص القواعد العامة والخاصة التي تحكم إجارة الم لمن التراث 
الفقهي الإسلامي وأن يرى كيف يمكن الاستفادة منهاء وربماءاقتاح كيفية 
تطويرها حتى تتحقق مقاصد الشرعية في ظروف العصر. 


جاء في "العدة شرح العمدة””في فقه الأمام أحمد بن حنبل (رضي 
الله عنه) أن الحاجة تدعو إلى المنافع(الخدمات) كالحاجة إلى الأعيان 


)6 انظر خلاصة هذه القواعد في : السيد سابق : فقه السنةء المجلد الثالث (الأجزاء 12» 13ء 14)ء دار 
الكتاب العربي - بيروت زا السابعة 5 ضفحات رقم 151 -183 في شروط صحة الإجارة. 
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(السلع بالتعبير الحديث)» وأن الإجارة عقد على المنافع 69. وقال: "ولا 
تصح (الإجارة) ألا على نفع معلوم» إما بالعرف كسكنى دارء أو 
معن رضبط ذلك بصدته ومغرد رر ر الآجره 


يشترط معرفة الثمن ذ في المبيع"77) 


وفي«الفتاوى» فرق ابن تيمية (رضي الله عنه) بين أنواع من 

الإجاراة. فقالنا: لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص»› فإنها على ثلاث 
مراتب إحداها/أن«يقال لكل من بذل نفعا بعوضء فيدخل في ذلك المهر... 
والمرتبة الثانياة الإجارة/التي هي جعالة» وهو أن يكون النفع غير معلوم 
لكن العوض مضلمون فيكون_عقدا جائزا غير لازم .. والثالثة الإجارة 
الخاصة» وهي أن يستأجر عينا أو يستأجره على عمل في الذمة» بحيث 
تكون المنفعة معلومة» /فيكوڻ الأجر معلوما والإجارة لازمة» وهذه 
الإجارة هي التي تشبه البيع في عامة#أحكامه. والفقهاء المتأخرون إذا 
أطلقوا الإجازة» أو قارا باب اليذرة أطي '١‏ هذا المعنئ 0 ضاف ان 
الإجارة الخاصة (وهي موضعة اهتمالذًا في هذا البحث) يشترط فيها ألا 
يكون في العوض غرر قياسا على الثمن» فأما الإجارة العامة الذي ل 
يستر يشترط فيها العلم بالمنفعة» فلا تشبه هذه اللإجاوة»كمنا تقدم» فلا يجوز 
إلحاقها بها" © 


وتتأكد ضرورة انتقاء الغرر بالنسبة للإجارة عند ابن حرم 
الظاهري. فلا تجوز الإجارة عنده "إلا بمضمون مسمى محدولا في الشمة 
أو بعين متميزة معروفة الحد والمقدار "(10) وفي شرح القدیں لابن 


6 العدة شرح العمدقفي فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني - تأليف بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم 
المقدسي» المطبعة السلفيةء الطبعة الثانيةء القاهرة 1382ه.انظر ص 267. 

06 المرجع السابق (العدة - شرح العمدة) ص 268. 

)6 وشرح ذلك بقوله “مثل أن يقول من رد لي عبديء فله كذا.فقد يرده من مكان بعيد أو قريب" انظر 
الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية مكتبة المثنى - بغداد مجلد 3 ص 12. 

6 المرجع السابق (الفتاوى الكبرى) ص 312. 

09 لجنة موسوعة الفقه الإسلامي - معجم فقه ابن حزم الظاهريء دار الفكر بيروت» المجلد الأول ص: 15- 
16. 
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الهمام”ولا تصح الإجارة حتى تكون المنافع معلومة؛ والأجرة معلومة.. 
د الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة»كجهالة الثمن 
والمثمن في البيع1!» وفي رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
"ركن الإجارة الإيجاب والقبول وشرطها كون الأجرة والمنفعة 
معلومتين.. وكل ما صلح ثمنا - أي بدلا في البيع صلح أجرة لانها ثمن 
المنفعة» ولا ينعكس كليا فلا يقال مالا يجوز ثمنا لا يجوز أجرة لجواز 
إجارة المنفعةبالمنفعة”)» وذهب ابن عابدين إلى تفصيل الأجرة فقال 
:كقوله" “بكذإ(اهم أو دنانير» وينصرف إلى غالب نقد البلدء فلو الغلبة 
مختلفة فسدت/الإيجارة» ما لم يبين نقدا منهاء فلو كانت كيلا أو وزنيا أو 
عدديا متقارباةا فالشروط بيان القدر والصفة» وكذا مكان الإيفاء» لو له 
حمل ومئونة عنذهء وإلا فار يحتاج إليه كبيان الأجل» ولو كانت ثيابا أو 
عروضا فالشرط بیان الاجل و/القدر 00 لو غير مشار إليهاء ولو 
كانت حيواناء فلا يجوز 4ل أا يكون معنيا". وما هذا التفصيل إلا "لأن 
الجهالة””كما يقول : "تفضي إلى المنازكة". 


وَفئ المصادر الفقهية المختلفة نجد اتفرقة بين أ- التعاقد مع 
شخص لأداء عمل مسمى أو معين فيستحق الجن بأداء هذا العمل» ب 
التعاقد مع شخص على مدة معينة يعمل فيهاة؛.دون؟تسمية أو تعييء أو 
إشارة لعمل محدد» وفي هذه الحالة يستحق الأجريغن المدة لأن التعاقد تم 


ملاحظات وت تعقيب : 

في نهاية عرض ما سبق من اجتهادات فقهية لدينا ملاحظات ثلاث» 
نلحق بكل منها تعقيبا مناسبا في سبيل بلورة قاعدة ننطلق كلها إلى 
مواجهة علاجية للمشكلة المطروحة في هذا البحث: 


لل شرح القديرء ابن الهمام “نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد بن قودر 
المعروف بقاضي زاده أفندي» > وهي تكملة فتح القدير لابن الهمام “الجزء السابع» »كتاب الإجارات 
ص 145 - انظر ص 148 - طبع المكتبة التجارية الكبرى» شارع محمد علي - القاهرة. 
002 رد المحتار على الدر المختار “حاشية ابن عابدين» الجزئين الخامس» ص 3 - دار احياء التراث العربي 
- بيروت 1407ه 1987. 
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أولا- هناك اتفاق على أن الأجر يستحق مقابل أداء عمل معين» أو 
مسمىء أو مشار إليه. وذلك من الشخص الذي يطلبه بالاتفاق مع الأجير 
ويجوز للأجير في هذه الحالة قبول أداء أعمال أخرى لأشخاص آخرين؛: 
في نفس الوقت» وفقا لما يتفق عليه. وهذه الحالةء التي أسماها الفقهاء 
“الأجير المشترك"», > لا تقع ضمن حالات العمال الأجراء الذين نهتم 
ببحث مشكلة»أجورهم الحقيقية» في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار. 
فالذي اجر ى (لآكطلاح على تسميتهم أجراء مشتركين هم الذين يصنفون 
في الفكر الحثييثا "عمال حرفيين"» أو "مهنيين مستقلين"» حيث إنهم 
يملكون أدواتهم واشعداتهقم الخاصة وكثيرا ما يكون لديهم أماكنهم» أو 
محلاتهم الخاصةء التي؛يمارسون فيها أعمالهم. وقد يكون لديهم أيضا 
عمال أجراء يعملون من خلالهم» بأجور مضمونة» بغض النظر عن 
مخاطر الأعمال التي ايتعهدؤن بها. ومن ثم تختلف قضية الأجير 
المشترك عن قضية غالبية العمال الأج#اء الذين يعملون من خلال الغير» 
في مؤسسات أو شركات أو هيئايظا الخ...يوالواقع أن الأجير المشترك 
صاحب عمل» أو سيد نفسه» بمعنى أنلة يقوم #الاتفاق بصفة مباشرة مع 
أصحاب الحاجات لخدماته» على مسئوليته الخخاصية (لهذا تكلم الفقهاء عن 
مسألة تضمين الأجير المشترك» يضمن أو لا,إأضمن)37 هو لا ينتج سلعةء 
مثل الصانع أو المزارع» ولا يشتري سلعة ليبيعهاء كالتأجرء وإنما يبيع 
الخدمات ووونزى.هو وهي التي أطلق عليها الفقهاء لفظلة "الذافع".وفي 
مجال بيع خدماته يتفق الأجير المشترك (أو صاحب المهنةياأو الحرفة 
كما هو المصطلح الحديث) على ثمن محدد لهذه الخدمانا مهن يكلهها 
منه» وذلك بصفة مباشرة.وقد أطلق الفقهاء على ثمن الخدمة لوق ل« 
يقوم بها الأجير المشترك مصطلح الأجرء وهذا لا يعترض علية لغوياء 
أو منطقيا حيث هو من قبيل الأجر فعلا. ولكن وجه الاعتراض يأتي من 
حيث اختلاف المفهوم الاقتصادي العام للأجر معنى هذا أن المفهوم 
الخاص بالأجر وفقا للمفهوم العام الحديث مبلغ من النقود (و ما يحل 
محلها) يستحقه العامل بالتعاقد مع صاحبي عمل / مقابل وقت محدد 
بقضية للعمل لديه» أو عمل محدد يؤديه من خلاله» ولا يتحمل العامل - 
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بأية حال - مسئولية ما يقوم به من عمل» بل يتحمل ذلك صاحب 
العمل.فالأجر ثمن مضمون لخدمة يؤديها العامل بعقد قائم على التراضي 
بينه وبين صاحبي العمل» فلا علاقة للعامل بالأسواق» أو يأضتحاب 
الحاجات مباشرة» مثل الأجير المشترك» والذي من خلال وضعه المميز 
يستطيع أن يساوم على أجره كلما تغيرت ظروف الطلب على العمل 
فالأسعار#ومقابل هذه المميزةء فإن الأجير المشترك وهو حرفي أو مهني 
مستقل يتجمك» مسئولية مباشرة عن أي عمل يتعهد به تجاه من يطلبه. 
ومن «ثم فإن وِلجَوامٍ ليس مثل أجر العامل الأجير الذي يعمل من خلال 
الغير» ببيع ماعات عملة. لان اجر العامل بالساعة مضمون على 
المستأجر دوا النظر إل مقدار ما أنتجه خلال الزمن الذي بذله للمؤجر 
لما سبق فإن حالة, الأجره بالنسيبة للأجير المشترك نفس المشكلة التي نهتم 
ببحثها في هذا المقال. 


ثانيا-: يستحق الأجر في الحالة#التي يطلق عليها الفقهاء "الأجير 
الخاص” عن مدة مؤقتة معلومة للها( ذلك لان ضاخت العمل بتسلط 
وحده على منافع» أو خدمات الأجير هلال المدة التي يتفقان عليها من 
غير بيان مسبق للعملء أو مع بيان طبيعةجفذاهالعملء وأوصافه ولكن 
دون تحديد لكمية أو مقدار العمل المطلوظ_فيع#المدة (وإلا فسدت 
الإجارة)!13) 

وحالة الأجير الخاص أقرب ما يكون إلى الحالة التّتائعة» التى 
تحدها فى 'مجتمخاتنا: التديثة: للعمال الأحزاءء راء اقات ا موك يعملون 
بأيدهم» أ بأذهانهم ففي معظم الحالات نجد أن الاتفاق يتم بين صاب 
عمل وبين عامل لديه على أساس معدل أجر بالساعة أو#باليواغ أو 
بالأسبوع أو بالشهر.والعامل عادة يتعاقد على القيام بعمل معين ذي 
طبيعة معينة» أو أوصاف محددة لكن دون تحديد لمقدار العمل» أو كميته 


)13( الأجير الخاص يمكن أن يكون أجره محسوبا على أساس وحدات الزمن بالساعة» أو باليوم» أو الشهرء أو 
بالسنة.وهو مايقصده الكاتب هنا.ويمكن كذلك للأجير الخاص أن يكون أجره محسوبا بوحدات الإنتاج 
أيضا كالأجير الخاص الذي يعمل لدى مؤجر واحد وتحسب أجرته بعدد الأثواب التي يخيطها مثلا. 
فالأجير الخاص يعمل لمؤجر واحد فقطء والمشترك يعمل لعدد من المؤجرين.والأجير الخاص قد يكون 
أجره بالزمن أو بالعمل اما الأجير المشترك فلا يكون أجره الا بالعمل (المحرر) 
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أو نوعيته التي تلزم.وفي الممارسة العملية (خارج نطاق العقد) قد يحدد 
صاحب العمل كما معينا من الإنتاج كمتوسط لإنتاجية العامل في الساعة 
أو في اليوم» الخ..؛ فإذا زادت إنتاجية العامل فوق المتوسط المتوقع 
استحق مكافأة أو ترقية» أما إذا حدث العكس تعرض العامل للفت نظر» 
وربما زادت رقابة صاحب العمل عليه» أو ربما فكر فى الاستغناء عنه» 
بمجرد اولهاء فترة التعاقد معه؛ وكل هذا من حقهبولا أعتقد أن هذا يثير 
خلافا المفاسية الشرعية. 


لكن الأمِر* الذي يدعو إلى البحث هو مدة العقدء في حالة الأجير 
الخاص التي ذكلآات يها تعتبر الحالة الأكثر شيوعا في العصر 
الحديث.في حاللات» قد يدم م مع الأجير الخاص على يوم» أو 


أسبوع» و نهر 1 عام. ولكن/ في معظم الحاللات أضبحتة.هدة الإجارة 
الخاصة ممتدة لأعوام؛ ومتجددة تلقائيا.ففي مجالات النشاط الحديث 8 


ضياقي أو تجار أو .خدمي أصضببح##ولمؤسسة" القائمة حمر : أكثن :مما 
يعمر الرجال بسبب انفصال هيا الهللى؛ ,التنظيمي عن الأعمار 
الطبيعية لملاكها.كما أصبح سوق العمل أكثر تنظيما مما كان عليه الأمر 
قديما.. واتخذت عقود العملء في للت ههميها الفقهاء الإجارة 
الخاصة.وفي ظل الظروف المذكورة ۔ نجد یل ية لم تكن معروفة 
ذا يصب حتى إن العقد قد يجدد تلقائيا حتى يق التقاعد (في الستين 
مثلا) أو حتى الوفاة أيهما اقرب.وهذه الظاهرة متكرر ةيج /في حالات 
العمالةء أو الموظفين الذين يشتغلون في الأجهزة والإدألرات الإكرمية. 


هذه الظاهرة - أي عقود العمل الطويلة الأجل جدا أو المتجددة 
تلقائيا إلى سن التقاعد أو لنهاية العمر لم تعرف في العصور الوسظى» بل 
ولم تعرف إلى قرن مضى.وكان الأمر الغالب في هذه المجتمعات بطبيعة 
ظروفها الاقتصادية هو عقود الإجارة الخاصة القصيرة الأجل ليوم» أو 
لأيام» أو لشهور أو لعام.. ومن أطول عقود الإجارة الخاصة زمنا في 
العهد القديم ما جاء ذكره في قصة النبي موسى عليه السلام "قال إني 


127 


أريد أن أنتكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن 
أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق ق عليك". (القصص 27). 


ولم أجد في المصادر الفقهية التي اطلعت عليها ما يدل على 
اهتمام بمناقشة طول المدة أو قصرها في آلة الأجير الخاص.وربما كان 
هذا لظروف العصر كما ذكرنا ولكن حيث تدخل إجارة العمل في باب 
الإجارة؛ بصفة عامة» يمكن لنا الاستفادة من المناقشة الخاصة بالمدة 
وطولها في خالة#الدور والأراضي. 


لقد ورا فيلا شرك القدير لابن الهمام - باب الإجارة قوله”قد تقدم 
أن المنفعة لابد أن تكون| معلومة في الإجارة» فلا بد من بيان ما تكون به 
معلومة.فتارة تصير معلومة بالهدة» كاستئجار الدور للسكن» والأراضي 
للزراعة» ومدة معلومة»!وكائنة ما كانت» لان المدة إذا كانت معلومة كان 
مقدار المنفعة فيها معلوما" ثم يضيب “ولا فرق بين طويل المدة 
وقصيرها عندناء إذا كانت بحيث يهش اليها العاقدان لأن الحاجة جوزت 
الإجارة لهاء قد تمس إلى ذلك» وهي ملأة معلوامة يعلم بها مقدار المنفعةء 
فكانت صحيحة» كالأجل في البيع.وأما إذا كانت پيٽ لا يعيش إليها أحد 
المتعاقدين» فمنعه بعضهم لان الظن في ذلك عدم البقاء إلى تلك المدةء 
والظن مثل التيقن في حق الأحكام» فصارت الإجالاة مؤبدة معنى والتأبيد 
يبطلهاء وجوزه آخرون/'. 


السؤال إذن» هل امتداد عقود الإجارة الخاصة كال الوكين 
التقاعد أو إلى الوفاة» أيهما أقرب» والذي نشهده في غالبية[المزيةات 
الحديثة أمر جائز أم أمر غير جائز ؟ بصفة مبدئيةء لا اعتقد عد الجواز 
لأن الامتداد في العقود ليس ملزما أو إجبارياء بمعنى أن العامل يستطيع 
الاستقالة من عمله أو يطلب عدم تجديد العقد.كذلك يستطيع صاحب 
العمل اتخاذ قرار عدم تجديد العقد أو فصل العامل.صحيح إن بعض 


)14( شرح القدير لابن الهمام- مرجع سبق ذكره ص 150 والعبارة مقتطفة من الشرح على الهامش للامام 
أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفي سنة 786 هى » "شرح العناية على الهداية". 
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الشروط قد توضع في أجراءات الاستقالة أو أجراءات الفصلء» حماية 
لمصلحة هذا الطرف أو ذاك ولكن هذه الأجراءات لا تعني أبدا أن عقد 
العمل للأجير الخاص ملزم بصفة مؤبدة ويلاحظ أنه إذا أصبح عقد 
إجارة الأجير الخاص ملزما بصفة مؤبدة أو مجددا تلقائيا بصفة إجبارية 
إلى سن التقاعد» أو إلى نهاية العمر تحت أي نظام من النظم السياسية أو 
التشريعية فإنه يكون باطل؛ فالاجير الخاص يصبح في مثل هذه الظروف 
أقرب إلى.العبد منه إلى الحر. 


ولكن #تجمسالة خطيرة مترتبة عل طول مدة العقدء ألا وهى 
الخاصة بالأج8 لل ية الطويلة جداء كيف يكون؟ هل يبقى ثابتا عند 
المستوى المحدد بعند التعاقد.؟ أم يتغير ؟ وكيف يتغير ؟ هذه المسألة 
الخطيرة هي التي تَحَتّاج إلى الأيجتهاد حقاء وهي التي نواجهها بطريقة أو 
بأخرى فى هذا البحث». إن( المدة. الطويلة تعنى عادة زيادة الكفاءة 
الإنتاجية للعامل» بسبب اكتسابه مها#ات إضافية أو مزيد من التعليم 
والتدريب.وهذا يعنى زيادة قيمة ##دفعة ى الخدمةء التى يقدمها العامل 
خلال الوقت» والتي يحصل عليها صالحب امل وفقا للعقد.فكيف يبقى 
الأجر ثابتا عند مستواه الأول عند التعاقد.»؟ (يثلا منذ عامين أو منذ 
عشرة أعوام أو أكثر ..) كذلك فإن المدة الطويلة تعنيججاتحتمال نقص الأجر 
الحقيقي للعامل» كلما ارتفعت الأسعارء أي كلما اننخفضت القيمة الحقيقية 
للنقود.فكيف لا يتم تعديل الأجر النقدي حتى نحافظ -و«قلى "الأقل- على 
الأجر الحقيقي ؟. 


كذلك فإن المدة الطويلة تعني تزايد القدرة بين الأجر المتعاقياعليه 
في سنة ما مع متوسط أجر المثل الجاري في السوق. 


كل هذه الاحتمالات تثير بقوة قضية عدالة الأجر في عقود العمل 
الخاصة الممتدة لآجال طويلة. 
ثالثا : 


12 9 


هناك اتفاق تام على أن الأجر المستحق يجب أن يحدد تحديدا 
واضحاء بنقد رائج»معلوم بكذا دراهم» أو دنانير من نقد البلد غالبا.ولو 
اتفه تفق على دفع الأجر من مكيلات أو موزونات أو معدودات متقاربة» فان 
الشرط بيان القدر والصفة في أي حالة على وجه التحديد.ويلاحظ أن مثل 
هذه السلع المتجانسة أو المتماثئلة الوحدات استخدمت قديما ا 
في المباقالات.ويلاحظ أن هل هذه النقود السلعية تشترك مع النقود 
الذهبية !والفضية في أن لها قيمة» و مالية ذاتيةء ل النقود 
الاصظلاحية"أيايكان شكل هذه الأخيرة.وفي المصادر الفقهية ما يؤكد 
جواز تحديد الإ أيضا بأي سلع أخرى (وربما منافع) لها مواصفات 
مميزة» ومعرؤافةاوفي كيد ذاتها مقبولة» بصفة عامة بين الناس.أما إذا لم 
يكن الأجر محددا تحديذا واضحا فهو غير جائز لاحتمال الجهالة أو 
الغرر. وكل ما سبق يعني أن أئمة الفقه الإسلامي كانوا حريصين أشد 
الحرص على تحديد ماونسمية في ,الفكر الحديث بالأجر الحقيقي عند 
التعاقد على العمل. ا ا 

ويترتب على هذا أمر ها في بحثنا الحالي» حيث إن الأجور 
بالضرورة صفة الاستقرار أو الثبات فالنقد إلز ايج المتداول في عصرناء 
قد يستقر في قيمته الحقيقية (قوته الشرائية)جخينا#وقدهيتدهور حينا أخر 
وبذلك فهو لا يضمن استقرار الأجر الحقيقي, الذي هو عبارة عن كم 


ولدينا احتمالات ثلاث : أولها إن الأجر المستحق بالنقد الوث#قى 
المتداول يتقلب في قيمته الحقيقية حول مستوى معين» تارة لأعليةة إذا 
الكت الأسعان. أو غلك له رة ل ا ارت اد 
ورخصت النقود.وثانيها أن القيمة الحقيقية للأجر المستحق بالنقد الورقي 
العتداو له كه فة رة علي فة اسكين از الكمائن اهار 
أي غلاء النقود على المدى الطويل من الزمن.وثالثها أن القيمة الحقيقية 
للأجر المستحق بالنقد الورقي المتداول؛. تتجه بصفة مستمرة لأسفل 
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بسبب استمرار ارتفاع الأسعار -أي رخص النقود- على المدى الطويل 
من الزمن. 


والاحتمال الأول لا يستدعي معالجة خاصة؛ حيث إنه إذا سارت 
الأمور على مثل هذا المنوال فإن الضرر أو النفع الواقع على أحد طرفي 
العقد لن!/يستديم؛ بل إن الضرر والنفع قد يتساويان في المتوسط على 
مدى الزمن«بشكل لا يتضمن إخلالا بالعدالة.أما فى الحالتين الأخريين 
فان الأمر يك بداهة,ذلك لأنه إذا انكمشت الأسعار بصفة مستمرة 
فغلت النقود بصيفة مستمرة, فإن في هذا إضرار بالمستأجر للعمل على 
مدى الأجل الطويل وياد الضررء طالما بقي مستوى الأجر النقدي 
ثابتاء وكلما طالت مدة العقد واشتدت حدة غلاء النقود.والعكس صحيح» 
بمعنى أنه إذا ارتفعت الأسعار) بصفة مستمرة» فرخصت النقود بصفة 
مستمرة» فان فى هذا ضورا.منؤكدا واقعا على الأجير.وتشند حدة الضرر 
طالما بقي مستوى الأجر النقدي ثابتا واكلما طالت مدة العقد واشتدت حدة 
رخص النقود. 


ولقد استيعدت المناقشات الفقهية فيها شى حالات الرخص 
المستمر أو الغلاء المستمر للنقودء بناء على اللمشاهدات الواقعية.فلقد كان 
التقلب بين ارتفاع الأسعار وانكماشهاء أو رخصق النقود وغلائها هو 
الأمر الشائع.أما الآن في عصرنا الحديثء؛ فلدينا حاللة وأكبحة تماما 
تتمثل في الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار » .أو التضخم 
الممتد لآجال طويلة.ومن ثم لدينا حالة رخص مستمرء ومَترّايدافي القيمة 
الحقيقية للنقود الورقية المتداولة» التي هي نقود اصطلاحية فإذا يأشفنا 
إلى هذا ما توصلنا إليه من قبل بشأن عقود العمل التي اصبح 'معظمها 
ينطوي غالبا تحت مضمون الإدارة الخاصة»ء وأصبحت معظم هذه العقود 
ممتدة لآجال طويلة جداء فإننا سنجد أمامنا حالة خطيرة» تتمثل فى ضرر 
مؤكد يقع على العمال» الذين تبقى أجورهم المسماة عند التعاقد لأول مرة 
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الحادث» بسبب الرخص المستمر في قيمة النقود.هذه هي المشكلة التي 


علاج مقترح : الربط القياسى للأجور بالمستوى العام للأسعار : 

من الممكن اقتراح مواجهة المشكلة المذكورة للأجور العمالية في 
إطار التثاهور المستمر لقيمة النقد» والذي يحدث من خلال التضخمء 
بربط الأجوره بالرقم القياسي للأسعار وهذا العلاج له مزاياه وله مثالبه 
وعليظا أن نناقةنّ#هذه وتلك قبل أن نقره أو لا نقره.وهذا العلاج يصنف 
ضمن أنواع العلا النقدي حيث يعمل من خلال تغير الأجور النقدية تبعا 
لتغيرات الأسيغار«ؤجميم أنواع العلاج النقدي تعتبر قصيرة الأجل في 
عرف رجال الاقتصاد.والابييمن التنويه بالملاحظات الاتية قبل الدخول 
في مزيد من التفاصيل عن العلاج المذكور : 


أ - إنه لا يوجد في الغالب علاج وحيد/ناجع لأي مشكلة اقتصادية قائمة 
على المستوى الكلي ق کون العلاج المقترح رئيسيا ومن ثم 
علينا أن نتبين أنواع العلاج الأخرى؛ التي تصاحبه حتى يؤتي ثمرته 
المرجوة. 


ب- إن العلاج النقدي الذي يعمل في الأجل القصيِظِر يختلف في طبيعته 
عن العلاج الهيكلي الذي يعمل في الأجل الطويلوؤالعلاائج الهيكلي 
مطلوب وهدف حتمي للدول الإسلامية حيث إنه يعمل من خلال الشريعة 
الإسلامية» والالتزام بها نصا وتطبيقاء في جميع الأمور ليملا في زء 


وحيث هذا هو الوضع المنشود في الأجل الطويل يلزم علينا 


وضع تصور عن العلاقة بين العلاج المقترح في الأجل القصير والعلاج 
الهيكلي. 


132 


چ - إن أي علاج اقتصادي مقترح لا يمكن أن ينفصل عن العلاج 
الاتفاعي: .ظائس انا نتكلم فى إطان“ الاقتضمات الندائمي رمن علينا 
أن نضع نصب أعيننا تحقيق الهدفين الاقتصادي والاجتماعي معاء أو 
على الأقل تحقيق الهدف الاقتصادي دون إضرار بالهدف الاجتماعي. 


وصفت اس 

اا یز ا قم سدم في عدد كبير من البلدان لكي يدل 
مستهلكين.فالتغيرات في الرقم القياسي لأسعار التجزئة في اا ر 
مؤشرات للتغيرات فى فلو ي2 ة5 


وسوف رن د يود أن ربط الأجور بالرقم القياسي 
لأسعار التجزئة سيتم تلقائياء بمعنى أن©إذا كي التغير في الرقم القياسي 
خلال سنة ما اة ب %10 فإن الارتفاع _فيهنفقة#المعيشة يساوي 9010 
والتدهور في القيمة الحقيقية للنقود بنفس النسية. 


ومن ثم يتم تعديل الأجور بصفة عامة بزيادة قدراها %0 فإذا تم 
التعديل تلقائيا بالطريقة المذكورة تظل الأجور الحقيقيةرعلى منا هي عليه 
عندما تم التعاقد على إجارة العمل" . 


الإطار الشرعي للعلاج : 
هل هناك أساس شرعي يستند إليه العلاج المقترح ؟ 


09 انظر الملحق في آخر البحث لشرح الرقم القياسي لأسعار التجزئة.ولقد وضعت هذا الشرح بالملحق لأن 
المعلومات الواردة فيه معروفة لأي طالب درس مبادئ الاقتصاد.ولكن قد يهتم بمعرفتها غير 
المتخصصين في الاقتصاد» > وهي في الواقع ضرورية لهذا الموضوع محل البحث. 

يلاحظ أن الرقم الفياسي يدل على ماحدث في الماضي» أي بين تاريخ التعاقد وتاريخ التجديد > في حين أن 
التعديل التلقائي سيكون عن الفترة اللاحقة (المحرر). 


(16) 
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إن معظم مناقشات رجال الاقتصاد الإسلامي» في هذا المجال 
تنطلق من اجتهادات فقهية سابقة بخصوص النقود والتغير في قيمتها 
بالغلاء» أو بالرخص ولقد أجمع الفقهاء من المذاهب المختلفة على أن 
المناقشات الخاصة برخص أو غلاء النقود لا تنطبق على النقود الذهبية 
أو الفضية الخالصة من الغش ولكن الأمر يختلف بالنسبة للنقود 
المسكوكة من معادن رخيصة» والتي كان يطلق عليها "الفلوس" وكذلك 
بالنسبة للدواهم والدنانير (وهي في الأصل فضية أو ذهبية) التي غلب 
عليها! الغش ب,فالفلويس لها ثمنية اصطلاحية تختلف عن قيمتها الذاتية 
الزهيدة.فإذا رتخطت الفلوس بسبب الغلاء تعرض مالكهاء وكذلك الدائن 
وصاحب الحا لاوجل الذي قدر ماله أو حقه بالفلوس» للغبن لأنه لم 
يعد يستطيع أن يشتر ي بها يلعا أو منافع مساوية في قيمتها الحقيقية لما 
كان يشتريه بها قبل رخصها. و هذه النقود الاصطلاحية لا تصلح» في ظل 
التدهور المستمر في قيمتها.اليخقيقيةي أن تؤدي وظيفتها كمستودع للثورة 
كما أنها تبخس حقوق الغير إذا استخجهيق لسداد ما فى الذمة من قروض 
أو قيون أو مان .مؤاحلة كلما كت حن الغلاء فى" لغار انت 
حدة التدهور فى القيمة الحقيقية للنقوه؟الاصكطللاحية» وهى فى الأصل 
ليس لها قيمة أو مالية ذاتية» فتصبح بلا معشى,وؤاكلما طالت مدة الغلاء 
كلما اشتدت حدة المشكلة على الناس. 


وكان أبو يوسف» رضى الله عنه» من أكثر فقهناك المشيلمين فهما 
لمشكلة غلاء.ورخطن النقود الاصسطلاكية د الفلوس الى عت د ر قول 
فيها صار أساسا لاجتهاد الفقهاء من المذهب الحنفي فيما جعدوافهو هى 
أنه يجب على المدين أن "يؤدي قيمة النقد “الذي طرأ عليه الغلا أو 
الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائد. . ففي البيع تجب القيمة يوم 
العقد» وفي القرض يوم القبضص17) والقول الثاني في المشكلة عند بعض 
المالكية.وهو أن التغير في قيمة النقد(الغلاء أو الرخص) إذا كان فاحشا 


0 نزيه حماد : تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي.. مقال - ندوة الربط القياسي للحقوق 
والالتزامات من وجهة النظر الإسلامية ابريل 1987-جدة 
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فيجب أداء "قيمة النقد" الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص”' (ولكن 
يلآحظ أن التغير الفاحتن يجب أن يعرف تعريفا موضوغيا دقيقا» .و إلا 
أصبح مبهما يحتمل التأويل).أما إذا لم يكن التغير في قيمة النقد فاحشا 
فالمثل هو الذي يجب. وهذا الول يعنت أن المشكلة توجد فقط في حالة 
التضخم الجامع.”')ء الذي تصاحب أحوالا غير عادية تماماء مثل 
الحروب4 وهلاك المحاصيل» أو انتشار أوبئة مهلكة تؤدي إلى نقص 
شديد في الفاقج الكلي» الخ.. والتعقيب الوحيد على هذا الرأي هو ذكر 
حديشا الرسويل لى الله عليه وسلم» الذي يحض على استثمار أموال 
اليتامى حتى لا كي الصدقة» وهي 5ر %2 فهل نعتبر أن معدل تضخم 
سنوي 25©احالة تستكعي النظر حيث يأكل أموال اليتامى في e‏ 
واحدة ما تأكله الصدقة.في_عشر سنواتء أم ماذا يكون التضخم الفاحش 
لدى أصحاب هذا القَوّلُيمن المألكية ؟ والقول الثالث لأبي حنيفة والمالكية 
في المشهور عندهم والشافعيةا والحنابلة» وهو "أن الواجب على المدين 
أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد والقابت دينا في الذمة دون زيادة أو 
نقص وليس للدائن سواه" ويلاجظ هذا.الرأي يتعرض للنقد الشديدء إذا 
افر كينا ان ا ا أو اللخ تح 1 ومر 45 "كما نهدت 
في عصرنا الحالي.أما قديما حينما كان /الغلاءا يجداك حينا والرخص حينا 
اخنة فالأمر قد يحتملة:رآيااو آخن. 


عنها من نقود ائتمانية)» تتمائل في الواقع العملي/ مع إالفلوس في 
خصدئض» وتتمائل فمع النقود as‏ أو الفضية في خصاي ۹4 


)8 المقال السابق. 

)19( التغير الفاحش e‏ الفقهاء لايعني بالضرورة التضخم الجامح.فالفقهاء يعرفون التغير الفاحش 2 غالبا 58 
بأنه ما زاد عن الثلث بحيث يكون المعدل السنوي %7-4 متلا بغض النظر عن مدته الزمنيةء أي حتى 
ولو كان الثلث على مدى عدة سنوات» والتضخم عند الاقتصاديين يفهم بنسبة سنوية» فيكون فاحشا 
بالنسبة الكبيرة سنويا.وكذلك فالتغير عند الفقهاء قد يكون تغيرا واحدا يتجاوز الثلث فيعتبرونه فاحشا. أما 
الاقتصاديون فلا يرون وجود التضخم إلا في الارتفاع المستمر للأسعار على مدى عدة سنوات 
(المحرر). 

)20 نزيه حماد : مقال سبق ذكره. 
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التي تفتقر إلى مالية ذاتية في عدم قدرتها على حفظ الثروة وقياس 
وتسوية القيم الآجلة خصوصا كلما طال الأجل وتغيرت الأسعار وتتمائل 

مع النقود الذهبية والفضية (ومع جميع النقود السلعية التي كانت متداولة 
قديما): التي لها مالية ذاتية في مقدرتها على قياس القيم الحاضرة» وأداء 
وظيفة الوساطة في التبادل217) وإنه مما يثير عجب رجل الاقتصاد 
المعاصرغ أن يقرأ آراء فقهية معاصرة فيجد أن بعضها يصر على إلحاق 
النقود الؤرقيةبالفلوس» وأحكامها الشرعية في كل شيء» والبعض الآخر 
يصر«عل القؤاك أن النقود الورقية قد حلت محل النقدين الذهب والفضةء 
حلولا كاملا( فهي بدل كما يقال» وللبدل حكم المبدل عنه 

مطلقا.والمطلواب أي اجتهادي تجديدي يأخذ في الاعتبار الوضع 
الصحيح للنقود الورقية»إوهوأنها صالحة تماماء مثل الذهب والفضة» في 
أداء وظائفها في الوساطة في التبادل» وقياس القيم الحاضرة في الأجل 
القصير› خلال العام الواحدة ولكنها ل« تصلح لأداء وظيفة النقدين 
النفيسين» في حفظ الثروة» والوفاء بالالتزامات والحقوق الآجلة أو قياس 
القيم الآجلة إلا إذا كان مستوى الأيهآار مبيتقرا. 


نحن إذن بصدد حالة جديدة» لميتكنهفعروآفة» فنواجهها كما هي 
دون أن تطغى علينا آراء مسبقةء أو آراء.فرضناهاه على أنفسناء عن 
طريق استدلال قمنا به» أو قياس اعتقدنا بصحتهي«الكن نتائجه لا تستقيم 
مع مصالح عامة الناس» ولا تؤكد أولوية العدالة التق حرص عليها 
الإسلام دائما. 


آيا كان الأمرء فإن رجل الاقتصاد الإسلامي لا يملك إلا أن«لأخذ 
من بين الاراء الفقهية الموجودة ذلك الرأي؛ الذي يحرص على تحقيق 


00 انظر : عبد الرحمن يسري أحمدء دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي ص 214 - 218 (سبق ذكر 
المرجع). 
59 انظر : سليمان بن منيع “الورق النقدي “حقيقته» تاريخه» قيمته» وحكمه.الطبعة الاولى 1391ه 1971 


مطابع الرياضء المملكة السعودية والطبعة الثانية 1404ه 1984 م والصفحات المشار إليها من 
الأخيرةء ص 70 ومابعدها. 
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مصلحة عامة المسلمين» ويتفق مع قضية التحليل العلمي للأمور 
الاقتصادية. 


أن الأجر للعامل كالثمن المبيع وهناك اتفاق تام على هذه 
المسألة.فإذا كان الضمن حاضرا لمبيع حاضرء فإنه لا توجد مشكلة 
بالنسبة للنقود الورقية» حتى في ظل تغير الأسعار كما سبق الشرحء ذلك 
لأنه طالماياتفق المشتري والبائع» فإننا نفترض أنهما قد استطاعا أن 
يقوما«ابتقدير«افكيلحتيهما في إطار السوق الحرء ومتغيرات الأسعارء 
والقيمة الحقيقية«للتقود أما إذا كان الثمن مؤجلا لمبيع حاضرء فإن 
المناقشة الخاطة رخص النقود تصبح ذات أهمية.والتفرقة هنا ضرورية 
مؤجلا التضخم المفاجيئ .وغير المفاجئ وكذلك بين الحاد والمعتدل 
فبافتراض تضخم مفاجئ وحاد» يلزمن النظر في الثمن المؤجل» حتى لا 
يقع ظلم بين على البائع /ولميتكن لديه قدرة بأي شكل على توقع أو تفادي 


ع 


هنا كت ب ف الحالة لست ا ول ت اة حت 
في خلال العام الواحد.وقد يكون القضخممفاجئًا ولكن معتدلا وليس في 


أما إذا كان التضخم متوقعا 0 أي غير شاج فيفترض أن يكون 
البائع بالأجل قد أخذ في حسبانه ظروف التغيرات#في الأسعار» ومن ثم 
في القيمة الحقيقية للمعاملة عند البيع. ويمكن تشبيه الأجلآ بالثقّن المؤجل 
حيث يستحق بعد أداء عمل معين وتسليمه» أو بعد انقضاءيوقت_معين 
متفق عليه.ولن تكون هنا مشكلة بالنسبة للأجر الحقيقي 5احتظال التغير 
فيه في غضون الفترة القصيرة (الأسبوع أو الشهر أو السنة)يفي ظعظم 
الحالات التي نجد فيها التضخم معروفا ومعدله متوقعا.إنما المشكلة كما 
سبق الإيضاح في المدة الطويلة حيث حبث تمند تمتد عقود الإجارة الخاصة للأفراد 
لکن التقاعد ار اا الف (أيهما اقرب) فتنشأ المشكلة حتما كلما 
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طال الأجل بعد التعاقد الأصلي الذي تم فيه تحديد معدل الأجر لأول 
)23 يلقم 
مر ه. 


وبسبب ظروف العلاقات العمالية في الخصر الحديث». وطبيعة 
عقود العمل الممتدة لآجال طويلة جدا من الزمن» فإن مشكلة الأجر تبدو 
أكثر من) مشكلة الثمن المؤجل» سواء أكان التضخم حادا أم معتدى؛ 
تدريجيا! ومتوقعا أم مفاجئا وان معدلات متغيرة زيادة معدل الأجر تبعا 
للنقصاا في الفتماتمالحقيقية للنقودء لا يعني عهنا أكثر من المحافظة على 
الحق العيني للعاهل› والذي حصل عليه بموجب تعاقده مع مستخدمه 
لأول مرة» أا يم هذا فإنه يعني استيفاء صاحب العمل لحقه من 
العامل» مقابل أجر حقيقي أقل مما اتفق ق عليه أصلاء وهذا يتعارض مع 
قيم العدالة الذي تحافظ عليه الشبريعة في جميع الأمر.فثبات الأجر النقدي 
ليس إلا مظهرا خادعا #لقد.تخدث الاقتصاديون كثيرا عن ضياع النقود 
(الورقية) كذلك فإن زيادة الأجر النقدي)» بنسبة لا تعوض الفقد في القيمة 
الحقيقية للنقود ليس فيه وفاء بحهقها العامل»_ويتضمن على سبيل التأكيد 
نسبة خداع إن عش.وعلى سبيل التأكيد ينبغي أيضا أن نفرق هنا بين 
الزيادة المطلوبة في معدل الأجر النقديء» بسیثف التدهور في القيمة 
الحقيقية للنقود والزيادة التي يمكن أن يطاليبا بها«الغامل بسبب ارتفاع 
إنتاجيته الحقيقية على مدي الزمن أو لأي سبب آخرة. 


شروط العلاج وضرورة الحذر من الآثار السلبية أو الجانبية .: 


ررغ الكافية ا ونسدا نكر الأولى : 


(29 واقع الأمر أن عقود العمل الطويلة جدا - كما يذكر الكاتب - نادرة جداء بل كثيرا ماتمنعها الحكومات 
لمشابهتها للرق؛ كما اشار الكاتب إليها ذلك من قبل .لما عقد العمل الذي يمتد حتى سن التقاعد أو الموث 
فهو في حقيقته عقد لمدة قصيرة > شهر أو سنة (أو سنتين أو ثلاث في العقود الجماعية) ولكنه قابل 
للتجديد» » ويمكن القول ان كل طرف عند تجديد العقد الحق الكامل بالمساومة على جميع نصوصه بما فيها 
الأجر.فالمشكلة لاتنشأ بسبب طول مدة العقد لأنها ليست طويلة» وانما تنش بسبب عدم مرونته» بحيث 
لايستطيع العامل عند التجديد - المساومة من مركز قوي على تغيير الأجر.فيه مشكلة عدم قدرة على 
تغيير الأجر عغد التجديد أكثر مما هي طول مدة العقد (المحرر) 
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أن الشروط الأولية أو الضرورية» لتطبيق سياسة ربط الأجور 
بالمستوى العام للأسعار تتمثل أولا في توافر إحصائيات دقيقة وصادقة 
عن أسعار السلع والخدمات المختلفة» التي تدخل في تركيب الرقم 
القياسي لأسعار التجزئةء وذلك حتى يتم تقدير هذا الرقم تقديرا دقيقا؛ لأن 
هدف القدالة» الذي هو القصد من وراء عملية ربط الأجور بالرقم 
القياسي |للاسسعار» قد يختل بدرجة» أو بأخرىء أو ربما لا يتحقق» إذا 
اعتمدقا على(إككيائيات غير سليمة أو حسبنا الرقم خطأ.وبالإضافة إلى 
عدم تحقيق هكف العدالة عند الاعتماد على إحصائيات غير صادقة فإن 
هناك آثارا اقتضاوية سيّئة» سوف تترتب على ربط الأجور برقم قياسي 
غير دقيق» أو غير معيز عن تغيرات الأسعارء ويلاحظ أن الكثير من 
الدول النامية»ء ومن يينها الول الإسلامية المعاصرة» تفتقر إلى 
الإحصائيات الدقيقة الخاصة.يبلالأسعار وتفتقر إلى المؤسسات الكفؤة فى 
مجال الإحصاءء وهذا الأمر يثير المكّاوف بالطبع حيث يبين أحد أوجه 
الممكن تفادي هذا النقص أو القصور# بإعاتاة النظر في تنظيم وعمل 
الأجهزة المسئولة عن جمع الإحصائيات_وواستخدامها وذلك بالاستعانة 
بأهل الخبرة المشهود لهم بالأمانة والحيدة العلمية:وكذلك بالاجتهاد قدر 
الاستطاعة في جميع البيانات الواقعية بدقة» وحيثا مختلف الأفراد على 
التعاون في هذا المجال. أما ثاني الشروط الضرورية" اتطيق العلاج 
المقترح فيتمثل في وجود هيئة رسمية علياء على المستوئ الوطني› 
كتون مسئولة بصفة دائمة» عن ربط الأجور بالتغيرات فيا المستىى 
العام للأسعارء وذلك بالتنسيق مع السلطات الاقتصادية للدولة (واآارة 
الاقتصاد والبنك المركزي) من جهة» ومع أصحاب العمل والعمال من 
جهة ثانية.وهذه الهيئة العلياء ولنطلق عليها هيئة الأجور والأسعارء 
سوف تضم إذن ممثلين من وزارة الاقتصاديء ومن البنك المركزي»› 
ومن الهيئات الممثلة لأصحاب العمل والنقابات العمالية» بالإضافة إلى 
بعض أهل الخبرة من رجال الاقتصاد والشريعة. ودور الهيئة العليا 
للأجور والأسعار كبير الأهمية ولا غنى عنه» حيث يتمثل في إعلان 
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النسبة المئويةء أو المدي الذي سوف تتحرك فيه الأجور تبعا لتغيرات 
الأسعارء ومتى تبدأ التنفيذ. وفي أي الأنشطة أولا ثم أي الأنشطة بعد ذلك 
؟ وهل يسمح بتحرك الأجور لأعلى تدريجياء أم دفعة واحدة؟ وكذلك 
يتعين على الهيئة العليا للأجور والأسعار الاتصال بممثلى أصحاب 
الأعمال و العمال» للتأكد مق سير الاوز “ندقة وكقا للخظة الموصوعة أو 
البرنامج المقترح» وتفادي أوجه النقص أو القصور› التي تظهر خلال 
التنفيذ» حتىسلا تقود هذه إلى مشاكل» قد يكون لها انعكاسات خطيرة على 
الأسعاز والنتظاكظ#الإنتاجي. 


وثالث«الشيلاوط الضروريةء في رأينا أن يكون هناك التزام عام 
بعقود عمل مكتوبة» وميشجلة,رسمياء لدى هيئات مختصة» أو لدى بعض 
لفات الد وف حي يميدة امات جنها عد ا اقات العمالية. 
ذلك لأن بعض أصحاب الأعيال قد يجاولون التهرب من الالتزام» بتعديل 
الأجور النقدية على مدى السنوات المتتّالية» إذا لم تكن عقود العمل مدونة 
ومسجلة وموضحا فيها شروط العيك ومعدل الأجر. 


أما الشروط الكافية للعلاج المقتقح فتتغلق#بمواجهة الآثار السلبية 
أو الجانبية غير المرغوبة المترتبة على التطليق.وأهم هذه الآثار على 
الإطلاق ينبعث من العلاقة الدائرية بين الأجولؤاً والأسعار فكما أن 
الارتفاع التضخمي في الأسعار يستدعي زيادة الأجون النقديق فإن هذه 
بدورها يمكن أن تؤدي إلى زيادة حدة التضخم.فالتضخم كما هو معروف 
له أسباب عديدة أحدها زيادة الأجور النقدية التي لا تقابلها زيادة فى 
الإنتاجية الحقيقية للعمال» على المستوى الكلي للاقتصاد فالزيادة 28 
الأجور النقدية تؤدي إلى زيادة الاتفاق الاستهلاكي الكلي في حين أن 
ثبات الإنتاجية الحقيقية للعمال - أو عدم زيادتها بمعدل متقارب مع 
الزيادة في الأجور النقدية - يعني أن الناتج الحقيقي الكلي من السلع 
والخدمات لم يتغير - أو تغير بمعدل غير متناسب مع التغير في الإنفاق 
الاستهلاكي وهذا مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق. لذلك فإن 
ثمة اختلالا فد ينشأ بسبب زيادة الأجور النقدية التي تتقر ر بناء على 
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الارتفاع في الأسعار. وهذا الاختلال يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل 
عام فإذا رفعنا الأجور مرة أخرى دخلنا في دائرة مفرغة»ء أو ما يسمى 
بلولب الأسعار / الأجور. 

ومن جهة أخرىء فإن الاختلال الناشئ بين الأجور النقدية» التى 
سوف نربطها بالرقم القياسي للأسعار من جهةء والإنتاجية التي تتحده 
بعدد من#العوامل الأخرى من جهة ثانية» لن يكون عاما أو بنفس الدرجة 
في جميع,.الأنشطة داخل الاقتصاد فالواقع أن بعض الأنشطة سوف تتميز 
بارتفااع الإنتالجية#يمعدل يفوق الارتفاع في المستوى العام للأسعار بينما 
تشهد أنشطة ألخرهف عكس هذا الوضع أو ربما تظل الإنتاجية فيها ثابتة 
وفقط في الأنشطيةا التي#ترتفع فيها الإنتاجية بمعدل يفوق» أو يساوي» 
معدل الزيادة النقدية فيا الأجور (التي ترتبط بالمستوى العام للأسعار) 
فإن أثر الربط القياسي للأجور لن يكون تضخميا. 


ولهذه المسألة نفسها أبعاد أخراى فالمتوقع أن أصحاب الأعمال 
الذين نلزمهم برفع معدلات الأجواز لعمالهمء بما يتناسب مع الزيادة 
العامة التي يسجلها الرقم القياسي للأسظارء لن#يعانوا من هذه السياسة إذا 
كانت الإنتاجية قد ارتفعت لديهم بما يفوق_التغيرافي الأجور.أما بالنسبة 
لأصحاب الأعمال في الأنشطة التي لم تتغي_فيهاجالإنتاجية» أو ربما 
انخفضت فإنهم سوف يواجهون نقصا في أرداحفة مشي شاي ربط 
الأجور بالمستوى العام للأسعار وفي ظل اقتاد يعتمد على 
السوق.»وحرية التعاقد واتخاذ القرارات المحققة للمصلحة الخاصة. 
وسوف يقوم رجال الأعمال الذين تتأثر أرباحهم بسبب السَيّاسةا المذكوورة 
بالنظر في احتياجاتهم الفعلية من العمال ولن يكون أمرا غريبا إذاا قام 
بعض هؤلاء بإنهاء عقود بعض3< العمال بدلا من زيادة أجوارهم.بل 
ربما أدت السياسة نفسها إلى إغلاق بعض المشروعات» التي كانت أصلا 
تعاني من خسارة سابقة ومن ثم تسريح عمالها. وهكذا يمكن أن يتسبب 
الربط التلقائي للأجور بالرقم القياسي للأسعار إلى بطالة عمالية غير 
مرغوبة اقتصاديا واجتماعيا. 
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كاف كلق ها سوق انزو ار القووط اناهير اسراف رويط 
الأجور بالرقم القياسي للأسعارء أن يتم تنفيذها من خلال السياسة 
الاقتصادية الكليةء التي تعالج التضخم» وال ترسمها وتشرف على 
تنفيذها السلطات الاقتصادية للدولة ومن خلال هذه السياسة الكلية قد 
يتقرر السماح بزيادة الأجور على المستوى العام بمعدل لا يزيد عن %5 
بينما أن# الرقم القياسي للأسعار قد سجل ارتفاعا قدره %10 مثلا 
والساظ ا لهتضادية قيل: اتخاذها لمثل هذا القراز ستعمل على 'تقديز 
الأث رهام لل8ا#لترفي الأجور على المستوى العام للأسعار.والانعكاسات 
المتتالية لهذه يي على النشاط الاقتصادي ول ين لأول وهلة أن في 
هذا ظلم واقغا علك العَميال حيث تتدهور الأجور الحقيقية ولكن ليس 
الأمركذلك بالضرورة لان يلج التضخم بتخفيف حدتهء أو بالتخلص منه 
هو الحل الأساسي للمشكلة؛ ومن ثم فإن له أولوية على علاج المشاكل 
المترتبة عليه.وبعبارة أخرئ) قد تتحقق ف مصلحة الجميع حينما ترجئ 
الزيادة النقدية في الأجور بالرغم من#الارتفاع العام في الأسعار» أو 
نسمح بهذه الزيادة» ولكن بمعدلكا يقل .عن معدل الارتفاع العام في 
الأسعار. 


أما الشرط الثاني الكافي لنجاح السيياسةيفهوة قيام الهيئة العليا 
للأجور والأسعار (التي سبق اقتراحها) بوضع برإثامج زمني لتنفيذ هذه 
السياسة في إطار السياسة اقتصادية الكلية للدولة والتيق يفترض أن من 
أهدافها الرئيسية تحقيق النمو أو التنمية الاقتصادية في ظل أقل معدل 
للتضخم» وأعلى مستوى ممكن للتوظف والتقيد بالسياسكة ,الاقتصلادية 
الكلية للبلد قد يستدعي العمل على ارتفاع الأجورء بمعدلات تقلا عن 
معدل الارتفاع في الأسعارء والتمييز بين الأنشطة المختلفة داخل 
الاقتصاد بالنسبة للمعدلات التي ترتفع بها الأجور وفقا للتغيرات في 
الإنتاجية» وتحديد الآلية التي يتم بها تنفيذ سياسة ربط الأجور : : الأنشطة 
التي تبدأ قبل غيرها في رفع الأجور والتدرج المطلوب في التق 
ويتطلب تنفيذ سياسة ربط الأجور بالأسعار في هذا الإطار الكلي تنظيم 
لقاءات بين أصحاب الأعمال والعمال في الأنشطة المختلفة» والترتيب 
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للمفاوضات بينهم في حالة الاختلاف والتدخل للتحكيم كلما لزم الأمر 
وك كانت الت الممظة هات الأعمال و الال أك .وا بالصيلة 
الوؤيقة ن :سداسية"الأجور «الأسعاز + والنياندة"الاقتضادية الكلية لفك 
كلما قلت الآثار السلبية أو الجانبية المترتبة على هذا العلاج المقترح. 


ج - السيئاسات المكملة للعلاج المقترح : 

يندردأن يؤدي نوع واحد من السياسات الاقتصادية دور العلاج 
الناجج الكامله"شيكلة ما على المستوى الكلي» كما سبق أن ذكرناء وقد 
لاحظنا من قبكيضرورة تنفيذ السياسة المقترحة لربط الأجور بتغيرات 
الأسعار» من «هلاك السكاسة الاقتصادية الكلية.لذلك سوف ترتبط سياسة 
الأجور والأسعار ,بالسياشات_النقدية والمالية وسياسة التنمية والتوظف. 


من الصعب مثلا#أن نتضور جدية سياسة ربط الأجور بالأسعارء 
ما لم تكن هناك سياسة نقدية» تعمل > على تنظيم عرض وتدفقات كمية 
النقود داخل الاقتصاد فالزيادة فى .غرض_وندفقات النقود» بمعدلات تفوق 
زيادة الناتج الحقيقي على المستوى الكلي» سكف تغذي التضخم» وتزيد 
من حدته» كذلك تؤدي سياسة عجز المؤازنةهالعإمنة إلى التضخم» ومن ثم 
لابد من الحد من بعض بنود الإنفاق العام غير الضروري»› أو زيادة 
الضرائب على بعض أنواع السلع بغرض مكافاظة التضخم9 ومن 
الضروري أيضا متابعة الاهتمام بقضية تنمية الناتجالحيقي الكلي 
بأعلى معدلات ممكنةء في إطار سياسة التنمية» حيث إن هذايهو العلاج 
الهيكلي للتضخم في الأجل الطويل ويجب أن نتذكر داتعا أرثا التصيخم 
اودر يدو :سرجه المشكلة ا 


خاتمة الد لبحث ٠‏ 


م ال ا أو الفاق ليو و ري 
واضحة حول حق الدولة في فرض ضرائب في مثل هذه الحالة. 
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العلاج المقترح_والعلاج الهيكلى الإسلامى : متفقان أم 
متعار 0 


معينة 0 الفكر ا ا هذه القيود ليست سوى قيود الواقع 
العملى اا في الفكر الوسيعي.المذالن (بفضن. النطر عن مناهية المكال )» 
فإن القيولك تتمثل فيما ينبغي أو ما يجب» وفي مواجهة المشاكل الحالية 
للبلدان الإسلامية. ۰ ۰ 


ويو اجه هل الاقتصاد الإسلامي مشكلة فكرية أساسية» تتمثل في 
أن النشاط «الاقتضادي#ليس محكوماء في الغالب بقواعد الشريعة 
الإسلامية» وإنمار بقواعد ي#ونظم وضعية 50 من خارج العالم 
الإسلامي فتارة تكون هذه رأسمالية النزعة وتارة غير ذللك, 


فهل يمكن طرح علاج إسلامي)لمشكلة ماء بالرغم من أن الإطار 
العام غير إسلامي ؟ هذا هو السؤإل#الخطير. الذي يواجهه رجال الاقتصاد 
الإسلامي عند بحثهم لمشاكل مجتمعاتهم المعاصرة. وفريق من 
الاقتصاديين الإسلاميين يرفض كلية لكر فهاگعههة الإسلامية للمشاكل 
الموجودة في ظل أطر غير إسلاميةء ويؤكدٍ علع#ضرورة تصحيح 
الهيكعل العام للمعاملات › وهيكل المؤسسات» #النشاط الاقتصادي 5 
أولاء وفقا للشريعة الإسلامية ومقاصدها .بعد ذلك 5 طح العلاج 
الإسلامي لأي مشكلة موجودة» أو مستجدة في ظل هذا الإطار , أما 
الفريق الثاني» فيرى أن هناك ضرورة ملحة في علاج المشاكل التي 
يواجهها المجتمع الإسلامي» في إطار ظروفه الحالية. والمنطق«الذي 
يستند إليه الفريق الثاني» هو أن الحل الهيكلي الإسلامي قاب ل اللتطبيق 
على مراحل» وأنه إذا طبق في مرحلة ماء في بعض الأمور فإنه يعمل 
على نقل المجتمع تلقائيا إلى مرحلة أعلى من حيث التطبيق» وهكذا إلى 
أن يتحقق الهدف الكامل النهائي. 
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وبينما لا يمكن إنكار أهمية رأي الفريق الأول بضرورة توافر 
الإطار الشرعي والعقائدي الإسلامي قبل بحث أي مشكلة وتقديم علاج 
لها إلا أنه لا يمكن أيضا التغاضى عن المشاكل الفعلية» التى يواجهها 
المجتمع الإسلامي الحالي» والتقليل من أهمية وضرورة علاج هذه 
المشاكل» فنحن لا نستطيع أن ننكر ضرورة» بل حتمية»› التصحيح 
الهيكلي الأوضاع المجتمعات الإسلامية القائمة» ولكن من الخطورة أيضا 
بمكان» أنينتغاضى عن مشاكل قائمة» يعاني منها المسلمون بسبب الظن 
بأن بالإمكان«الآثققال إلى وضع أمثل مرة واحدة دون مقدمات أو مراحل 
انتقالية وفي فخ النظرة المتوازنة للأمور تقتضي النظر في المشاكل 
الراهنة القاتمةة فه" بندكم المسلمين» والعمل على علاجهاء مهما كانت 
أسباب هذه المشاكل فالعلاج, طالما يتم من منطق الاعتماد على الشريعة 
الإسلامية» يعني نرك +الخطأ /أو التصحيح» ويعني خطوة للأمام في 
الاتجاه الصحيح.وعلينا أبن نظع نصيب أعيننا أن يكون أي علاج مقترح 
وسيلة تدريجيةء لتحقيق العلاج الهيكلي»المطلوب في الأجل الطويل. 


ولاشك أن مشكلة الأجور الحقثقية» وتعرضها للتدهور المستمر 
على مدى الأجل الطويل بسبب التضدخم_«مما#يعني الإخلال بحقوق 
العمال والانحراف عن مبدأ العدالة - قد نشأتانتيجة«ظروف عديدة» منها 
سوء الإدارة النقدية.والمالية» أو عدم القدرة غلك مواجهة التضرفات 
الأحتكار تة أو الت المسمر :قن هو ارين المد عات و ي : ا 
الإنتاجي» وغير ذلك من الأسباب» التي تقف ورا ظاهراة التضخم 
المستمر.وبالنسبة لمن ينادون بالعلاج الإسلامي الهيكلي أؤلاء قإنهم 
يميلون إلى الاعتقاد بأن هذا العلاج سوف يضمن التخلص /من للعظم 
الظروف المذكورة؛ ومن ثم فإن المشاكل المترتبة عليها سوف تحتفي / 
أو تقل حدتها تدريجيا. 


ولكن لواقم أن طن الفترسة ا اة الذي تكن اتان 
من بعض هذه الظروف المشار إليهاء لا يضمن بالضرورة الخلاص منها 
جميعها.هذا أمر يجب أن يعيه تماما من يطالبون بالعلاج الهيكلي 
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أولا.ذلك لأنه حتى يفرض تطبيق الشريعة الإسلامية» ووضع القواعد 
الملائمة للتنظيم الاقتصادي الإسلامي» فإن مشاكل معينة تظل متعلقة 
بطبيعة الحياة الاقتصادية وسلوك الأفراد الذي لا نستطيع أن نفترض 
كماله.فمن. الممكن. جدا أن تخفق.-حكومة إسلامية ملتزمة بالشريعة في 
إدارة العرض الكلي للنقود وذلك من منطلق قلة الخبرة» ومن الممكن أن 
يصع أحك وزراء المالية. في كن نظام اقتصادي إسلامي له قواعده 
المعروفةييسيياسة مالية فاشلة تتسبب في التضخم.. من الذي يستطيع أن 
يزعم إن حللاتههما ستكون في مأمن من الخطأء لأنها تعمل في إطار 
إسلامي ؟ إن#الشلّوك الرشيد بصفة عامة والالتزام بقواعد الاقتصاد 
الإسلامي سيؤادياق إلى يقليل الأخطاء الاقتصادية» ولكنه ل« يعني ذلك 
ضمان عدم وقوعها. 


والرأي عندنا أن معالجة مشاكل الأجورء في إطار ظروفنا الحالية 
أمر جوهري لكي لا تزداد المشاكل يلاء في عالمنا الإسلامي» وحتى 
لا نتهم بأننا غارقون في مثالية خظالية.وهذا لا يعني أبدا أن نهمل» أو 
نتهاون في اتخاذ جميع الخطوات اللالؤمة للعلاج الهيكلي الشامل» وأن 
نعمل بكافة الطرق على جعل العلاج#الجزيثييتكلقة من العلاج الكلي؛ 
وخطوة من الخطوات على الطريق الصحيح,أمايتروك#العلاج الجزئي أو 
المرحلي» بدعوى التمسك بالحل أو العلاج الهيكلقي وحده» ورفض أي 
شيء دونه» فهو في رأينا نوع من السلبية الخفية» التي يقر عكها البعض 
ممن يعجزون عن مواجهة الواقع.. الواقع الذي واجهه وسولهالله ‏ صلى 
الله عليه وسلم» قديما فأصلحه على مراحل» بقران» و سظة» و مل 
صالحء وجهادء واجتهاد ؛ والواقع المر الذي لابد أن نواجهه إلآن«أحتى 
نصلحه قدر استطاعتنا كلما استطعنا وإلا فإنه سوف يستمرء» ويستمر بلا 
إصلاح فتكون له آثار خطيرة على الأمة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


هذه المسألة هي نوع من أنواع ربط الحقوق والالتزامات الآجلة 
بتغيّر الأسعان .(Indexation)‏ والذي دفع إلى التفكير في مسألة ربط 
الحقررق (عامية) بتغير الأسعار هو ظاهرة SE‏ ال حدثت نتيجة 
لعوامل عديدة, ورمتشابكة من أهمها ازدياد عرض النقودء» واختلال 
السياسات النقداية ١‏ كنيّى من بلدان العالم؛ »> وقد أت ظاهرة التضخم إلى 
تناقص مستمر - بل وحاد في كثيرمن الأحيان - فى القوة الشرائية للنقود, 
ولا شك أن ذلك أ ويؤدي إلى تضرر اغات الديون والالتزامات 
الطويلة الأجل» حيث تنخفضرج قيمة حقوقهم انخفاضًا شديدًا عما كانت 


ويهدف الربط بالمستوى العاءواللاسعاق إلى إيجاد مقياس ثابت 
التي يتم التوصل إليها بحيث يجري تعديلهايداوريّايواليَا بربطها بجدول 
ا 


ويسمّي البعض هذه العملية ب (التصحيح النقد ي ون جذورها 


في الاقتصاد الوضعي إلى بداية القرن الثامن عشر في ¥ 1707م 


ولم تكن هذه المسألة معروفة بشكلها الحالي في العصور 
الإسلامية السالفة» ولذا تعد من النوازل الحادثة التي تحتاج إلى بيان 


حكمها في الشريعة الإسلامية على ضوء الأدلة والقواعد الشرعية. 


)0 هناك حالات من غلاء النقد ورخصه وكساده وانقطاعه ناقشها علماؤنا السابقون واستنبطوا لها 
أحكامها المناسبة» بل ألف بعضهم استقلالا في هذه المسألة كالسيوطي في رسالته (قطع المجادلة عند 
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وقد طبقت هذه الفكرة - ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير 
الأسعار - في عدد من البلدان غير الإسلاميةء في هذا القرن» وبخاصة 
في دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل» والأرجنتين» وشيلي» وكولومبيا 
في ظروف التضخمء وقد استخدمته البرازيل وشيلي بصورة شاملة في 
الحقوق الالتزامات» بينما استخدمته كل من الأرجنتين وكولومبيا على 
أساس انتقائي»في بعض الأمور دون بعض. 


وقد تار#جذل حاد بين الدارسين لآثار تطبيق الربط فى هذه الدول 
على مسيرة الحياة الاقتصادية» فمنهم من يوؤيده» ويرى أنه قد نجح في 
وحفز على إنشاء بعضن المشاؤيع الإنمائية الهامة» وساعد على إيجاد 
سوق طويلة الأجل لدين_.اللحكومات» وساعد على رواج السندات 
الحكومية وأدى إلى تحسّن ملحوظ في كمل أسواق رأس المال ( 

بينما يرى البعض أن الربطة وإن أدى إلى تخفيف بعض معدلات 
التضخم» إلا أنه أحدث آثارًا ضارة أخرى لاإتقل سوءًا عن الآثار التي 
عمل على تخفيفها 3) 


وقد قام بعض الباحثين بدراسة أخرى .لتثائج ربط المعاملات 
بسعر النقود في واحد وعشرين بلدا متقدمًا منها «الولاياتك المتحدة 
وبريطانياء ففي ست عشرة حالة ربطت الأجور بمستوى الأيلعار» وفي 


تغيير المعاملة) وابن عابدين في رسالته (تنبيه الرقود على مسائل النقود) وغيرهمء ولكن الظاهرةالموجودة 

في الزمن الحاضر بسبب التضخم الفاحش لم تكن موجودة عندهم على هذا النحو. وانظر 5/وانزيه حماد: 
تغيّر النقود وأثره على الديون في الفقه الإسلامي. 

2 د. محمد عبد المنان - ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الأسعارء النظريات والتجربة» والتطبيق 

من منظور إسلامي ص 14 - 27 نقلا عن ق. ج. دونالد في بحثه (التضخم وضرورة التقييس في البلدان 
النامية ص 3 وما بعدها. 

)4 انظر تعقيب الدكتور ضياء الدين أحمد مدير عام المعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية 
العالمية في إسلام آباد على بحث الدكتور محمد عبد المنان السالف الذكر ص 38 - 40 نقلاً عن ويرنر 
باير وبول بيكرمان في البحث المعنون ب (مشكلة الربط بالأسعار القياسية» انعكاسات على التجربة 
البرازيلية الأخيرة ص 677 والتقارير الاقتصادية للمعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية في 3 ديسمبر 

عام 4م ص 209. 
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ثلاث عشرة حالة ربطت المعاشات أو الأشكال الأخرى للمدفوعات 
التحويلية!4), وفي ثلاث عشرة حالة ربط شكل ما من دخل الاستثمارء 
ولا زال الجدل قائمًا حول إمكانية استخدام هذه التجارب على نطاق أوسع 
انتشار |(5) 

ا 


ف آرت ما الزيط هذه فى خبط الاققضناة الإسدلامى لكر اة 
إمكانية | تطبيقها في مجال الحقوق والالتزامات الآجلة من الناحية 
الشرغليّة» و غقكشرندوة في رحاب البنك الإسلامي للتنمية بجدة بالتعاون 
بين المعهد الإسيلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي وبين 
المعهد العالميا للافتصاى الإسلامي التابع للجامعة الإسلامية العالمية في 
إسلام آباد وذلك في 227- 30 من شهر شعبان عام 1407ه الموافق 25 
- 28 من شهر نيسان عام 7 وقد حضرها لفيف من رجال 
الاقتصاد الإسلامي» وعدد من فقهاء الشريعة» وانتهت ت الندوة بجملة من 
التوصيات من أهمها ما جاء في التوطكية الثالثة من أنه "لا يجوز ربط 
الديون الت قت الذمّة ا مص ها تورف السار يال 
يشترط العاقدان في العقد المنشئ للديقا كالب والقرض وغيرهما ربط 
قيمة العملة التي وقع بها البيع أو القرضى سيلعة أ مجموعة من السلع أو 
عملة معينة أو مجموعة من العملات بحيث.يلتؤع المدين بأن يوفي 
للدائن قيمة هذه السلعة أو العملة وقت حلول الأجلها بالعملة التي وقع بها 
الب يع أو القرض 


وكذلك ما جاء في التوصية الخامسة من (أن ربط الاأكور 
المتكررة بتغيّر الأسعار يتضمن غررًا ناشئًا عن الجهالة بمقدار؛الآأجر 
سواء تحددت الزيادة في الأجور بسقف معلوم أم لاء وهو محل نظرء 
ويحتاج إلى بحث وتحليل جديدين لتحديد مشروعيته). 


4 مثل معاشات التقاعد» والرعاية الاجتماعية و9 الطبية ونحو ها 
ر د. محمد عبد المنان» مرجع سابق» ص 15 نقلاً عن بيج وترولوب - المجلة الاقتصادية للمعهد القومي» 
ص 460. 
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وبناء على ما جاء في تلك التوصيات فقد دعا مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لعقد هذه الندوة لمناقشة 
المسائل. الك ت وة اة رده بها اوها تمالة و 
الأجور بتغيير المستوى العام للأسعار بغية زيادة التعرّف على هذه 
القضية لبيان الحكم الشرعي فيها. 


امهد بيان علد من الامور: 


الأمر الأول: التكييف الفقهي للنقود الورقية: 


منذ أن شاع استعمال,النقود الورقية وهي مثار نقاش بين العلماء 
المسلمين هل هي أثمان أم فلوس؟ وقد قور بعضهم أنّها فلوس» بناء على 
أن الثمنية الحقيقية عندهم إنما تكن فييالذهب والفضة. وكان معتمد 
للفلوس من الأحكام؛ وقرّر بعضهم أنها/مستنداتيلايون وبعضهم أكد على 
ثمنيتها وأئها قائمة مقام الذهب والفضة. 


وهذا الخلاف له ما يبرره؛ ومرده إلى التطورهاك آلتتي مر بها 
الورق النقدي فإنه في أصله ليس تمئًا وإنما ثمنيته بالاصطلاحء إضافة 
إلى أنه في أول ظهوره كان مغطى بالذهب والفضة» وكانّ"يكتيك عليكيما 
يفيد أنه سند قيمته من الذهب أو الفضة» » ثم بعد ذلك زال الغطاء جزوئيًا ثم 
كليّاء ولم تعد هذه النقود الورقية متعلقة بالذهب ولا بالفضة من قريب ولا 
بعيد» وأصبحت هي أثمان الأشياء ووسيط التبادل في المعاملات. والقول 
بأتها فلوس» تخر ج عن الثمنية بالغلاء والرخص شأن الفلوس في الأزمنة 
السالفة قول غير صحيح» ويترتب عليه مفاسد كبيرة في الدين والدنيا©», 


9 انظر على سبيل المثال: الشيخ عبد الله بن منيع - الورق النقدي ص 112 - 127» وستر الجعيد - 
أحكام الأوراق النقدية والتجاريةء رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام ص 144 - 196»: 436 
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ذلك أنه لاب للناس من أثمان تقدر بها السلع والخدمات» وتكون واسطة 
للتبادل حتى تتيسر معاملاتهم ويرتفع الحرج عنهم» ولم يعد الذهب ولا 
الفضة نقدًَا أصلاء وهذه الأوراق النقدية فيها خصائص الثمنية» وأصبح 
إصدارها مضبوطا بضوابط معينة وتتو لاه جهات مسئولة» وتعمل الدول 
على حماية نقدها بالتدابير الاقتصادية» ومكافحة التزوير» وترقيم 
العملات٤‏ وسرية العلامات المي تضعها في النقد ضمانًا لعدم تزويره» 
إلى غير ذلكهمما لا يخفى في الحياة المعاصرة» وتستخدم هذه النقود في 
المباد«لات و الشقورق اليسيرة والكبيرة. وهذا يجعلها تختلف اختلاقا كبيرًا 

عن الفلوس اة في ا السالفة» التي لم تكن لها من الثمنية ما 
للذهب والفضية:؛ واكانت تتعرض للكساد» و لإبطال الحاكم لها كثيراء كما 
أنها في كثير من الأحيان إنما تستعمل في الأشياء الحقيرة التافهة. 
ويترتب على القولبّأنيالنقود ألورقية المعاصرة فلوس وإباحة الربا فيها 
عند بعض العلماء وعدم#وجووب الزكاة في عينها إلى غير ذلك. فلا وجه 
لقياسها على الفلوس المعهودة فيما مضي وإعطائها حكمهاء بل هي أثمان 
يجري فيها الربا وتجب فيها .الكاة .وتصلح رأس مال في السلم 
والشركات. 


وقد أثار عدد من رجال الاقتصاد الإسدت المعاصرين هذه 
القضية في مسألة الربط بالمستوى العام للأسعارءلأاختاروا كونها فلوسا 
ليمهدوا بذلك لقبول الربط» ورأوا أن ربط المعاملايث الآتجلة بالنقود 
الورقية يؤدي إلى خداع المتعاملين بها. 

وقد تبين مما تقدم ما في هذا القول من المخالفة. 


الأمر الثاني: الواقع المعاصر البعيد عن التزام أحكام الشرع في كثير 
من الأحيان 


- 2466 وانظر البحث القيم لفضيلة الدكتور محمد تقي العثماني بعنوان "أحكام أوراق النقود 
والعملات” ”المقدم لندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار بالبنلك الإسلامي للتنمية بجدة عام 
7ه ص 8 - 17. 
20 انظر: د. عبد الرحمن يسري - دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي» ص 246 وما بعدها. 
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يلحظ المتأمل في الواقع المعاصر بصفة عامّة» والواقع 
الاقتصادي منه بصفة خاصة:. أننا ابتلينا بأشياء كثيرة غريبة عثاء نبذل 
جهودا طائلة ونصرف أوقاتا فاضلة في سبيل إصلاح اعوجاجها ورتق 
فتوقها. وقد لا نصل إلى ما نريده من الإصلاح» والسبب في ذلك أنها 
أوضاع شادة مخالفة نشأت فيها أحكام» ووجدت فيها أمور تتناسب معهاء 
بل قد تعتبر منطقية بالنسبة إليهاء في حين أنها غير مقبولة أصلاً في 
شريعت فلك تظل محاولة تطويعها للشريعة من الأمور التي هي أشبه 
ما تك بالجكبين المتناقضات» وهذا الأمر واضح أشد الوضبو :في 
الاقتصاد المعاصذزاء فإن قواعده» ومجالاته نبتت نبتت في بيئات لا تلتزم بدين 
أا ع يت فيها الحر زه المنطلقة فى شرن الال رة 
عن طريق المكاسيب المتنوعة حتى ولو كانت محرّمة في دينناء والربا - 
أخذا وإعطاءً - مبدأ مقروّر ليس/فيه شبهة ولا تردّد عندهم» وقد يبتكرون 
أنماطًا متعددة للتعامل» أو.يضعون شروطا فيما بينهم تجيزها حريّة 
ولا حرام - ثم تنتقل إلينا هذه المعباملة أويتلك؛: فنصرف الجهود الكبيرة 
فى إضفاء الصفة الشرعية عليهاء ونلقمس لها من الأدلة والمؤيدات ما 
عساه أن يجعلها مقبولة لديناء وقد ننجح)وقد يلا ننجتح؛ وقد نعتسف الأمور 
في كثير من الأحيان. © 


ولم أقصد بهذا أن نرد كل ما جاءنا عن غيرنايكِكٌ نكي مطالبون 
بالأخذ بكل حسن لا يعارض ديننا مع التسليم بأننا لا نعيش في_أبراج 
عاجية بمعزل عما يدور في هذه الحياة» ولكني أردك الإشارة /إلى 
الصعوبات البالغة التي يتكبدها العلماء والمفكرون في مناقشة هذه الأمور 
الوافدة» وأنه لن يتم لهذه الأمّة أمرها ولن ت تستقيم لها حياتهاء حتى تثوب 
J‏ ا E‏ 


الأمر الثالث: منهجية الترجيح والاستنباط لأحكام الحوادث الجديدة 


)€ هناك أمثلة كثيرة في هذا المجال مثل الصرف الآجل» وبيوع الاختيارء وغيرها. ويمكن أن تكون مسألة 
الربط التي نحن بصددها من هذا القبيل أيضًا. 
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يقول الله جل ذكره في محكم كتابه: (ونزلنا عليك الكتاب تبياثا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)(^ 


ويقول: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)'ء وهذه وغيرها أدلة 
واضحة #على أن صدر هذه الشريعة لا يضيق عن بيان حكم الله فيما 
ينزل بالناين» وأنَ هناك أمورًا نصّت الشريعة على أحكامها وأخرى 
يمكن9معرفةلاحكمها بالرد إليها مصداقا لقوله تعالى: (ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى/أولك الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم)!!!) 


ويوضح الإمام الشافعي - رحمه الله - هذا المعنى بقوله: (كل ما 
نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة» وعليه 
إذا كان فيه حكم بعينه إتباعهة وإذا .لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على 
سبيل الحق فيه بالاجتهاد...)!12). 


وهذا يعني أن سبيل تعرف أحكام النوأّل إنما هو الاجتهادء وهو 
يتنو ع أنواعًا. فقد يكون اجتهادًا في إدخال الأم الثدادث في دلالة لفظ من 
ألفاظ النصوص فيأخذ حكمهء أو بقياسه علا كهمنصوص لوجود 
معنى جامع بينهما. أو لكونه خادمًا لمقصد من مقاصد الشريعة أو غير 
ذلك نو حت لد كت اسل الفقه. وکل ذلكة له شيج “انيت لابد 
من الالتزام بهاء وهي معروفة في مواطنها من كتب الأصول. وعندما 
يحصل التعارض بين الأدئةء أو بين الأقوال المستندة إلى ,الآدلة؛ فان 
هناك أيضًا من القواعد ما يمكن به تعرف الراجح الذي بتع الهمير 
إليه والاخذ بولک رامن لاکن المعاضررن: ا اراد اک حكم 
نازلة» أن اراد أن تك نر غا افونا في اله سدم لا 


0 انحل آية (89). 


)10( الأنعام آية (28). 
9 النساء آية (83). 
)12( الإمام الشافعي - الرسالة» ص 477 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 
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بالقوانين المحكمة» التي يتعيّن الالتزام بها في مثل هذه الأحوالء 
وهجيراه أن يجد قولا لبعض العلماءء أو وجها أو رواية في مذهب» 
فياخذ به ويجعلة دلبلا لصبحة ما يقولة, ومن ,نافلة القول ان خطا هذا 
المنهج» لأنَ الأقوال لا عبرة بها في أنفسهاء وإنما المعوّل عليه الدليل 
الذي استندت إليه هذه الأقوال» وكلما ترجّح E‏ 
به شرعا؛ والقول الذي لا يسنده دليل قوي لا يصلح للاعتماد عليه» فضلة 

عن أن يرجح على غيره. ولذا فنحن بحاجة إلى التدقيق في الأقوال التي 
نجدهنا موافقة! لمينريد من حيث صحة دليلها ورجحانه» حتى يمكن لنا 
البناء عليهاء وامِرن كان معه الدليل فقوله مقدم على قول غيره» حتى وإن 
خالفنا فيما نري »كما يقَول الإمام ابن القيم رحمه الله (... فمن كان أسعد 
بالدليل كان أسعد بالقبول...). 


هذا من ناحية» و#من_نناحية أخرى فإن بعض الباحثين يأخذ قو لا 
في مذهب» مقدما له على بقية الأقوال.قي المذهب نفسه»ء من غير مناقشة 
أو ترجيح» فتجده مثلا يأخذ بقول.متخمد بن_الحسن في مسألة معينة تاركا 
رأي إمام المذهب أبي حنيفة رحمه اللا أو رأ أبي يوسف صاحبه» أو 
يأخذ برأي ابن شبرمة مثلا ويترك آراءيجماهزر التلماء من غير ترجيح» 
وإذا لم ننظر في مسألة الأدلة فنزن بها الأقوال,فإن#المفترض أن جميع 
الآراء في مرتبة واحدة ولا مزيّة لبعضها على بعطل. فتقديم بعضها على 
بعض - من غير دليل - ترجيح من غير مرجح» وهوا تحكميباطل كما 
يقول العلماء. 


ربط الأجور بمستوى الأسعار 
ونعود بعد هذا التمهيد إلى موضوع البحث فنقول: 


إن ربط الأجور بمستو ی الأسعار في الدول التي مارست هذه 
التجربة يتم عادة عن طريقين: 
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الطريق الأولى: الربط الذي يتم عن طريق الاتفاقات الجماعية 
والتي يتحكم فيها أصحاب الشركات واتحادات ونقابات العمل» ويقوم 
الأطراف المعنيون - أرباب العمل» وممثلو العمّال - بتحديد الأجور عن 
طريق التفاوض» ويتم اتوقيع الاتفاق الجماعي بعد ذلك» ويضاف إلى 
الاتفاق بند ينص على أنه في أثناء سريان الاتفاق» وعلى فترات معينة 
يتم تعديل الأجور تلقائيًا تبعا لمؤشر قياسي متفق عليه من قبل الأطراف 
ذات العلاقة»#ويمكن أن يكون التعديل فى نهاية كل سنة» أو تبعًا لغلاء 
المعيثظة. ويظلق#يعلى هذا الاتفاق بند التصاعد الأجري أو بند غلاء 
المعيشة 


الطريق الثانية:«ربطييتم عن طريق القرارات الحكومية لتنظيم 
الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد ونحوهاء لحماية هذه الدخول من 
التآكل الذي ينتجه التضخمء ويقصد بها أساسًا موظفو الخدمة المدنية ومن 
في حكمهم» وتكون في بعض البلداكم التي تستخدم هذا الربط كأداة 
سياسية حكومية للأجور مثل فرنيياء كما.تكون في البلدان التي لا يوجد 
فيها تفاوض جماعي عن طريق اتحادابك أو نقايات (13) 


وقد استخدم ربط الأجور بمستوى الاشعارسعلق نطاق واسع في 
عدد من البلدان كالنمساء وبلجيكاء والدانمرك» وفنلتداء وفرنساء وأيرلنداء 
وهولنداء وسويسراء والولايات المتحدة الأمريكيةء قد كان الدافع 
الأساسي لربط الأجور بمستوى الأسعار في الولايات المتجدة ظروف 
التضخم بعد الحرب العالمية الأولى. 


إلا أن انخفاض الأسعار بعد ذلك فى أوائل العشرينات أفقده 
أهميته (14) ۰ 
وقد ربطت بريطانيا الأجور بالرقم القياسي للأسعار في فترتينء 
أولاهما من 1910م - 1933م» والثانية من 1973م - 1974 (15) 


ر انظر تعقيب الدكتور صباح الدين زعيم على بحث الدكتور محمد عبد المنان ص 5» مرجع سابق. 
)14( د. محمد عبد المنان - ربط الحقوق والالتز امات الآجلة بتغير الأسعار» ص 11ء مرجع سابق. 
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ماما ل ا“ ا .4 37 ع م اه ٤‏ 8ل 46 
و ول بإذن الله دراسة هذه المسالة في إطار الأدلة والقواعد 
الشرعية التي تضبط عقد الإجارة. 


(15) المرجع السابقء ص 15. 
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تعريف الإجارة وبيان أركانها 


الإجارة في الفقه الإسلامي تمليك» أو عقد على منفعة معلومة 
بعوض معلوم'. وعقد الإجارة عقد معاوضة من الطرفين؛ لأن الأجير 
يبذل العمل ويأخذ الأجر» وصاحب العمل يبذل الأجر ويأخذ العمل» أو 
المستأجرة يبذل المال» وصاحب العين يبذل المنفعة. وعلى هذا فهو من 


العقود اللازيمة 17) 
ولهذا«الكقم أركان ثلاثة: 
1 - العاقدارق. 


2- الميقودا عليه #هو الأجرة من جانب والمنفعة من جانب آخر. 

3- الصيغة وهي الإيجاب والقبول. )18( 

ويتضح من هذه رالأركان) أن الأجرة ركن في العقد. 

وهی كما بعر الا (العوطن: لدی يعطى ا فد 
الأعيان» أو منفعة الآدمي)”'ء ويجور#أن تكون نقداء أو عيًاء أو منفعة 
عند جمهور العلماء. فإن كانت هذه «الأجرةنقدا فإنه يشترط فيها أن تكون 
معلومة» علمًا يمنع من المنازعة والخصومة؛ لما رواه الإمام أحمد - 


71 4ء 5 ٠.‏ ا 20 
وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره"( ( 
)16( انظر : قاسم القونوي: أنيس الفقهاء ص 269» ابن حجر الهيثئمي» تحفة ة المحتاج بشرح المنهاج 1216 


البهوتي» شرح منتهى الارادات 350/2 ويرى عدد من العلماء أن الإجارةابيع المنافع» انظر: ابن قدامة 
- المغني ٠7/8‏ الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 105/5. 
3 العقود اللازمة هي العقود الخالية من الخيارات؛ وهي تنقسم إليها ثلاثة أقسام: 
أ- عقود لازمة من الطرفين لا تقبل الفسخ عن طريق الإقالة مثل عقد الزواج, 
ب عقود لازمة من الطرفين لا تقبل الفسخ إلا بالإقالة أو خيار المجلس عند أمثبتيه يمنثل البيع 
والإجارة. 
ج- عقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر كالرهن والضمان والكفالة» وانظر في ذلك ابن 
قدامة: المغني 48/6- 50 المجموع 163/9. 
)18( الدسوقي» حاشية على الشرح الكبير للدردير 2/4» الأردبيليء» الأنوار لأعمال الأبرار 588/1» شرح 
منتهى الإرادات 251/2. وذهب الحنفية إليها أن ركن الإجارة الصيغة فقطء وأمّا العاقدان والمعقود عليه 
فليست من الأركان وإتما هي من مقوماته» ولا بد منها فيه» انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق 150/5» 
والخلاف على هذا لفظي. 
2 محمد بن قراموز الشهير بمنلا خسرو - درر الحكام شرح غرر الأحكام 272/1. 
)20( قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما 
أحسب» ورواه غيره بأسانيد فيها مقال» وحديث أحمد أصح. انظر: الشوكاني نيل الأوطار 225. 
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والعلم بالنقد» على هذا النحو يقتضي معرفة قدره وجنسه ونوعه 
حك الا يكون. هناك مال ا هذ ركذا القول في ساو کے لے 
تثبت في الذمة. 


ولان كانت عينًا نوهي اما يعابل النقد أو المنفعة - كالأمتعة 
ونحوهاء فاته يد رف ي يشترط في العين المبيعة من الرؤية أو 
الر مه الك الذي تت يمك ا و 


وان كانتا منفعة» فإنه بد يشترط فيها أن تكون معلومة مضبوطة 
يصح الاعتياض(ونها :ا ي (21 


حكم ربط ,الأجوار بالمستوى العام للأسعار 


في ضوء ما تقتم يمكن ن ام . 
إن الأجرة إما أن تكون نقوداء أ أعيات4 أو منافع» عند من يجوز 
ان تكون المنافع بدلا في الإجارة كما تقدم. 


وفي كل الأحوال ! ما أن تكون مع الحكويظة أوكفة ا 


فإن كانت الأجرة أعيانًا كالأمتعة أو غيرهاء فإنه 57 5 
تقدم العلم النافي للجهالة» ولا مجال للقول بالربط القياسي فيهها لارا تلك 
الأعيان التي تم العقد عليها باقية» ولا يؤثر mae‏ 
أكانت مع الحكومة أم مع غيرها وسواء أكان الأجير خاصا أم مشتركا. 


20 الكاساني - بدائع الصنائع 2606/6 - 2608 الدسوقي - حاشية على الشرح الكبير للدردير 3/4› 
ابن رشد - البيان والتحصيل 448/8 الأردبيلي - الأنوار لأعمال الأبرار 589/1ء 590» البهوتي - 
كشاف القناع 465/3» ويشترط الحنفية في الأجرة إذا كانت منفعة أن تكون من غير الجنس» وغيرهم 
لا يشترط ذلك. 
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وكذا الحال في المنافع إذا كانت معلومة مضبوطة على النحو 


الذي مر ذكره قريبّاء وأمّا إن كانت الأجرة نقوداء فإنه يشترط فيها العلم 
بقدرها وجنسها ونوعها عند التعاقدء كما مرّ في أركان عقد الإجارة. 
وربطها بالمستوى العام للأسعار يفوّت هذا الركن؛ لأن الأجير» ورب 
العمل» لا يعلمان المقدار الذي يستحق عند وقت التسليم» وهذا ينطوي 
على جهالة بمقدار الأجرة للأجير ولصاحب العمل في حال الزيادة 
أو فيا حال نققّكانها عمّا تعاقدا عليه عند ارتفاع القيمة الشرائية للنقودء 
وهذا وإن كان/أقلع حصو لا من الانخفاض إلا أنه أمر ممكن غير مستبعد. 


وإذا كانت الأجرية التي في ذمة صاحب العمل( ومن في حكمه 


مربوطة بالمستوى العام للأسعار» سواء أكان الربط بالسلع الاستهلاكية؛ 


(22) 


(23) 


أحدهما: وصف الإنسان بذلك - أي بعدم العلم# في اعتقاده أو قوله أو فعله. 

والمعنى الآخر: أن يكون الجهل متعلقا بتخارج عن«الإتتتتا,كمبيع ومشترى وإجارة وثمن ونحو ذلك» 
المقصود بالجهالة في العقود والتي تعتبر مبطلة لها إذا كانت غير يسيرة. 

= وفرق الإمام القرافي بينها وبين الغرر بأن الغرر في رالغظيء الذي لا يدرى هل يحصل أم لا؟ والجهالة 
علم حصوله وجهلت صفته. 

وذكر أن العلماء قد يتوسعون في عبارتي الجهالة والغزر فيستعملوق إحداهما موضع الآخر. انظر 
الموسوعة الفقهية الكويتية 167/16. 

وقد ثبت في النهي عن الغرر وكل ما أدى إليها الجهالة أحاديث كثيرة عن رإالثبي طُللى الله عليه وسلم 
منها: 
1- ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
بيع الحصاة وعن بيع الغرر. : 

2- ما رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع» وعن بيع ماافي ضرؤاعها إلا 
بكيل» وعن شراء العبد وهو أبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء الصدقات#يشتى تقبض» 
ضربة الغائص. وقد ضعّف حديث أبي سعيد هذا من جهة شهر بن حوشب إلا أن له شواهد لأقرانه 
تقويه. 

3- ما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم» نهى عن الملامسة 
والمنابذة في البيع» والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه» والمنابذة أن ينبذ 
الرجل إليها الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعًا من غير نظر ولا تراض. الشوكاني - نيل 
الأوطار 167/5 - 170. 

الأجرة تترتب في ذمة المستأجر إذا كان العقد واحدًا عن جميع مدة المنفعة. أما إذا كان العقد مما يتكرر 
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أم بالسلع الصناعيةء فإن ذلك يؤدي إلى الربا في حالة التضخم» لأن 
النقود مثلية لانضباطها بالعدء فإذا انخفضت قيمتها بالنسبة لما ربطت به 
أدى ذلك إلى زيادة في عددهاء وهذا عين الربا. 


ومثال ذلك أن تكون الأجرة التي تستحق بعد سنة 5000 جنيه 
مصري| : 

فإذليتم. الربط بمقياس المستوى العام للأسعار» وفي نهاية السنة 
انخفظلت القيظة"الشرائية للجنيه بحيث أصبحت نصف ما كانت عليه عند 
التعاقد» فإن المبلغ| المستحق يكون حاصل ضرب 2 × 5000 = 10000 


حنيه 


وهكذا الحا ولو اريبعت القيمة الشرائية للعملة؛ التي ثم العاقد 
بها عند وقت التسليم يا يةه التعإقدء فإن ذلك يؤدي إلى سداد الدين 
بأقل منه» وهذا لا يجوز... 


ومن المعلوم أن الشريعة قد ّمت آلربا تحريمًا مؤكدًا مؤبداء 
ولعنت أصحابه كما جاء عن النبي» لى الله يليه وسلم» في الحديث 
الصحيح» الذي رواه الخمسة عن ابن مسعودءارضالله عنهء أن النبيء 
صلى الله عليه وسلم» لعن آكل الربا وموكله وشاهلثه وكاتبه"(24) 


وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والببخاري» أن 
النبي» عليه السلام» قال: "الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء و«الير بالير» 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد 


تتو | 311 
24 الشوكاني - نيل الأوطار 214/5. 
)25 المرجع نفسه 215/5. 
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فقوله عليه السلام”فمن زاد أو استزاد"» يعم كل زيادة لأنه فعل 
وقع في سياق الشرطء والفعل من قبيل النكرة لأنه يتضمن مصدرًا نكرة 
والنكرة في سياق الشرط تعم على ما تقرر في صيغ العموم. 


3 والنقود الورقية أثمان قائمة مقام الذهب والفضةء فالزيادة فيها 
أخدًا أو إتعطاء تعاط للربا المحرم. 


وممًا رك الأمر تأكيدًا أن الشريعة لم تقف عند حد تحريم الربا 
الصريح بل ذخ كل الذرائع المؤدية إليه» واعتبرت الجهل بالتساوي 
الإمامان مسلم سانا عر خابر؛ رضي الله عنه قال هی الي 
صلى الله عليه وآله وسلم» عن بيع الصبرة من الثمرء لا يعلم كيلها بالكيل 
المي :مق الثم "29 


وروی الشيخان عن سهليبق أبييحثمة قال: "نهى النبي» صلى 
الله عليه وسلم» عن بيع التمر بالتمرء وقال : ذلك الرباء تلك المزابنة"277) 

وبناء على هذاء فإن ربط الأجور بالفسنؤاى العام للأسعار غير 
جائز سواء نم الربط عند التعاقد» أم بعد ملأةء لان المحذور في ذلك 
واحد» وهو جهالة الأجرة» التي يتم تسليمها عند هلول الأجل» و إفضاء 
ذلك إلى الربا كما تقدم بيانه» اللهم إلا أن يفرّق بين تضمّق العقّكِ من بدايته 
شرط الربط الفاسدء كما في الصورة الأولى. وهل يؤدي ذلك إلى فساد 
العقدء أم أن العقد صحيح والشرط باطل؟ على ما هو الكّلآف«المعريف 
عند العلماء في هذاء وبين أن يتم العقد بدون شرط الربطء ثم يلجق به 
هذا الشرطء كما في الصورة الثانيةء فالعقد صحيح والشرط باطل. 


)26 الشوكاني - نيل الأوطار 221/5. 
27 المرجع نفسه - 226/5. ل 
e DORS 28)‏ ا eg‏ 


مختصر خليل 61/5 - 63 الشربيني- مغني المحتاج 3/2(- 34ء البهوتي - كشاف القناع 293/3 
- 295. 
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أما مسألة إضافة ما يسمّى (بعلاوة غلاء المعيشة) إذا اعتبرناه 
نوعا من الربطء» فالأمر يحتاج فيها إلى تفصيل. ذلك أن هذه إن كانت من 
الأجرة فلا بد أن تكون معلومة حال التعاقد؛ لأنّ الجهل بها يجعل الأجرة 
مجهولة فيبطل العقدء فلا يصلح أن يترك تقديرها لما يتحدّد بعد ذلك من 
أحوالء لما يترتب عليها من منازعة. وقد اتفق العلماء على عدم جواز أن 
تكون الالهدهه أو شيء منها مجهولا. 


وإن كاني اكه العلاوة من باب التكافل» فإنها غير لازمة لصاحب 
العمل» ولا تكڈن ال رة فلا يشترط العلم بها لأن كفالة المحتاجين 
واجب على الدولة» وليشت واجبًا على أرباب الأعمالء وإنما الواجب 
علبهم العدل فى ال 20 

وت ا لهمي التشيضه وا اليظ تال ری 
للا ركا 


وهي مسألة الضررء ولا شك أن انخفقاض القيمة الحقيقية للنقود 
فيه ضرر على أصحاب الأجور؛ لأن /أجوروفم .هذه هي عماد معيشتهم» 
فنقصان قيمتها بسبب التضخم يضر بحاجاتهم_الأضلية» والنبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: “لا ضرر ولا ضرر".«والقاعدة الشرعية أن 
الضرر يزال» ولكنه لا يزال بضرر مظه» وفي تَعواظِضهم/يعما نقص 
عليهم» أو ما يتوقع نقصه عن طريق الربط ما يضر بمصلجة صاحب 
العمل نفسه؛ لأنه هو أيضًا قد تضرر بنقصان القيمة الكقيقيةا لاأرباكه» 
وعائداته من العمل ولا يد له فيما حصل؛ لأن التضخم يحدثينثيجة 
لكثرة عرض النقود واختلال السياسات النقدية» وربما أثرت كله قوى 


29 د. شرف الشريف - الإجارة الواردة على عمل الإنسان» ص 216. 
G0)‏ السيوطي - الأشباه والنظائرء القاعدة الرابعة وملحقاتها ص 92 - 96. 
87 هذا صحيح في بعض الحالات إذا كان ما ينتجه قد سبق التعاقد على بيعه أو كان سعره مما لا يحتمل 


الزيادة - أما في معظم الأحوال فمستأجر العمل ينتج سلعة يضعها ة في السوق» وهي مما يرتفع سعره» 
حسب مرونة طلبها وعرضهاء فإذا ارتفع سعرها فإن أرباحه تزداد كميًا مما يعوض عليه النقصان في 

قيمة العملة. وقد تكون الزيادة الكمية في الربح أكثر من ارتفاع الأسعار أو أقل منها أو مساوية لها تبعًا 
لعوامل اقتصادية عديدة معروفة (المحرر). 
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السوق أيضتا. فإذا ربطنا أجور العاملين بقيمة ثابتة عاقبنا من لا يستحق 
العقوبة. وتركنا الجاني الحقيقي بدون مساءلة» كما يقول بعض الباحثين. 
وكأتا بذلك نقر الأوضاع الفاسدة» ونرقع سوآتهاء بتحميل أرباب الأعمال 
نتائج هذا التدهور في قيمة النقد. 


ولخير من ذلك أن يبحث عن أسباب التضخم الحقيقية ويعمل على 
از اتيا اشحف من حدتهاء- و أهم ما في" ذلك ضيط كمية النقود 
والعمل: على چ کل الطافات فی ,سیل تحقيق استقران اقتصادى: 
يقبل فيه النامثا عل الأيثمار والتنمية» وتختفي فيه المظاهر السلبية من 
اكد الامو ال :لل دقو رول غير اتا كتهار 2 العملة 
والعقار ونحوهما... 


ولا بد من الحرص على أن تكوان القيمة الحقيقية للنقد في وضع 
ثابت قدر الإمكان» لأنه هو المعيارهآلذي تقوم به الأشياءء والوسيط الذي 
يتم به التبادل بين الناس» فالتلاعب بها أو التهاون في شأنه مما يعض 
حياة الأمّة للخطر. ويضعفها في مواجهة أعذائها ويجعلها عاجزة عن 
ا 


اقتراح بديل لتفادي مشاكل انخفاض قيمة العملة بالنسبية للاأجور: 

1- اقترح ألا تطول مذة عقود الإجارة حتى تكون هناك فراضة 
مشروعة للاتفاق على الأجر المناسب الذي يعتمد على «القيمة 
الحقيقية للنقود في فترات ليست بعيدة يؤمن في مثلها التغيّر 
الفاحش. 

2- في حالة عدم التمكن من التعاقد لفترات قصيرة نسبيّاء أو في حالة 
الخشية من التغير السريع المفاجئ» فإنه يمكن أن يتم التعاقد أساسا 
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بعملة معينة. لا تتغيّر كثيرًا كالدولار والمارك أو نحوهماء أو أن 
يتم التعاقد بالذهب ونحوه. 


على أني لا أرى مانعًا من إعادة النظر في التغير الفاحش» الذي 
يلحق به الضرر البيّن بالأجير ومن في حكمه»ء ليتم تقدير أجرة المثل 
العادلة على أن تدفع بعملة أخرى ليكون ذلك أبعد عن الشبهة وبالله 
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الفصل الخامس 


حسن وفاء الديون 
وعلاقتة بالربط بتغير المستوى العام للأسعار 


4 


صالح بن زابن المترزؤقي البقمي* 


* أستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة آم القرى - مكة 
المكرمة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقير» وسيد 
الأولين والآخرين» وقائد الغر المحجلين» وخاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


هذا بحث في "حسن وفاء الديون (في القروض› وثمن البيع 
و ارو و 


169 


من سماحة الإسلام» ومن أبرز سمات التكافل الاجتماعي بين 
المسلمين» أن شرع الله القرضء ورغب فيه؛ بل حث عليه» وجعل أجره 
عظيماء وفضله كبيراء وحكمه أنه مندوب إليه في حق المقرضء مباح 
للمقترض. وقد اقترض رسولء الله صلى الله عليه وسلم» أكثر من مرة. 
وحض على حسن التقاضيء قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: "رحم 
الله رجلا سمحا إذا باع» وإذا اشترىء وإذا اقتضى(' ". 


كما بيئ,طلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من خيار الناس» فعن أبي 
سعيد الخدر يھا رچ یگ عنه» قال: صلی بنا رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» العصرء ثم قام خطيباء فذكر الحديث إلى أن قال: "ألا وخيرهم 
الحسن القضاعءء» الحسن الطلكء. ألا وشرهم سي ء القضاعء» وسيء 
الطلب (2 


ا ته قاي الاح كن ا وک ا 
المعسرء بل شامل له وللموسرء ولكن المعسر أولى. 


ومن حسن الوفاء الزيادة في القرض ١١‏ إداسلم#تكن مشروطة. وقد 
طبق ذلك رسول الله» صلی الله عليه وسلم. رویپشسلم عن أبي رافع أن 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلم» استلف من رجل بكو( ققدمت عليه 
إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو 
رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا“ء فقال أعطه يام إن هار 
أ )5( 


00 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 306/4. 

5 الترغيب والترهيب» للمنذري 564/2 - 565.: رقم الحديث 12» قال: الترمذي حديث حسن. 
@ انظر ص 2. البكر بفتح الباءء الفتي من الإبل كالغلام من الآدميين» والأنثى بكرة. 

9 الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنوات ودخل في السابعة حيث طلعت رباعيته. 

6 صحيح مسلم بشرح النووي 119/4. 
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قال النووي في شرحه لهذا الحديث: "يستحب لمن عليه دين من 
قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه» وهذا من السنة ومكارم 
ما كان مشروطا في عقد القرض "() ۰ ٠‏ 


وقي هذا العصر ابتلي العالم بصفة عامة» والعالم الإسلامي 
بصفة خاصية» بالتضخم, مما نتج عنه انخفاض القوة الشرائية للنقودء 
فالتضظخم يعني أن النقود غير قادرة على القيام بدورها الكامل كوحدة 
حسابية عادلة#يكفا يلاحظ ركود شديد فى بعض البلدان الإسلاميةء 
وارتفاع معدلا كت«البطآلٍ في بلدان أخرى» ووجود مشكلات اقتصادية 
متعددة. 

حكم ربط القرض الحسنء أو ثمن البيع المؤجلء أو مؤخر الصداق 
بمشستوى الاسعار 


ويستنتج من هذه المشكلايظ وجوديانحراف عن المنهج القويم. 
يحتم على المخلصين من علماء الأظة الإسلاميةء فقهاء واقتصاديين 
ومفكرين» أن بحثوا عن أسباب الداء_ليغالجؤاه» ولا يكتفوا بعلاج 
الأعراض الظاهرية. لأن علاج الأعراضاملدهو إلا مسكن» يتيح 
للفيروس أن ينمو ويستفحل» حتى يصل إلى ملاحلة المناعة» فيتعذر 
علاجه 


والعلاج يجب أن يكون مستمدا من كتاب الله وسنة ر سؤاله» لى 
الله عليه وسلم» ومقتبسا من أقوال العلماء الراجحة التي تعضدها .الأدلة. 


حتى يمكن الوصول إلى مرحلة استقرار قيمة النقود. 


© المصدر السابق. 
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تعريف الربط: "هو تقويم قيمة الديون قروضا أو بيوعا مؤجلة أو 
مهوراء أو نحو ذلك» بسلعة أو مجموعة من السلع» مناسبة للقوة الشرائية 
للنقود". 


كيف يتم الربط؟ : يتم الربط بعدة أمورء أقتصر على ما تناوله 
صداقا مؤخر #يثها تعرف قيمة نفس تلك السلع بنفس الكميات عند تاريخ 
الاستحقاق»ء ورظنيفنا يكوان الفرق هو التغير في قيمة النقود. 


المطلب الأول: حكم الربط إذا كانت النقود من الذهب أو الفضة 


اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة#يعلى أن النقود الرائجة ذهبا أو 
فضة يرد مثلها في الديون» فروضاء_اويثمن بيوع مؤجلة؛ أو مهرا 
مؤخرا. فالنقص أو الزيادة في القيمة مغ بقاء الوواج لا يعتد بهما. 


جاء في المدونة للإمام مالك رحمه الله "قلت #أرأيت لو أن رجلا 
قال لرجل أقرضني دينارا دراهم أو نصف دينارها دراهم أو ثلث دينار 
دراهم. فأعطاه الدراهم ما الذي يقضيه في قول مالك#اقال يقضيه مثل 
دراهمه التي أخذ منه. رخصت أو غلتء فليس عليه إلا( متل الذي 
أحذ "(7) 


وقال الشافعي رحمه الله: "ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها 
ته أبطلها السلطان» فس نة الاامثل فلوسة؛ أو در اهمه التي انلف راع 


بها"(8) 

9 المدونة للإمام مالك بن أنس 445/8/3» وانظر أيضا: حاشية الرهوني 121/5 و 122» والزرقاني على 
خليل 60/5» ومنح الجليل 534/9. 

ا الأم 33/3. 
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وجاء في المادة 8 من مرشد الحيران : "... وإن استقرض 
قينا هن للدت أن الموز وناك أو الكو كات من اذهب و الفضة 
فرخصت أسعارها أو غلت فعليه رد مثلها ولا عبرة برخصها أو غلوها" 


وجاء في قرة العين في الجواب على سؤال عن الجواب في الذمة 

عن يك هة أ زيادة قيمتها أو اتخفاضيها .لر ان قطنا الم 

هن ترتيكت “في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة ويجب المثل 

لو كانت مائة#بدراهم ثم صارت ألفا بدرهم أو بالعكس» وكذلك لو كان 
الريال حين الغفدييِتسعير#ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا"©. 


وقال ابن قدآكنّة:.ي"قد ذكهّنا أن المستقرض يرد المثل فى المثليات 
سواء رخص سعره أو اغلاء أو كان بحاله... (إلى أن قال) وأما رخص 
السعر فلا يمنع ردهاء سواء كان كثير/م مثل أن كانت عشرة بدائق192), 
فصارت عشرين بدانق» أو قليلل#لأنه لمييحدث فيها شيء» إنما تغير 
السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلك 11 


6 قرة العين ص 203 و 204» وانظر منح الجليل 534/2. 
00 الدانق : سدس الدرهم. 
9 المغني 441/6 - 442. 
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المطلب الثاني: حكم الربط بالنسبة للورق النقدي 


نتعامل في هذا العصر بنقود أصبحت هي النقود الرائجة في جميع 
دول العالم» وهي النقود الورقية. 

وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية أنه نقد قائم بذاته له حكم 
الذهب والفضة. 


فقد طاء قرار مجمع الفقه الإسلامي» التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي رقم 99( د 86/7/3 "أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية 
كاملة ولها الأحكام اللمقررة للذهب والفضة» من حيث أحكام الربا 
والزكاة والسلم واسائر أحكامهما". 


"يقرر أن العملة الورقية نقد قائم ,بكاته له حكم النقدين من الذهب 
والفضة...". 


وجاء في قرار هيئة كبار العلماء فيا المطلكة العربية السعودية: 
"إن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقياء(النقديخ:في الذهب والفضة 
وغيرهما من الأثمان..."12). وقد قالت بهذا يڻ قبل مجلة الأحكام 
الشرعية في المادة (750) حيث جاء فيها: "إن كان «القرضْلم فلوسا أو 
دراهم مكسرة أو أوراقا نقدية فغلت أو رخصت أو كسدتءا ولم تحرم 
المعاملة بها وجب رد مثلهاء أما إذا حرم السلطان التعائة ٠‏ تكب 
قيمتها يوم القرضء ويلزم الدفع من غير جنسها إن جرى فيها ربا 
الفضل» وكذا الحكم في سائر الديون» وفي ثمن لم يقبض» وفي أجرة» 
وعوض خلع» وعتق» ومتلف» وثمن مقبوض لزم البائع رده"('. 


)12( توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» الطبعة الأولى» مطبعة دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» سنة 1413 - 1992م ص 19. 

)13( مجلة الأحكام الشرعيةء للشيخ أحمد بن عبد الله القاريء تحقيق الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
والدكتور محمد إبراهيم أحمد علي» الطبعة الأولى 1401 ه - 1981 م» مطبوعات تهامة بجدة. 
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وما دامت النقود الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة»ء وقد اتفقت 
على هذا قرارات المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماءء وما دامت هي النقد 
السائد المقبول والمعمول به في جميع دول العالم» فإنه يتخرج على هذا 
قول علماء المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة بأنه يجب رد مثل الدين الثابت 
في الذمة#)عند حلول الأجل» سواء أغلت النقود أم رخصت» وسواء أكان 


ولذا فإتهيلا يجوز عندي ربط القرضء أو أثمان البيوع المؤجلة؛ 
أو المهور الشؤخلة بمكبتوى الأسعار. لأن الربط بمستوى الأسعار 
مصادم لأحكام الشريعة الإسيلامية فهو يؤدي إلى أمرين قد نهى الشارع 
عنهما. 


الأول الربا: فربط القروضء اومن المبيع المؤجل» أو الصداق 
المؤخر بمستوى الأسعار يعني أنوتدفع المقرض للمقترض مثلا خمسين 
الف ريال سعودي» وبعد عام» وقد خل موعد السداد» وقد بلغت نسبة 
التضخم %5 فإنه يلزمه دفع الخمسين_ألفا (50000) وعليها زيادة 
ارتفاع الأسعار وقدرها ألفإن وخمسمائة ي(اياك>(22500). وهذا ربا 
النسيئة» وهو باطل لما رواه مسلم وغيره عن عثماق بن عفإن» رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا«الدينار#بالدينارين 
ولا الدرهم بالدرهمين" ٠#‏ 


وعن أبى سعيد الخدري قال: "قال رسولء الله صلئ اشاعليه 
وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير اإالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلا بمثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى» الآخذ والمعطي فيه سو اء"(5) 


14( صحيح مسلم بشرح النووي 96/4. 
2 المصدر السابق. 
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فالحديثان الشريفإن تضمنا النص على المنع من أخذ أكثر أو أقل 
مما أقرضء أو باع به. والحديث الأول جاء بصيغة النهي» وصيغة النهي 
الخالية عن القرائن الصارفة» عند علماء الأصول» 5 تقتضي التحريم 
والفساد. 


وإإذا قال قائل إن الربط فيه تماثل» لأن القيمة التي ربط الدين بها 
عند السذاديممائلة لقيمة الدين عند القرض» أو عند البيع» أو عند تقرر 
المهر# بسببها"ر/بطه بقيمة سلعة» أو سلع» أو ذهب عرفت قيمته في 
الحالين» فإنه كجاف على هذا بأنه أولا متعذرء إذ يصعب ضبط المماثلة 
في حالة الربيظ. لأنها قائمة على التقويم» والتقويم يختلف» ولا بد من 
وجود الفرق. والوسول» صلى الله عليه وسلم» يقول: "ولا تشفوا بعضها 
على بعض”” الشف أدنئ زيادة, 


الثانى: أن حديث عثمان» رضي االله عنه» نص على العدد فقال””لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين". والبائع فق مثالنا السابق باع خمسين ألفا باثنين 
وخمسين ألفا وخمسمائة ريال. فتحققؤلا بيع /الدينار بالدينارين» فشمله 
النهي, فكان حراماء والعقد فاسدا, 


0 : : 
"وإن كانت الدراهم يتعامل بها عدداء فاستقرض عدداء رديعدداء وإن 
استقرض وزنا رد وزنا"1©9) 


a‏ الغلا ت مواق الت ون فة 
يقول: "وأما رخص السعر فلا يمنع ردهاء سواء أكان كثيراء مثل أن 


0 المغني 434/6. 


176 


كانت عشرة بدانق» فصارت عشرين بدانق» أم قليلاء لأنه لم يحدث فيها 
شيء» وإنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت"17) 


وما سبق بيانه مما جاء في فرة العين: ومنه "ويجب المثل لو 
كانت مائة بدرهم ثم صارت ألفا بدرهم أو بالعكس» وكذلك لو كان الريال 
حين العقَكٌ بتسعين ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا". 


ومع رفكا#يفهو فتح لباب الربا على مصراعيه إذ إن كل مراب» 
سواء أكان مكرفا ربوياء أم شخصا اعتبارياء أم طبيعياء سوف يمارس 
الرباء ويتذر عالأناهذا قوق الأسعارء وحينئذ لا يمكن قفل هذا الباب. 

يضاف إلى ذلك )أن .فيه غررا فاحشا. لأنه لا يعلم كم تساوي قيمة 
السلعة أو السلع التي سيربط يلها القرضء أو قيمة المبيع المؤجل» أو 
الصداق المؤخر. ومن شروظ البيع العلم بمقدار الثمن» ومن شروط 
وجوب المهر المسمى في عقد الزواج العلم بمقدار المهرء ومقدار الثمن 
والمهر في حالة ربطهما بمستو ى الاسعار_أمران احتماليان غير معلومي 
المقدارء فيكون البيع والقرض فاسدا. 


ن ان اا أن ف يهاب عن اون 
والأصول النقدية غير مجدء بسبب تعقيداته وتكاليفه الإدارية العالية ٠8(‏ 


ومع أن الربط القياسي قد يخفف جزئيا من الآثار السيئة لتقلبات 
القوة الشرائية للنقود الناتجة عن التضخم» إلا أنه ليس كخلاجنا له الأنه 
يؤدي إلى عدم الاهتمام بالبحث عن سياسات صحيحة”مماريعنق أن 


الربط القياسي يهزم نفسه بنفسه إلا إذا كان التضخم متجها إلى 
الانخفاض» وكانت هناك سياسات علاجية نقدية ومالية ودخلية"(09, 


)»1 نفسه. 
)18( نحو نظام نقدي عادل» للدكتور محمد عمر شابراء ص 57. 
)19( المصدر السابق. 
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وانخفاض القوة الشرائية للنقود لا يختص ضرره بالمقرضين أو 
أصحاب الأثمان المؤجلة» أو نحو ذلك. بل إنه يشمل المدخرين. 


وأسباب هذه المشكلة أنها جاءت نتيجة لتطبيق نظم 0 
مخالفة للقيم والأحكام الإسلامية» ومن أهمها اعتماد تلك النظم على 
الفوائد الرابوية. 

ولذليفإن معالجتها تتم بإزالة أسبابهاء وتطبيق أحكام الاقتصاد 
الإسلاقي فيك القضايا Ly‏ ومنها العمل بكل حزم على 
استقرار الأسكارا و على الجهات المعنية بالسياسة الاقتصادية في البلدان 
الإسلامية العطل غلى تكّقيق ذلك بكل الوسائل. وهذا في نظري هو البديل 
المفضل عن الربط القياسي,_كما أنه ينبغي لأرباب الأموال استثمارها 
وعدم كنزهاء لتجنبٌ"أويلتخفيف#آثار انخفاض القوة الشرائية لنقودهم. 
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المطلب الثالث: حكم الربط بالنسبة للفلوس 


الفلوس: جمع فلس وهو جمع كثرة» وجمع القلة أفلس» وهي: 
عمل هة من غير" الد واف كانه واناد اكل قليلة 
القيمة» مثل الهللة بالنسبة للريال السعودي» والمليم بالنسبة للجنيه 
المصري والبنس للدولار الأمريكي. 


جاء في "ليان العرب: وأفلس الرجل صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دراهم» يفلس إفلايشا: صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا. 


آراء العلماء حالة غلاء الفلوس ورخصها: 

ذهب جماهير الفقهاء الكنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الواجب على المدين مث الفلواس في القرض ونحوه» هو نفس المقدار 
المحدد في الدين بدون زيادة أو نقصان. 


جاء في بدائع الصنائع في الكلام على/الفلوس: "... ولو لم تكسد 
ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيعا بالإتجماع» وعلى المشتري 
أن ينقد مثلها عدداء ولا يلتفت إلى القيمة هنلا لان«الاخص أو الغلاء لا 
يوجب بطلان الثمنية!77. 


وجاء فيها بخصوص القرض: "ولو لم تكسد ولكنها رإاخصت أو 
غلت فعليه د مثل .مأ قيض (21) 

"وجاء في فتاوى قاضي خان يلزمة المثل و هذا دره 
الأسبيجاني» قال: ولا ينظر إلى القيمة". ٠2‏ 


)20 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 542/5. 
2D)‏ المصدر السابق. 
)22 تنبيه الرقود لابن عابدين 59/2. 
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“وفي مجمع الفتاوى معزيا إلى المحيط قال الشيخ الإمام الأجل 
الإمام» وفتوى الإمام قاضي ظهير الدين على أنه يطالب بالدراهم التي 
يوم البيع يعني بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت" ( 


وقدينقك ابن عابدين عن الأسبيجاني فقال: "قال في غاية البيان: 
قيد بالكساد رالتاز ا عن الرخص والغلاء لأن الإمام الأسبيجاني في 
شرح الطحاويقال: وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسدء ولكن غلت قيمتها 
أو رخصت, فقي تل كا قبض من العدد" (24) 


وقال الإمام ماللي: "أر أت إن استقرض فلوساء ففسدت الفلوس» 
فما الذي أرد على صاحبيي (قال) قال مالك: ترد عليه مثل تلك الفلوس 
التي استقرضت منه وإن كانت قد فيكيت. قلت فإن بعته سلعة بفلوس 
ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها. .(قآل) قالرمالك: لك مثل فلوسك التي 
بعت بها السلعة الجائزة بين الناس يومئذ» وإن كانت الفلوس قد فسدت 
فليس لك إلا ذلك" (25) 


فإذا كانت الإمام مالك يقول ليس له إلا مثل«فلوسه في حالة الفساد 
وهو الكساد» فالقول بأنه ليس له إلا مثلها في حالة الغلا ال رخص أولى. 


وفي المدونة للإمام مالك: "وكذلك إن أقرضته درآكم فلؤساء وهو 
يومئذ مائة فلس بدرهم» ثم صارت مائتي فلس بدرهمء فإنما يرد إليلكا مثل 
ما أخذ لا غير ذلك" 26) 


)23 المصدر السابق. 
)24 المصدر السابق. 
)2 المدونة 444/8/3. 


)26( نقلا عن منح الجليل 535/2. 
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وجاء في مختصر خليل وشرحه منح الجليل: "وإن بطلت فلوس 
فالمثل لما بطل التعامل به على من ترتبت في ذمته» وأولى إن تغيرت 
قيمتها مع استمرار القع م1270 


وقال الإمام الشافعي: "ومن سلف فلوسا أو دراهمء أو باع بها ثم 
أبطلها الشٌّلطان» فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه" (28) 


وقال الستوطي: “وقد تفرر أن القرض الصحيح يرد فيه المثل 
سواء زادت «قيمقة أم قصت. أما في صورة الزيادة فلا“ فلاآن القرض 
كالسلم. .. وأما فصوي لقص فقد قال في (الروضة) من زوائده: ولو 


تصن اة الفاق راون الله عنه يفإذا كان هذا امع إيطاله فمع تقض 
قيمته من باب أولى" (29) 


وقال البهوتي: "إن الفلوس إن لغ يحرمها وجب رد مثلهاء غلت أو 
ر أو كسدات" )30( 


هذا هو رأي جماهير العلماء في الفلوس«الدى المذاهب الفقهية 
المختلفة. وهي نصوص صريحة واضحة» لا لبس فيه اعلى/أن الفلوس 
الثابتة في الذمة بسبب القرضء أو ثمن بيع مؤجل» أو اصداقا,مؤخراء أنه 
ليس له إلا مثلها غلت أو رخصتء وهو نص الإمام مالك يلأالشافكي. 
ومذهب أبي حنيفة» بل إن مالكا والشافعي يقولان ذلك حتئى في#احالة 
الكساد» فإذا كان الأمر كذلك» فهو في حالة الغلاء والرخص تمن باب 


أولى. 
27 المصدر السابق ص 534. 
)28 الأم 33/3. 


20 قطع المجادلة 97/1. 
09 كشاف القناع 3/ش315. 
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ومع كل ما قاله الأئمة في الفلوس» فإني لا أرى قياس الورق 
النقدي عليهاء لأنه موغل في الثمنية إيغالا تقصر دونه الفلوس» ولان 
الفلوس كانت للمحقرات من البيوع» أما الورق النقدي فتتم به الصفقات 
الكبيرة. ولأنه أصبح النقد الوحيد الشائع الانتشار في جميع بلدان العالم 
اليوم؛ بلع لقد فاق انتشاره والتعامل والرضا به» في هذا العصر الذهب 
والفضة. .لادسيما بعد أن قررت المجامع الفقهية» وهيئة كبار العلماء 
بالمملكلة العروِقِّ#السعودية إعطاءه حكم الذهب والفضة»ء كما بينا فيما 
سيق 


القول الثاني فى الفلوس: 
وهو مروي عن ات يؤوسفء ونسبه البعض لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وللرهوني من فقهاء المبالكية. 


قال ابن عابدين: "وفي الفا الخامس من التترخانية» إذا اشترى 
شيئا بدراهم هي نقد البلدء ولم ينقد الدلاهم حى تغيرت» فإن كانت تلك 
الدراهم لا تروج اليوم في السوق فسد_البهع»«3إن كانت تروج لكن 
أبي يوسف أن له أن يفسخ البيع في نقصان القيمة.أيضا" 317) 


وقال أيضا: "وفي المنتقى إذا غلت الفلوس, قبل «القبض أو 
غيرهاء ثم رجع أبو يوسف» وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم,وقع#البيع 
ويوم وقع القبض " (02 


وقد نقل ابن عابدين عن الإمام الأسبيجاني فقال: "قال في غاية 
البيان قيد بالكساد احترازا عن الرخص والغلاءء لأن الإمام الأسبيجاني 


2300600 تنبيه الرقود 57/2. 
02 المصدر السابق 58/2. 
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في شرح الطحاوي قال: وأجمعوا على أن الفلوس إذا لم تكسدء ولكن 
غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد" (33) 


"وقال أبو الحسن لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قراض 
الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها قال أبو يوسف: قيمتها من الذهب يوم 
دفع القرهن في الدراهم التي ذكرت لك أصنافها يعني البخارية والطبرية 
واليزيديةيوقال محمد: قيمتها في آخر نفاقهاء قال القدوري: وإذا ثبت من 
قول أبلي حنيفاة فيي قرض الفلوس ما ذكرء فالدراهم البخارية فلوس على 
صفة مخصوضيةو الطبرية واليزيدية هي التي غلب الغش عليها فتجري 
مجرى الفلوسرثا فلذلك قامّتها أبو يوسف على الفلوس" 4# 


وللجواب على ما نسب الأبي يوسف نقول: إن هذا القول ضعيف 
من ناحيتين: من ناحية#الروائة» لأنه لم تروه عنه أشهر كتب الحنفية 
كالهداية, وفتح القدير» والمبسوط. وبالكنز ونحوهاء يؤيد هذا ما ذكره 
غلت قيمتهاء أو رخصت فعليه مثل ما قلض م العدد 35) 


والناحية الثانية من ناحية الدراية: فإ فيه«فقعا لباب الربا لمن 
لوكس ارو ا ص ان ا 
ربوياء أم شخصا اعتبارياء أم عادياء سيرتكب الرباءاويقوك, هو فرق 
لمستوى الأسعارء ثم لا يمكن قفل هذا الباب. 


ولهذا فإن نسبة قول إلى عالم من العلماء لا يعني إباخة الأكد به 
دون النظر في دليله ومقارنته بغيره» فليست الحجة للأشخاصً» وإنما 
الحجة للأدلة. 


)063 المصدر السابق 60/2. 
04 المصدر السابق 60/2. 
065 المصدر السابق. 
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وما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية من قوله برد قيمة الفلوس في 
القرض حالة ارتفاع قيمة الفلوس أو رخصها غير دقيق.© فهو يقول 
هذا حالة كنادها. ار نتر السلطان: التعامل: يهنا أا اة الخلاة 
والرخص فهو يقول برد المثل. 


جاء في المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد: 


«النص يالقتقية في بطلالنمها لا في ازدياد القدر أو 
* 0 1 
بل إن غليك فالمئل قهها أحرى كدانق عشرين صار 


فالنص في رد #القيمةا إنما يورد عن الإمام» فيما إذا أبطلها 
السلطان» فمنع المعاملة بهاء لا فيما إذا/#زادت قيمتهاء أو نقصت مع بقاء 
التعامل بها", 


وشيخ الإسلام فتى قال قيلاس القرضص عن 
الطرد قي الديون وعوض 52 الخلع 
القصاص خف أص 
9 "تقلبات القوة الشرائية للنقود"؛ للدكتور شوقي دنياء نشر في مجلة المسلم المعاصرء عدد 41 سنة 
75 ص 70. 
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أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قياس ذلك أي القرض فيما إذا 
كانت مسكرة او فلوساء وحرمها السلطان» وقلنا برد قيمة جميع 
الد GD ٠” ٠.‏ 
يول . 


وجاء في المحرر "وإذا أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها 
السلطان)فله قيمتها وقت القرض 09 ". 


وما ذكل#/البعض قولا للمالكية برد القيمة في الفلوس إذا غلت أو 
رخصت» اعتماد على عبارة الرهوني التالية: "قلت وينبغى أن يقيد ذلك» 
بما إذا لم یکن جم حتى يصير القابض لهاء كالقابض لما لا كبير 
منفعة فيه» لوجود العلة,التييعلل بها المخالف"” غير دقيق» لأن أصل 
الخلاف جاء في بطلان الفلوسشس عند قول خليل (وإن بطلت فلوس 
فالمثل). 


وقد ذكر الرهوني صراحة7أن هذا_الخلاف في البطلان لا في 
الغلاء والرخص» فقال ما نصه: "ظاهر كلام غير واحد من أهل 
التعامل: بالسكة القدينة جملة؛» وأما إذا تعبرت يلفط نقض فلا ومن 
صرح بذلك أبو سعيد بن لب “ثم أتبعها بعبارته اللظابقة. ول رادي 
تغيير عدم جريان الخلاف في التغير بالزيادة أو النقصةابمآ,إذا لم يصل 
ار ا علي لاني لى كاف ا تصبح کالفلر ا << بات 
ف أن يجرى فا الخلاف: .وهذا ار يكن مقو في ألو تقر 
بالنقص فقطء ولا يتصور في حالة الزيادة" (40) 


07 المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدء للشيخ منصور البهوتي» تحقيق د. عبد الله المطلق 386/2 - 
0. 

1 المحرر في الفقه» لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية 355/1. وانظر الدرر السنية 110/5 و 111. 

0 "موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار"» للدكتور الصديق 

)40 المصدر السابق. 
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والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد» وعلى اله وصحبه أجمعين. 
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الفصل السادس 


الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية 


الدكتور:روفيق يونس المصري* 


* الأستاذ في كلية الاقتصاد والإدارة ومرك ز«أبحاث/ الاقتصاد 
الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز - جدة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


المسألة المبحوثة 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد» 


فإن المسألة المطروحة في هذه الورقة. كما حددها مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة» هي: 
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الإمكاق 'استعمال: عملة ا غار تة مكل الهان الإاستائمي) 
حيث يتم التعاقد على أساسه» ويتم دفع الدين بما يساوي قيمته يوم 
التعاقد» أما سداده فيتم حسب قيمته يوم السداد". 
وإتقع هذه المسألة ضمن مسائل أخرى في نطاق ندوة "قضايا 

العملة"؛ _كالوبط القياسي للأجور» والقروض» حال وجود معدلات 
مرتفعة للتضييخم /تفقد العملة معها جز ءا جوهريا من قيمتها. 


للإجابة عرق السؤال المطروح.ء نقسم الورقة إلى قسمين: 


- قسم أول للتذكرة ببعضل الأحكام الفقهية المتصلة بالموضوع؛ 
- قسم ثان لمحاولة الإجابة عن السؤال. 
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القسم الأول 
تذكرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالنقود وتغيرها 


هناك تعريف للنقود (= الأثمان) يكاد يكون مشتركا بين رجال 
الاقتصاد)#وبعض رجال الفقه» وهو أنها أي شيء يصطلح عليه الناس» 
ويلقى بينهميوواجا (- قبولا عاما) في تسهيل مبادلاتهم. وهذا التعريف 
ليس ظشتر كلا جميع رجال الفقه» ذلك لأنهم في أمر النقود فريقان: 
فريق يرى أ التقود خلقية (ذهب» فضة)» وفريق يرى أن النقود 
اصطلاحية (ذاهب؛ فضة 1 غير هما). 


ولئن كانت وظائف التقود أصرح في كتابات رجال الاقتصاد 
الحديث» إلا أن علماءنارلىيجهلوا معناها. ولعل أبرز من اقترب من 
وظائفها من علماء المسلمين ابن خلدون/(- 808 ه)» إذ يقول: 


“إن الله تعالى خلق الحؤ( ين اعدنين من الذهب والفضة 
قيمة لكل متمول» وهما الذخيرة والقثية الأهل العالم في الغالب» 
وإن اقتني سواهما في بعض الأحيانهفإنما:هوق#لقصد تحصيلهماء 
لما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق (حتغير الأسعار) التي هما 
عنها بمعزل» فهما أصل المكاسب والقثية ««الأخيرّ/ة”(المقدمة 
2/02 ). 


فعبارة "قيمة لكل متمول”يبدو أنها تعني أن النقود مقيايس للقمة 
وعبارة "الذخيرة”ربما تعني أن النقود أداة ادخار وسيولة ومستوكع للقوة 
الشرائية» وعبارة "القنية”قد تعني أن النقود وسيط مبادلة ودفع» قبها 
نشتري الأشياء ونقتنيها. 


ومن المبادئ التي يتفق فيها رجال الفقه مع بعض رجال الاقتصاد 
(كالاقتصادي الفرنسي: موريس آليه) أن إصدار النقود وظيفة من 
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وظائف الدولة» وإليها تعود أرباح إصدارها. فهذه الأرباح جزء من 
الفخول الت تير من حدق الخماعك من بحق االأفن اذ 


ومن المبادئ التي يتفق فيها رجال الفقه والاقتصاد مبدأ الثبات 
النسبي لقيمة النقود (- قوتها ا يقول ابن القيم (- 751 ه): 


“الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار 
الذي ,يله عرف تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدودا مضبوطاء 
لا يرتفعيؤلا ينخفض”(إعلام الموقعين 173/2). هذا هو شأن 
المقاييش «المكاييك والموازين. 


وفي التاريخ الإقتصادي الإسلامي» حدثت نقلة نوعية كبيرة» 
عندما تم الانتقال من النقود الخلقية إلى النقود الاصطلاحية» ونقلة نوعية 
أكبر عندما تم الانتقال من النقود الخالصة إلى النقود المغشوشة؛ فكانت 
هناك دراهم مغشوشة» وفلوس» ويظع ما لفيته هذه النقلة من هجوم» لعل 
أبرز قادته هو المقريزي. (84 ه). إلا أن أمر/ هذه النقود في الواقع كان 
أقوى من أمرها في الفكر. فعمت البلوى بهذ النقؤد» وصار الفقهاء أمام 
ضغط واقعي جديد» هو تغير (= اختلاف) هذه .النقؤد© التي هي معرضة 
للإبطال والكسادء كما هي معرضة للرخص والغلاظ. وكان في طليعة من 
اهتموا ببيان أحكام هذه النازلة الجديدة: السيوطي (911 ه) في رسالته: 
"قطع المجادلة عند تغيير المعاملة”(والمعاملة في اصطلاح الفقهاء هي 
العملة في اصطلاح الاقتصاديين)» وابن عابدين (1252ه) في رسالته: 
"تنبيه الرقود على مسائل النقود". 


والنقود الخلقية عند الفقهاء هى النقود السلعية عند الاقتصاديين» 
بل هى النقود المعدنية الثمينة فقطء وهى النقود التى لها قيمة ذاتية لا 
تختلف عن قيمتها الاسمية اختلافا كبيرا. أما النقود الاصطلاحية 
المغشوشة عند الفقهاء فهي النقود الائتمانية عند الاقتصاديين» وهي 
ا اف ا ا ف ل لي و کی 
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وتتلخص آراء الفقهاء في تغير (= اختلاف) النقود» رخصا 
وغلاءً؛ كما يلى: 
1- إذا كان القرض نقودا خلقية» خالصة أو مرجوحة الغشء فالقرض 
يرد مثله» سواء رخصت النقود أو غلت» أو بقيت كما هي. 


1) د القرض بمثله» ولا يلتفت إلى رخص النقود وغلائهاء 
وهو قولك أبي حنيفة» والمالكية على المشهور عندهمء 
التاق “#إيحنابلة. 

2) يرد القرض بقيمته يوم القرض» وهو قول ابي يوسف من 
الف رة و هند الحنائلة. 

3 يرذ القرض بقيمتهء رإذا كان تغير القيمة بالرخص أو 

(تغير النقود لحماديضش 222). 


هذه هي أهم الأفكار التي يحسن _ اسشتحطظار ها في الذهن» قبل 
الق ف ا 
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القسم الثاني 
الربط القياسى للديون بعملة اعتبارية 


"إتمكان استعمال عملة اعتبارية. مثل لار الإسلامي» 
حيث يتم 0 ر عقد الدين) کي اة ويد يتم دفع الدين بما 
ريال)» أما سداناه فيتم حسب قيمته يوم السداد اد (بالعملة غير 
الاعتبارية...). 


1- لعل المقصود بالدينار الإسلاتمى هنا الدينار الخاص بالبنك 
الإسلامي للتنمية» وهو يساوي قا واحدايمن حقوق السحب الخاصة 
(بالفرنسية: ۰ 

Special Drawing وبالإتكليزية:‎ Droits de tirage speciaux (DTS) 
في اصطلاح صندوق النقد الاوليسوكل من هذه الحقوق‎ R1عطts‎ )SDR( 
هو عبارة عن سلّة أو مجموعة من العملات .الأولية» بأوزان نسبية‎ 
معينة» في طليعتها: الدولار الأمريكي.‎ 


والدينار الإسلامي (في البنك الإسلامي للتنمية منك الدّئفار 
العربي في صندوق النقد العربي» لكن الأخير يعادل 3 حقوق قحب 
خاصة) عملة اعتبارية حسابية» ل« وجود لها في الواقع إلا وجودا 
محاسبيا دفترياء على غرار حقوق السحب الخاصة» التي هي نقود كتابية 
دولية» أنشئت في عام 1969م» وربما لجأ إليها البنك الإسلامي للتنمية 
للحد من أثر التقلبات في القوة الشرائية للنقود المقرضة. 
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2- الأساس الفقهى فى الدين أو القرض أنه إذا عقد بعملة معينة وقى 
مثله بالعملة نفسها. فإذا كان القرض مليون دولار أمريكي وجب وفاء 
مليون دولار أمريكي» أي وفاء المثلء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
"الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم"» (البخاري 98/3)» يعني : مثلا 
بمتل» سواءً بسواء. 


3- أجازيبعض العلماء (أبو يوسف من الحنفية» وجه عند الحنابلةء 
وجه هند المالكيّة) في النقود الغالب غشها وفاء القرض بقيمته يوم العقدء 
إذا طرأ على هذه««التقود تغير» لاسيما إذا كان فاحشا. 


4- المسألة المطروجة تتعلق بما يسميه الاقتصاديون:”الربط القياسي 
للدين". وقد سمي كذلكهلأن الدين تربط قيمته بتغيرات قيمة النقد» ولآن 
هذا الربط محتاج إلى مقيابيها يقيس هذه التغيرات. وتبسيط الفكرة أن 
يقرض لبناني إلى آخر مليون ليرةلبنانية» مقيسة بالدولار مثلا عن 
القرض (ولنفرض أن هذا المبلغ يييطاوي 600 دو لار)» ليسترد عند الوفاء 
ما يعادل هذه ال 600 دولار بالليرات اللبنانية. 


5 و ريط ق ا 
(في نطاق تغير النقود المغشوشة)ء من حيث إن الغرض في كل منهما 
هو تخفيف أثر التقلبات في قيمة النقود. 

وتختلفإن من حيث إن الأولى محاولة للتحصن من إالتقلب قبل 
الأولى احتماء من التقلب» مهما قل مقداره» في حين أن الثانية (عند 
بعض الفقهاء) احتماء من التقلب إذا بلغ مقداره حدا كبيرا. أما التقلب 
اليسير فقد يتسامح به. 
6- وعليه فالمسألة المطروحة هي أن يقرض المقرض مليون دينار 
إسلامي مثلاء ويعطي المقترض معادلها بالدولار في تاريخ القرض» ثم 
يسترد معادلها بالدولار في تاريخ الوفاء. 
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7 الشبهة التي قد ترد على هذه العملية أن فيها ربا وغَررًا. فأما الربا 
فمن حي إن المقترض قد يرد عددا من الدولارات يزيد على العدد الذي 
اقترضه. ويأمعا الغرر فمن حيث إن المقترض الذي اقترض عددا من 
الدو لاز ات ا يعراف العدد الذي سيرده. 


على هڻ لبا قم يكون موجودا باعتبار الدولارء ولكنه ليس 
موجودا باعتبار الديناريا كمارأن الربا ليس مؤكداء لأن قيمة الدينار قد 
تبقى ثابتة» فيرد المقتقرض عدد) مماثلا من الدولارات» أو قد تنقص فيرد 
أقل» أو تزيد فيرد أكثر. 


وكذلك الغرر موجود باعتبار الدولار» وغير موجود باعتبار 
الدينار. 


8- ومع ذلك فإني أرى إمكان جواز العظلية>المظروحة. بشرط أن 
يكون تقويم الدينار خارجا عن إرادة طرفي عقد القرض (وهذه هي حال 
الدينار الإسلامي فيما أعلم)» وبشرط أن لا يزيد المقرضقٌ في هذه القيمةء 
وذلك سدا لذريعة الربا. إذ لو كان التقويم بيد طرفي العقدٍ لأمكن المقرض 
أن يزيد في سعر الصرف» بما يتوصل به إلى الربا الممنوع. 


ففي الذهب بالفضة أجاز الشارع الفضل لاختلال الصنفيرًاء ولكنه 
جز السا مدا لتريحة الرياذة فى الفضل لاختلاف» الززهنين (الرمن 
الحاضر والزمن المستقبل). ففي إمكان المربي أن يقرض ذهبًا بفضةء 
بدل ذهب بذهب» لا سيما وأن كليهما (الذهب» والفضة) نقد. فيكون ثمة 
فضل لاختلاف الصنفين» ويزيد المربي هذا الفضل لمقابلة اختلاف 
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الرمدن» تل الى ريا السنيدة المخري» وهر الزيادة المشووظه 
في القرض لأجل الزمن. 
والله أعلم بالصواب. 
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المراجع 


٠‏ ابن خلدون» المقدمة» بتحقيق على عبد الواحد وافي» القاهرة» دار 
نهضة مصرء ط3. 

٠‏ ابن عابدين» تنبيه الرقود على مسائل النقود» ضمن "رسائل ابن 
عابدين". ج 2» دون ناشر. 

٠‏ ابن |القيم»» إعلام الموقعين عن رب العالمين» بتحقيق محمد محيي 
الاين عبد «الكميد, بيروتء دار الفكر› ط 2» 1394 ه = 4 [م. 

. البخاري» ضخيح البخاري» القاهرة دار الحديث. 

٠‏ السيوطيء! قطع الكجادلة عند تغيير المعاملة»ء ضمن "الحاوي 
للفتاوى"», بتحقيق منحمد_محيي الدين عبد الحميد» ج 1ء القاهرة 
المكتبة التجارية آلگبوى» ط/3» 1959م. 

. حماد» نزيه» تغير النقودء ضمن "دراسات فى أصول المداينات فى 
الفقه الإسلامي", الطائف» دار الفاروق» ط 1» 1411 ه = 1990م. 

٠.‏ المصري» رفيق يونس» الإسيلام و النقود» جدة» جامعة الملك عبد 
العزيزء مركز النشر العلمي» ط 14102/ه = 1990م. 

٠.‏ المصريء رفيق يونسء ربا القرو_ض.««أدلة#تحريمه؛ جدة» جامعة 
الملك عبد العزيز مركز النشر العلمي» طبذي1741:0ه = 1990م. 

۹ المصري» رفيق يونس » الجامع في أصول الرباء بيروت» الدار 
الشامية» جدة» دار البشيرء ط 1» 1412 ه = 1991م. 


196 


الفصل السابع 


197 


يضمن هذا الفصل مناقشات وتعليقات من عدد من المشاركين فى 
الندوة هم: 1 
5 الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء من العلماء المعروفين. 
- الدكتور عبد الحميد أبو سليمان مدير الجامعة الإسلامية العالمية 
في ماليزيا. 
- اللأكتور سيف الدين تاج الدين المستشار الاقتصادي في البنك 
الأهلى ببجدة, 
- #الدكتول”#حمد علي القري مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
- جدة, 
- الدكتورا سطاقي "كيمود الباحث الاقتصادي في المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب. 
3 الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. 


وقد أضفنا إليها اقتباسين يتعلقارتٌ#بالموضوع هما على التوالي من 


كتاب "نحو نظام نقدي عادل”للدكتؤاز محمدرعمر شابرا و "الدرر السنية 
في الأجوبة النجدية”جمع وترتيب الشيخ عبد الوحمن بن محمد بن قاسم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


حل مفترح لمشكلة التے لتضخم النقدي 
في ظل نظرية الظروف الطارئة 


الشيخ مصطفى أحمد الزرقا 


السادسةالمنعقدة في الكويت» منع ربط الديون بمستوى الأسعار 
منعا كاملا لم يفطل فيه بعض أنواع التضخم وملابساته» وأرى 
أن هذا القر#اودكان تقر عا وغير ناظر إلى بعض نتائج التضخم» 
مما يتنافى مع غدل الثيريعة ومقاصدها. ومن نتائجه المحتملة أنه 
لو هبطت قيمة الكقنثة إلى واد بالمائة مثلا مما كانت عليه عند 
التعاقد» فإنه يحمل هذا الفرق«العظيم على عاتق أحد طرفي العقدء 
تاركا الطرف الآخر سليما لم يميش ةيو ء. 


العلاج في هذا الموضوع: في تكل ي«يُنبغي_أن يستوحي الحل 
العادال من نظرية الظروف الطارئة» وهي نظرية معروفة في 
عالم القانون. وأعجل القول بأن هذه ألنظريةكآدَلةٍ جدا وقد 
عرضتها على المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة» فأقر فحواها وخرجها على أصول التتتتتاهتيؤااتختبيها 
قرارا ألحقت نصه في نهاية هذه المذكرة. (ملحق 1). 


تعريف الظرف الطارئ: هو كل أمر يؤدي إلى اختلاف كبير في 
الأسعار (أسعار الجملة أو السلع) بحيث يجعل المدين (أحد 
الطرفي) يتحمل عبئا مرهقا جدا للأشخاص العاديين» ولم يكن 
ذلك الظرف متوقعا عند التعاقد» مثل الحرب أو الزلازل» حيث 
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تقل السلع أو ترتفع أسعارها. ومن أمثلتها البارزة عند القانونيين: 
عقود التوريد» حيث ينم الالتزام بتقديم سلع بمواعيد وأسعار 
محددة» ثم إذا وقع قع الظرف الطارئ»› ارتفعت الأسعار إلى 
مستويات عالية جدا تعد مر هقة جدا للأشخاص العاديين. 


ففي هذه الحال» إن الزام أحد الطرفين بتنفيذ الالتزام كاملا 
برهقه ويحمله ما لا يطاق. بينما يبقى الطرف الآخر لم يتأثر 
بالظريق ”الطارئء مع أن الظرف الطارئ هو كارثة عامة كغمامة 
تغطي /الميشتمع كله» ويجب أن يتحمل كل فرد من أفراده جزءا 
من مضيبتها وأثوها. فلا يجوز أن يقع تقلها وبليتها على راس 
الملتزم وحده فتخطمه» ولا يتائر الملتزم له منها بشيء. إن هذا 
مما تأباه قواعدهالعدل في الشريعة العادلة» وليس من فقهها في 


3 


سي ۶ . 


الطريقة العادلة - المقررةيظند علمايالقانون في هذه الحال» والتي 
تنص عليها القوانين المدنية الألجنبية والعربية» وقد أخذبها القانون 
المدني الأردني المقام على أسايها .الفقه الإسلامي ودعمتها 
مذكرته الإيضاحيةء وكذلك أخذ بهلا*تتتلواع القانون المدني 
الموحد للبلاد العربية مؤصلا على الفقه# الإسلامي من مختلف 
مذاهبه (الذي وضعته لجنة خبراء اختارتها الأطانة العاقة بجامعة 
الدول العربية - وكنت أحد أعضائها عام 1981ي 21985وأقرته 
اللجنة العامة الممثلة للدول العربية) - تلك الطريقة العلادلة هيخ أن 
الطرفين الملتزم والملتزم له إذا لم يتفقا رضائيا ولجأ أكدا إلى 
القضاء فإن القاضي إذا تبين له أن القضية ينطبق عليها تعريف 
الظرف الطارئ يحدد فرق السعر بين يوم الالتزام (أي التعاقد) 
ويوم استحقاق الأداء» فيقسم هذا الفرق بين الطرفين الملتزم 
والملتزم له» فيُحمل (القاضي) كلا منهما نصفه» ولا يتركه كله 
على عاتق الملتزم ويوجب عليه الوفاء بالسعر المبهظ المرهق. 
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وقد كنت قدمت بحثا إلى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 


الإسلامي بمكة المكرمة عن نظرية الطوارئ هذه في القانون» وبينت فيه 
ما فى هذه النظرية القانونية من عدل» وأن القواعد العامة فى فقهنا 
الإسلامي» ومقاصد الشريعة العامة تتقبلها ولا تنافيها. وقد درس المجمع 
الفقهي ذلك واتخذ قرارا بقبول هذه القواعد التي تتضمنها النظرية 
وخرجها تخرويجا فقهيا مؤيدا بالشواهد من فروع الفقه ونصوص الفقهاء. 


وإني 'أوء تطبيق قرار المجمع الفقهي على قضية التضخم 


وهبوط أسعار«العظلة الرلرقية التي أصبحت من المشكلات الكبرى في هذا 
العصر ولا سيما في بلا العالم الثالث غير الصناعي. 
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ملاحظة: لكن يلحظ .أن هذم النظرية (الظروف الطارئة) إنما 
وضعت لمعالجة ارتفاع أسعارا السلع التي يلتزم شخص بتقديمها 
مؤجلا بسعر محدد يوم الغقدء فإذا#تالسلع تجن أسعارهاء وترتفع 
ارتفاعا فاحشا خياليا لسبب الظرف الطارئ غير المتوقع عند 
التعاقد» سماويا كان كالزلازل 4الطوفانامتلاء أو بفعل الإنسان 
كالحرب المفاجئة. ولم تكن قضية هبوظ"أشعار العملة الورقية 
واردة في الأذهان» لأنه لم تكن آنذاك نقوها ورقيةيبل كانت كلها 
معدنية ذهبا أو فضةء وحين ابتكرت طريقة النقود الوراقية أخيرا 
كان ما تصدره الدولة أو المؤسسات المالية من أوراق نقدية كله 
مغطى بغطاء كامل من الذهب مما جعل الورقة النقؤيّة كاللهوة 
الإسترلينية أو الدولار أو المارك أو الفرنك أغلى مُن«الذهب 
المسكوك الذي تمثله. وقد أدركت أنا في أوائل عمري أن من أراد 
أن يستبدل بليرة انجليزية ذهبا ليرة استرلينية ورقا فعليه أن يدفع 
إلى البنك فوق القطعة الذهبية علاوة لكي يعطيه بدلا منها ورقة 
نقدية!! وأصبح الناس يرغبون حمل الورق النقدي بدلا من 
الذهب 
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فلم يكن قديما هبوط قيمة العملة (المعبر عنه اليوم بالتضخم 
النقدي) وارداً في الأذهان بسبب وجود الغطاء الذهبي الكامل الذي جعل 
حامل الورقة النقدية يستطيع أن يستبدل بها مثيلتها من الذهب في أي 


وقت شاء. 


فتطبيق نظرية الظروف الطارئة بالنسبة إلى العملة الورقية 
والتضشخم ستكورّ#فيه الصورة معكوسة عن تطبيقها بالنسبة إلى السلع 
حين ترتفع أسكارهها بظرف طارئ: 


- فبالنسبة إلى البلّم_الملتزم بتقديمها تكون المشكلة في ارتفاع 
أسعارها ارتفاعا فاحشا غير مألوف ولا متوقع» ومن شأنه أن يرهق 


الملتزم بتقديم السلع. 


- أما بالنسبة إلى العملة والتظلّخم النقدي الفاحش فإن المشكلة هي 
في هبوط سعر النقود يوم استحقاق#أأدائها يمن يوم ثبوتها في الذمة. 


أي أن المتضرر في ارتفاع أسعار الشلع:بالظرف الطارئ هو 
المدين أي الملتزم بتقديم السلع. أما المتضرر فك حالة تضخم العملة 
الورقية فهو الدائن الذي سيوقي اليه مديئه بتلك العملة الث هكلت قيمتها 
هبو طاً فاحشا بين يوم نبوتها في ذمة المدين ويوم استحقاق الأداءء 
فالصورة منعكسة بين الحالتين» لكن ذلك لا تأثير لهء و ۱ كنا 
أن ارتفاع قيمة السلع بالظرف الطارئ معناه هبوط قيمة النقود فيا هذا 
الظرف الطارئ بالنسبة إلى السلع؛ فالأمران متلازمان. 


ويبقى في الحالتين تطبيق النظرية هو الحل العادل. فنظرية 
الظروف الطارئة غايتها - عند توافر شروطها - إنما هي العدل بين 
الدائن :و_المديق عل حد سراب فان العدل: لأ تر فيه بيقن داق ومدين» 
وقد يكون المدين أغنى وأقدر على تحمل الخسائر من الدائن» وقواعد 
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العدالة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي توجب حماية كل منهما 
من ظلم. لا فرق ولآ تيز فيها بين دائن ومدين, فالعدل كلمة اله الى 
في هذه الارض للبشر أجمعين» ويجب أن يكون مضمونا حتى للكافرين. 


-6 


كيف نطبق نظرية الظروف الطارئة في حالة التضخم 


وهبوط فِلّمة النقود الورقية؟ 


في ضوء#ما تقدم بيانه» ووجوب توافر شروط النظرية في 


الظرف الطار ئاكماقدمنا في تعريفه» يجب التفصيل التالي: 


5 


إذا كان هبوط قيمّة النقود غير فاحش» ليس من شأنه أن يؤدي 
إلى إرهاق_أجها الطوفين» فلا مجال لتطبيق النظرية (لأن من 
شروطها أن يكؤن فرق الأسعار بالظرف الطارئ من شأنه 
إرهاق أحد الطرٌّفين)9 وَيوْدمهوالحق بالعملة المطلوبة نوعا وقدرا 
دون النظر إلى هبوط قيمتها. 


إذا كان هبوط قيمة النقود متوقعا حين التعاقد فكذلك لا عبرة 
للهبوط. وتؤدّى النقود المستحقة نوعااوقيا بحسب يوم ثبوتها في 
الذمة» لان من شروط الظرف الطارئ"ت"يكون غير متوقع حين 
التعاقد. فلو تم التعاقد مثلا بعملة يعرف «التجار بحسب تعاملهم 
أنها تسير قيمتها إلى هبوط مستمر بنسبة (كذا) بالماثية» والعقد 
جعل الأداء مؤجلا إلى عشرين أو ثلاثين سنة» فتر اكم هبوط قيمة 
النقود المعقود بها حتى أصبح يوم الأداء فاحشا مرهقاه فلا عبوّة 
لهذا الهبوط لأنه متوقع» والدائن حاسب حسابه في ربحا/ 


أما إذا كان هبوط قيمة النقود الواجبة الأداء بقرر حكومى خفض 
قم عملة اليلد ای کی بو ها يعدم کان نخر ها م فيط 
سعر ها هبوطا فاحشاء فإني أرى تطبيق النظرية في هذه الحال؛ 
ان القرارات الحكومية في هذه الحالة لا تكون إلا مفاجئة للناس» 
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إذ عد الحكومات عادةً مثل هذه القرارات بصورة سرية جدا جدآء 
لكي تفاجئ بها الناس. وحينئذ يكون هذا ظرفا طارئا غير متوقع 
ادى إلى ضرر الدائن. 


فيفتى في هذه الحال بتنصيف الفرق وتحميل كل من الدائن 
والمدين يُصفه. لمن يريد أن يتقي الله تعالى» ولا يظلم رفيقه. 


IMR GENE 


فإذا كان البلد ليل فيه قانون مدني يأخذ بنظرية الظروف الطارئة 
فللقاضي أن يقضي بذلا اجتتهاكآ وعملا بهذه الفتوى. 


والأفضل گی هذه الحال أن يكيدر ولي الأمر نظاما يعتمد هذا 


الحل» والله سبحانه وتعالى أعلمة وصلى الله على سيدنا محمد سيد 
العادلين وعلى آله وصحبه وسلم. 
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و ا ا ای وين يطل “العا ی في مق 
المكرمة» في دورته الخامسة المنعقدة في 8 - 1402/4/16ه (منشور 


في ص 99 - ۰104 من كتاب قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» 
لرابطة العالميالإسلامي» الطبعة الثالثة 1410 ھ) 


القرار السابع 
بشأن الظرواف الطاروئة,وتأثيرها في الحقوق والالتزامات 
العقدية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما کٹراآًء أمنا اتد ٠‏ 


فقد عرض على مجلس المجمع #الفقهي ا 
يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من المت ج اكنفيذ المتراخي في 
مختلف الموضوعات من تبدل مفاجئ في الظروؤه والأجيطوذات 0 
الكبير في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفإن المتعاقدان /حساباتهما 
فيما يعطيه العقد كلا منهما من حقوق وما يحمله إياه من التزأاماتم مما 
يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارثة. 


وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها من واقع أحوال التعامل 


وأشكاله توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل يقضي على المشكلة 
في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة . فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية: 
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1- لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج أنشاؤها إلى مدة 
طويلة تم بين طرفين» وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء 
وكسوته بمبلغ مائة دينار متلاء وكانت كلفة المواد الأولية من 
حديد وأسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد 
للمتر الواحد ثمانين دينارا فوقعت حرب غير متوقعة أو حادث 
أخر خلال التنفيذ قطعت الاتصالات والاستيراد وارتفعت بها 
الأنتتقاز ارتفاعا كبيراً يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً جداً. 


2- لو أن منتغهداءفي عقد توريد أرزاق عينية يوميا من لحم وجبن 
ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها إلى مستشفى أو إلى 
حم فر اقام “كفية: أو إلى ارت صباغة حكومية؛ بأسعار 

تفق عليها في كل صنف لمدى عام. فحد نت جائحة في البلاد أو 
0 ار فخت ا إن او و كان حو ان وة ال ل 
الزراعية» فار قت الأسعاي< ا #اضعاف كثيرة عما كانت عليه 
عند عقد التوريدء إلى غثر ذلك مى #لأمثلة المتصورة في هذا 
المجال. 


فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعةرفي مثل هذه الأحوال 
التي أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاشر الذي یز بالعقود 
الضخمة بقيمة الملايين» كالتعهد مع الحكومات في ثلق الطرق الكبيرة 
وفتح الأنفاق في الجبال» وإنشاء o‏ العظليمة» راصم فی ائر 
الحكومة أو للسكنى» والمستشفيات العظيمة أو الجامعات. وكا المقاييلاكت 
التي تعقد مع مؤسسات أو شركات كبرى لبناء مصانع ضخمةةا ونحو 
ذلك مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد. 

فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره قبل تبدل 
الظروف وطروء التغييرات الكبيرة المشار إليها مهما تكبد في ذلك من 
خسائر ماحقة أو ساحقةء تمسكا بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار 
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رالات او له مخر خو غلا من فة التزيعة"التحكييرة اة القادلة 
يعيد كفتي الميزان إلى التعادل» ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين 
الطرفين؟. 


وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا 


الموضوع من فقه المذاهب واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة مما 
يستأنس!بويمكن أن يوصى بالحكم القياسي والاجتهاد الواجب فقها في 


4 


أن الإتجاروة يجو للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة التي يتعذر 
فيها استيفاء_المشفعة“كالحرب والطوفإن ونحو ذلك» بل الحنفية 
يسوغون فسخ بالإجارة أيضا بالأعذار الخاصة بالمستأجرء مما 
يدل على أن جؤازيوفسخها مالطارئ العامة مقبول لديهم أيضا 
بطريق الأولوية فيمكن القول« أي محا اتفاق وذكر ابن رشد في 
بداية المجتهد (ج2 ص/192 منوظتبعية الخانجي الأولى بالمطبعة 
الجمالية بمصر) تحت عنوان: (أحكام الطوارى) أنه: "عند مالك 
أن أرض المطر (أي البعلية التي “ناريج من ماء السماء فقط) إذا 
كريت فمنع القحط من زراعتهاء أو إذا زرعنها المكتري فلم ينبت 
الزرع لمكان القحط (أي بسببه) أن الكزاء ينفيسخءروكذلك إذا 
استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة فلم يتمكن المكتري 
من زرعها" إنتهي كلام ابن رشد. 


وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب الإجارة من المغني#الااطبوع 
مع الشرح الكبير 6 ج ص'30) إنه: (إذا حدث خوف عام يمنع 
من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة» أو تحصر البلد 


فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع أو نحو ذلكء فهذا 
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استيفاء المنفعة. فأما إذا كان الخوف خاصا بالمستأجر» مثل أن 
يخاف وحده لقرب أعدائه... لم يملك الفسخ» لأنه عذر يختص به 
لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه. 


وقد نصل الإمام النووي» رحمه اللءه في روضة الطالبين )5 ج 
ص/230» أنه لا تنفسخ الإجارة بالأعذار» سواءأكانت إجارة عين 
حانوتارلحرافة فندم» أو هلكت آلات تلك الحرفة أو استأجر حماما 
فتعذر الوقويد”قالى النووي: وكذا لو كان العذر للمؤجر بان مرض 
وعجز عن الخروج مع الدابةء او أكرى داره وكان أهله مسافرين 
فعادوا واحقاچ إلى الد ا أو تأمل قال: فلا فسخ في شيء من ذلك» 
إذ لا خلل في المعقود عليه. أه. 


ما يذكره العلماءء رحمهم الله » كي الجوائح الى تجتاح الثمار 
المبيعة على الأشجار بالأسباب«العامةكالبرد والجراد وشدة الحر 
والأمطار والرياح ونحو ذلك مما هويغاميهيث يقررون سقوط ما 
يقابل الهالك بالجوائح من الثمن وهي قضيةهالجوائح المشهورة 
في السنة والفقه. 


ذكو ف :ابرق ق ره 13 ى 
ص376 أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة النايّك» 
ل الحا ةو الفدكق والسارينة : فت ا اي ا 
الزبون أو لخوف أو حرب أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن 
المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 


وقال ابن قدامة أيضا في الصفحة (29) من الجزء السابق الذكر 
نفسه: (ولو استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها إلى مكان معين؛ 
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فإنقطعت الطريق إليه لخوف حادث أو اكترى إلى مكة فلم يحج 
الناس ذلك العام من تلك الطريق فلكل واحد منهما فسخ الإجارة 
وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز) 


وقال الكاسان من فقهاء الحنفية في الإجارة من كتاب بدائع 
الضنائع (ج 4 ص/197) (إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام 
لر وان إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقد 
والشرزعء لإنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه» فاستأجر رجلة 
لقلعهاء فيكن.الوجع يجبر على القلع» وهذا قبيح عقلاً وشرعا). 


هذايوقديذكر»فقهاء المذاهب في حكم الأعذار الطارئة في 
المزارعة والمسلاقاة والمغارسة شبيه ما ذكروا في الإجارة. 


قضى 0 الله د ایل E e‏ بعده» 
أو صقن أو جر اد» أو دود لو 000 الآفات» أنها تسقط 
من تمن الثمار التي بيعت على أتتكاريها ما يعادل قيمة ما أتلفته 
الجائحة وإن عمت الثمر كله تسقط اس ايج 


قال رسول الله »صلی الله عليه وسلم فيما ثبت إعنه (لااضرر ولا 
ضرار) وقد اتخذ فقهاء المذاهب من قوله هذا قاغدة فقهية 
اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى الأساسية» وفرعوا عليها اككاما 
لا تحصى في دفع الضرر وإزالته في مختلف الأبواب. 


ومما لا شك فيه أن العقد الذي يعقد وفقا لنظامه الشرعي يكون 


ملزما لعاقديه قضاء عملا بقوله تعالى في كتابه العزيز : ١‏ يا أيها الذين 
آمنو أوفوا بالعقود) (المائدة 1/5). 
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ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى .مق النض 'الشرعي الملزم 
للمخاطبين به كافة وقد وجد المجمع في مقاييس التكاليف الشرعيةء 
ومعايير حكمة التشريع أن المشقة لا ينفلك عنها التكليف عادة بحسب 
طبيعته» كمشقة القيام في الصلاة» ومشقة الجوع والعطش في الصيام لا 
تسقط التكليف» ولا توجب فيه التخفيف» ولكنها إذا جاوزت الحدود 
الطبيعية للمشقة المعتادة في كل تكليف بحسبه»ء أسقطته أو خففته» كمشقة 
المريش في«قَيَّامِهِ في الصلاة ومشقته في الصيام وكمشقة ا عضي 
والأعرج في #الجهاد» فإن المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطارئ 
الاستثنائي تويب هتدبيرآ/إإستثنائياً بدفع الحد المرهق منهاء وقد نص على 
ذلك وأسهب في بيانهيوأتى عليه بكثير من الأمثلة في أحكام الشريعة 
الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه (الموافقات في أصول 
الشريعة). 


فيتضح من ذلك أن الخساروة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير 
لها في العقود لأنها من طبيعة التجارة «القلباتهالتي لا تنفك عنهاء ولكنها 
إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيرا بمث بيلك لهف الطارئة الآنفة الذكر 
توجب عندئذ تدبيرا استثنائياً. 


ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعن): 

"إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به السموات 
والأرض وكل أمر أخرج من العدل إلى الجورء ومن"المظلحة /إلى 
عكسها فليس من شرع الله في شيء وحيثما ظهرت دلائل العدليفأسفر 
وجهه فثم شرع الله وأمره" (إعلام الموقعين) وقصد العاقدين إنما تكشف 
عنه وتحدده ظروف العقد» وهذا القصد لا يمكن تجاهله والأخذ بحرفية 
العقد. مهما كانت النتائج» فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة أن العبرة 
في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 
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ولا يخفى أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفا 
في العقود المتراخية التنفيذ لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور 
العا “هو مرخ لاض الفا في :كدو :هذه القى غد يو اللضو كن 
المعز وة الى تتير :طريق الكل الفقهي السديف فن: هذه القضية المستجدة 
الأهمية» يقرر الفقه الإسلامي ما يلي: ‏ ۰ 


1- في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات 
والمقاو لاك إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير 
لم تكڻ موقعة جين التعاقد» فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي 
يلحق بالملتزم,خسائة»جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في 
طرق التجارة» إؤلم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم 
في تنفيذ التزامات#يفإنه يحق«للقاضي في هذه الحال عند التنازع 
وبناء على الطلب تعديل الحقواق والالتزامات العقدية بصورة 
تورع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفين 
المتعاقدين» كما يجوز له أن يفشخ الع فيما لم يتم تنفيذه منه إذا 
رأى أن فسخه أصلح وأسهل فب لفكي معررضة عليهء وذلك 
مع تعويض عادل للملتزم له صاب فاح لتنفيذ كي يجيز له 
جانبا معقولاً من الخسارة التي تلحقه منوفسخ العقديبحيث يتحقق 
عدل بينهما دون إرهاق للملتزم ويعتمد القاضي في هذه 
الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة الثقات. 


2- ويحق للقاضي أيضا أن يهمل الملتزم إذا وجد أن السب الظارئ 
قابل للزوال في وقت قصيرء ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا 
الإمهال. 


او ا ی الراحب کے ا و رر 


211 


المرهق لأحد العاقدين بسبب لا يد له فيهء» وأن هذا الحل أشبه بالفقه 
الشرعي الحكيم» وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها. 


والله ولي التوفيق. 


(قوقيع) 
نائب الرئيس 


محمڈ علي الحتروكان 


(توقيع) 


عبد العزيز بن عبدا الله بن 


باز 


(توقيع) 
السبي 
(توقيع) 


أبو الحسن على الحسني 
الندوى 


(توقيع) 


الأعضاء 
(توقيع) 
محمد محمو ك الصو اف 
لك ٠.‏ 1 3 عن | ٠.‏ رم 
ظيروك العوادي 
(تواقيع) 
عبد القدوس اللهاشمي 
(توقيع) 
ابو بكر محمود جومثي 


(تخلف عن الحضور) 


(مقرر المجمع الفقهي 


محمد عبد الرحيم الخال 
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كلف عن الحضور) 


(توقيع) 


محمد سالغا عدود 


خواطر في القروض وتغير قيمة العملة: خطوط أساسية 
عريضة 


0 


د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان” 


مل المفيد تحقيق بعض القضايا الأساسية التي تتعلق بقضية 
القروضل:8اتتكاصة القرض الحسن» في ضوء ظاهرة حديثة هي ظاهرة 
التغيرة والتقلِك التيريع والمستمر في قيمة النقود. وسوف نتناول هذه 
القضايا فى م إيباسياتها العامة لتوضيع: الرؤية: فما يختصن 
بموضوع النذاوة أ حي ث ن يسمح الوقت والمشاغل بقدر أكبر من هذاء 
وهو أمر أتركه اشيا 


القرض الحسن: 


القرض الحسن في جوهزه هوهحارية المال لدى الآخرين 
المقترضين» ليردوه إلى أصحابه بعد كل دون زيادة أو نقص» ويستخدم 
المقترض خلالها المال دون أن يعود علا المقرض بشيء من ثماره 
زيادة او نقصا. والقرض حسن لان المقرضقتالكة نفغه للمقترض دون 
مقابل مادي» ولآنه يحسن طلبه. 


والقرض الحسن غير الصدقة. فالصدقة هي_تبؤعيييالمال 
والمقرض محسن بالسماح باستخدام المال» وليس ملزما بالصدقة, 
والتبرع بالمال. فله رأس ماله لا يَظلم ولا يُظلم. 
العدل في القرض: 


العدل في القرض هو سداده كاملةء لا نقص فيه ولا زيادة ولا 
يجبر المقترض على التبرع بشيء من رأس المال. وأي نقص من راس 


مدير الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا. 
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المال ظلم للمقرضء وأي زيادة على رأس المال هي ظلم للمقترض. 
ومبدأ القرض الحسن في الإسلام هو قصد العدل»ء وعودة رأس المال إلى 
صاحبه» ولو توفي المقترض يسدد من تركة المقترضء وللأولياء سداد 
القروض وضمانهاء إن لم تف التركات بها. وهو ما فعله الرسول» صلى 
الله عليه وسلم» تشجيعا وتيسيرا لتداول القروضء وتحقيقا للعدل. 


والعدك. ليس قضية شكلية أو جانبية في أمر القروض. وفي 
اللحظلة التي ِتتَكي منها العدل في القروض يدخل الربا بشكل أو بآخرء 
لأن الربا هو في واجوب الزيادة والنقص في وفاء القروض. 


النقود الورقية الحديثة: 


يتميز الاقتصاد الحدييث بظاهرة النقود ار ومرونة عرضها 
دون حد مادي إلا سياسات الدول والحكقومات. ولذلك تتميز قيمتها بالتقلب 
لا الو ات ا كار ها تقل و 
توزيعها بين الناس ودفعها باتجاه أو آلخر» حب توجه هذه السياسات. 
ومن بين هذه المجالات القروضء والتأثيرجغلي#قيمتهاء زيادة ونقصاء 
بالتأثير على قيمة العملة الورقية. 


الفائدة والقيمة الاسمية للنقود: 


وتأتي الفائدة من الاقتصاد الغربي الحديث لتكون من بين .آثارها 
موازنة جزئية لتقلب أسعار العملة» والتعويض كليا أو جزئيا عن 
انخفاض العملةء واجتذاب الأموال للتداول والاستثمار. وأي تجاهل لآثار 
تقلت العملة تة يدكل بالتعامل في ار رضن ف ناب لرا كل في 
جوهره كبير» وضرره من الجانب العملي والمادي على تحريك الأموال 


أشد. 
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وبذلك فإن نظام الفائدة قد يكون أجدى فاعلية اقتصادية وأقرب 
إلى تحقيق العدالة وتخفيف الممارسة الربوية من نظام القروض التي لا 
تتعامل بالفائدة» وتتجاهل تجاهلا مطلقا واقع تقلب العملات الورقية. 


أنواع القروض: 


منالمهم لتحقيق العدالة في القروض أن نتبين أنواع القروض. 
فالقرض قد يكو قصير الأجلء وقد يكون طويل الأجل. والقرض قد 
يكون ضئيل القدرا» وقد يكون عظيم القدر. والقرض قد يكون لأغراض 
تجارية وصناقية! وإنتاجية» أو لاأغراض استهلاكية. والقرض قد يكون 
بعملات شديدة التقلب» .أو محدودة التقلب. وكل هذه الصفات تؤثر على 
وجه العدل» ومقدار آلزييادة والنقص عند السداد» وعلى أسلوب معالجة 
هذه التقلبات» فكلما كان القرضل قصير الأمد» ضئيل القدر» مقصورا بين 
المتداينين» لأغراض الاستهلاك» كائيعلاجه ووجه العدل فيه» غير 
الدين الطويل الأمدء العظيم القدر ؤاذي الأغراض التجارية أو الصناعية 
أو الاستثمارية. وقد لا يكون من العوال معالة كافة القروض بأسلوب 
واحد. 


النسبية فى تقلب قيمة النقود والعدل فيها: 


وتعدد أنواع القروض والغاية منها بين المتداينين» بالإضافة إلى 
تقلب السلع والبضائع» ووجوه التجارة والصناعة والاستثمارء على غير 
ما كان من العضوان 'الستالفة بيجع مهمة القياين و العدل فيا حا 


وبذلك تكون قضية العدل في تداول الأموال» وسداد القروض› 
هي قضية نسبية» لا يمكن تحقيقها بشكل مطلق. ولكن يكون الامر فيها 
بالتسديد والمقاربة» وتخفيف حدة الظلم فيهاء بالقدر الذي يمكن أخذه في 


أكبر والظلم أعظم. 
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طرق العلاج متروكة للنظر والدراسةء والتدقيق في العوامل 
الكثيرة المختلفة» التي تؤدي إلى تقلب أسعار العملات الورقية وقيم 


العروض وصعوبة قياس ماضيها على حاضرهاء وعلى مستقبلها. 


وكلملا”#والنظر كلما انضبط القياس ومالت الكفة إلى العدل فى 
التخامل و ادا ءل ى و تسيز تذاول الامو ال. ١‏ 

ويكفي هنا الإثثارة إلى فائدة التفرقة المبدئية بين القروض 
الاستهلاكية والقروض,الاستثمارية. 


فالقروض الاستهلاكيةاوهي يعادة محدودة القدر ولآجال قصيرة 
متوسطة» واستخدام الأموال عادة#يعند مقرضيها هو لأغراض 
استهلاكية» ومقاييس المحافظة جلا قيمسّها_الحقيقية تتعلق عادة بالبيئة 
المحلية» وبأسعار المواد والعروضه الاستهلاكية» والتي يرجى عند 
سدادها أن توفر لأصحابها قدرًا من المواد_الاستظقلاكية والمعاشية» قدراً 
نسبيًا مماثلا لما كانت تؤديه قيمتها الحقيقية! عنداقتوّاضها. وعادة ما 
تكون هذه مقاييس تقلب قيمة العملة» للأغراض«الاستهلاكية المحليةء 
وقياس مستويات المعيشة» وربط مثل هذه الديون بها فيا البلا الإسلامية 
حتى تتمكن هذه البلاد والنظام الاقتصادي من التوجه ,باتجاه«العدل» في 
أداء الحقرق»› وتوجيه الأموال إلى وجوه الحاجة بأساليب مباشرلاة ڪر ب 


أما القروض الاستثمارية» وهى عادة عظيمة القدر» ولأغراض 
تجارية صناعية واستتماريةء وكثيرا ما تكون طويلة الأجل وهذا القدر 
من القروض يجب أن يراعى فيها المستويات الاستثمارية العالميةء 
لقدرتها على التحرك من بلد إلى آخرء تتبعا لفرص الاستثمار البديلةء 
كما أن الغاية منها عند السداد عادة هو إعادة استخدامها لأغراض 
استثمارية. 
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ويرى البعضء أنه من باب التيسيرء ولأسباب عمليةء ربط الديون 


إلى سلع مستقرة الأسعار نسبياء كالذهب والفضة. وللأسف» فإنه لم تعد 
هناك سلع مستقرة الأسعار. بل إن ثبات الأسعار مع تقلب قيمة العملة هو 


تقلب شديد في قيمة السلع الثابتة القيمة إذا كانت قيمة العملة في تناقص؛ 
إلى جاند4 العوامل المتعددة التي تؤدي» على المستوى العالمي» إلى تأثر 
قيمة السلّع.بالسياسات المختلفة» وتأثيرها على عرض السلع وطلبها. 


كما ير ايض ربط الديون بسلات من العملات الصعبة الأكثر 
استقراراء ويزاى«البعطك الآخر ربطها بمقياس تقلب الأسعارء أو ما 


كن هذه تالت لحا السديد والمقاربة فى تحقيق. العدالة عند 
سداد الديون. والذي يجب هو دراسةلي هذه الاقتراحات والمقاييس في 
ضوء طبيعة القروضء واستخداماثها البديلة عند المتداولين لهاء بشكل 
عام» والوصول إلى حلول تقريبية» تحقق أكبرمقدر من العدل» وأن تتخذ 
تلك كسياسات مالية واقتصادية لدى لحر ل «#اليه#سسات الإسلاميةء إذا 
كانس ا کے این کر اول ا و اه هوه 
الإسلامي» فليس من المقبول رفض مفهوم الفائدةيلأعتبارها ربا وتجاهل 
آثار تقلب قيمة العملات على القروض» فإن في ذلكوفتحا لباب الفائدة 
وتزيينه للكثير من الذين لا يودون الدخول في المخاطرات»ء والا يناسبهم 
وضع أموالهم في الحسابات الجارية» التي تأكل أموالهم م بل لتخم 
والانخفاطن المميتين :اعت 


إن تجاهل مشكلة التضخم للعملات الورقية الحديثة يفتح بابا أوسع 
للرباء ويغلق قدرا هائلا من القرض الحسنء ولا يبقي من أمر مؤسسة 
القرض الحسن شيئا يذكرء إلا من باب الصدقة على وجه الحقيقة» لأن 
باب إقراض الأموال وهي أبواب مختلفة» لا مصلحة في خلطهاء بهذا 
الشكل» وفي هذا المجال. 
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نا قد الفذل: وال “لذ برف لاوا قاين 
الإسلاميين من مقاربة القيم الحقيقية للديون عند السدادء وتوفير بدائلها 
أمام الشعوب والدول الإسلامية» وقد يكون من المفيد البدء بالقروض 
الاستثمارية وبخاصة الطويلة الأجل حيث تصفو الرؤية فيها أكثرء وتقل 
دواعي الشفقة التي تخرج بالديون من باب الإحسان بالتبرع باستخدامهاء 
إلى باب الصدقة بشيء من رأس مالها. 


والحد الأينى في الأمر في هذه المرحلة الأولية هو تبين تبين وجوه 
المشكلة و الات( © هة العدل فيهاء والتوجه لدراسة الوسائل المحددة 
المطلوبة لتحقيق ,أكبر قذر.من العدل لا أدناه فيهاء والسماح للمؤسسات 
العالية والدسمية. اة #اختار ‏ مقياين: حن المقاييس" لمرو فة 
المعهودة عند الاقتصاديين» واالحث ,على اشتر تراطه في عقود القروض› 
بقصد تحقيق قدر أكبر من العدل» في,المحافظة على قيم رؤوس الأموال 
الحقيقيَة عند النيداد» إحياء لمؤسية الق ك الحين الإسلامية: وتحريكا 
للأموال وتداولها بين الناس» وتحقيقا لأكبق قدر من العدل» وحدا 
لممارسات ربوية فاضحة لأسباب جمد الفكرهؤشكلية النظر وإغلاق 
العين عما جد من أمور ودلالات وممارشظاتستكعل الفقه والفكر 
الإسلامي - إذا لم يتحرك لعلاجها - عقيما غير قار على متابعة الحياة 
وفهم الأحداث. 

والأولى - ولا شك - أن يكون الإخوة الباحثون من الاقتصاديين 
والفقهاء قد درسوا أمر التضخم بعمقء يسمح لهم بإعطاء ري وراؤية 
واضحة شمولية» تقدم حلولا واضحة محددة» تلتزمها المؤييشات 
والمجتمعات الإسلامية في معاملاتها المالية في القروضء بشگل يحقق 
قدرا كبيرا من العدل» ويتصدى بكفاءة لمتغيرات العصرء ويقضي على 
أف ١‏ 

وبالله الهداية والتوفيق والسداد وعليه قصد السبيل... 
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أ- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مسألة ربط الأجور والمستحقات 


سيف الدين إبراهيم تاج الدين“ 


إن النظر(إلى مسألة ربط المستحقات النقدية (سواء أكانت أجور 


عمل أم ديوتًا) من#الناحيلة الشروعية» ينبغي أن يستند إلى تفهم قويم لطبيعة 
الظروف المعاصرةء ,التي اقتضت تطبيق أسلوب الربط في الواقع 
العملي.. وفي هذا المنحثى أَؤادٌ عرض الملاحظات التالية على أصحاب 
الفضيلة العلماء والأساتذة المجتمعين! في هذا المنتدى المبارك إن شاء 


الله 


أو لا: 


إن الدافع الأساسي لفكرة ربط/الاجلارهنشأ عن ضغوط نقابات 
العمال في العالم الصناعي المعاد ر كوي حماية مستويات 
معيشة الطبقة العاملة المعتمدة على أجوره«العمل.. وقد تبنت الدول 
الصناعية صيعًا مختلفة لمفهوم ربط الأجور خلال السبُيعنات من 
هذ الثر وك كذ الدول, الشخاصة تكلك كه ت 
الثمانينات عن سياسة الربط» وذلك بسبب ظاهر(ة التضاخم 
الركودي (م536130) : أي تصاعد معدلات البطال#والتضخم 
في ان واحد. 


ل و الو 


المستشار الاقتصادي في البنك الأهلي 
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الديون في مواجهة المعدلات التضخمية المتصاعدة.. خصوصا 
وأن هذه المعدلات قد فاقت معدلات الفائدة خلال السبعينات من 
هذا القرن... وهذا ما أشار إليه بعض اقتصاديي البنك الدولي» في 
الدعوى بأن معدل الفائدة الحقيقي حدث وإن حقق مستويات سالبة 
في تلك الفترة» مما يعني أن رؤوس الأموال نفسها تضررت32). 


ب: وفيااضيويه النقطتين السابقتين أشير إلى ما يلي: 


-1 


(1) 


إن ربط الأجور هو من الأمور المستحسنة شرعاء لأن الإسلام 
حريطل كل الحروص على حماية الكسب من عمل اليدء والحث 
على ذلك باعتباراه المصدر الأساسي للعيش الكريم... غير أن هذا 
الربط يجب أن»يتحقق#بمعايير مقبولة (لا ضرر ولا ضرار) 
وغير مؤدية للجهالة«والغررء بما يفضي إلى النزاع» وتوتر 
علاقات الإنتاج والعمل في المييأة الإنتاجية الواحدة. 


ومن ناحية أخرىء ربط الديون (كتى على فرض إمكانية 
الإنتاجي والاستثماري في الإسلام يغتُمد-إله© درجة أكبر على 
قروضا حسنة) نسبة تذكر من هذا النشاط.. ويه ىن سيزيد 
من الضغط على ربحية المنظم» خاصة وأن المنظم«يستفيد من 
رفع الأسعارء لتحقيق المزيد من الأرباح» وقي ,هذا تكفيز 
للإنتاج. 


إن مراعاة مصلحة "طبقة المنظمين”تقتضي عدم تحميلهم أكثر 


من مسئولية ربط الأجور.. وأكبر ضرر اقتصادي يمكن أن 
يحدث بسبب عدم ربط الديون هو تحول المستثمرين عن الصيغ 


ندوة البنك الدولي (1989م) “أزمة المديونية". 
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4 


الاستثمارية المبنية على الديون إلى صيغ المشاركة والمضاربة.. 
وهذه في حد ذاتها نتيجة مستحسنة. 


والأكثر خطورة من ذلك أن ربط الديون - وهو أمر لم تضطر له 
حتى المؤسسات الربوية - قد يتطور إلى صيغة استثمارية ربوية 
مشتترة.. ولا شك أن بعض البنوك الربوية ستفضل وضع 
ودائعها على أساس "معامل الربط”بدلا من "معدل الفائدة”في 
حالان "اق خم الجامح !!. 


لذاء فإن«التركيّو الأساسي يجب أن يكون لإيجاد "معامل 
ربط”للأجور مقبوليشرعاء من حيث منافاته لمصادر الجهالة 
والغرر المفضيان للنزااع.. وأهم معيار لهذا الربط هو أن يصمم 
ليكون ربطا مسبقا اليس ربطا لاحقا.. حسب تعريفنا الاتي 
لهذين المفهومين: 


يكون الربط للأجور مسبقا إذا تم الاتفاق بين صاحب العمل 
والعامل على زيادة الأجر (للشهر القاذم مثلا) بمعدل %2 (مثلا) 
باعتبارها نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية«القتتوقعة خلال الشهر 
القادم أو النسبة الفعلية للزيادة التي أعلنت الال الشهر الماضي 
,, ولا تثريب على صاحب العمل إذا ثبت فيهطا بعد#أن أسعار 
السلع الغذائية زادت ب (903) أو (%1) بدلا من النسبة المتوقعة 
(%2). 


ويكعون الربط للأجور لاحقا إذا اتفق ق الطرفان على الانتظار حتى 
نهاية الشهر لمعرفة النسبة الفعلية لزيادة الأسعار» وهذا لا شك 
من الأمور المحظورة لأن الأجر هنا يكون مجهولا في ساعة 
التعاقد» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره". 
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-0 


لذاء فإن الذي نميل إليه هنا أن يتم التعاقد على زيادة الأجر بنسبة 
وهذا ما نقصده بعبارة "الربط المسبق". 


هناك طريقتان لمعالجة تأثير هبوط قيمة النقود الورقية على 
الالتزامات الآجلة. الأولى اعتبار أن المثلية الواردة فى الحديث 
أيه على النقدين الذهب والفضةء لأن لهما قيمة ذاتية. أما 
الأور«اقالنقدية وإن كانت كالنقود من جهة تمتعها بقوة الإبراءء 
إلا أنهايلا قيمة لها في ذاتهاء بل قيمتها في المنافع التي تمكن 
صاحبها ملق اقتتائهاء وبالتالي لا معنى للمثلية في النقود الورقيةء 
وينظر إلى قيمتها الشرائية. 

أما الطريقة التائية فتثبت للنقود الورقية كل خصائص 
النقد» وتعتبر فيها_المثلية» ولكن تقبل الخروج عنها في حالات 
خاصة: الكساد أو الظرف الطايث#ئ. أما الهبوط اليسير فيغتقر. 


ويترتب على الطريقة «الأولى ارد القيمة حتى وإن كان 
الهبوط يسيرا ما أمكن تقديره. 


تطبيق أحكام الكساد يختلف عن الأخذ بنظرية الظرف الطارئ 
من جهتين: 


أ- الهبوط الفاحش في قيمة العملة قد يدخل في حكم الكتتئاد؛ 

ولكن إذا كان متوقعا عند التعاقد فلا تنطبق عليه نظرية الظارف 
الطارئ. (حالة تركيا مثلا حيث تبلغ نسبة التضخم %70 

- 90850 سنويا). 

ب- الأخذ بأحكام الكساد يترتب عليه عدم تحميل الدائن أي 

جزءمن أعباء هبوط قيمة العملة» فيما يترتب عن نظرية 

الظرف الطارئ تقاسم تلك الأعباء بين الدائن والمدين. 
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يضاف إلى ذلك أن الأخذ بنظرية الظرف الطارئ يتطلب 
التأكد من مشروعية تطبيقها على النقود» مع أنها وضعت 

أما اللجوء إلى عملة أخرى أكثر استقراراء فإنه يحل 
مشكلة تدهور قيمة العملة المحلية» إذا كان ذلك التدهور متوقعا. 
أمييإذا كان انخفاض قيمة العملة المحلية غير متوقع» فإن 
المتعاظلّكم لا يجدون دافعا لتوسيط عملة أخرى. فإذا تدهورت 
القيمة #بظراف غير متوقعء فإنه لا يحل المشكلة غير الاستناد إلى 
نظريةالظل[ف آلطار ئ أو الكساد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صور محتملة لعقود تتضمن الربط القياسي للأجور 
محمد علي القري 


دك داه الصو احيرا خاصا رين مه مشتركا) يعمل في شركة 


الصورة الأوللى: 
تعمل عنذاي لمهاة عاميواحد وأدفع لك راتبا شهريا قدره 1000 
ريال. وبعد نهاية العام لك أن تطالب بالزيادة فإن تراضينا جددناه 
والا فلا. 


الصورة الثانية: 
تعمل عندي لمدة خمس سنواتا أدفع لك أجرآ شهريا قدره 1000 
ريال» وفي بداية كل عام أزيد راتبك«لنسيجة 05/. 


الصورة الثالثة: 
تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قذره 1000 ريال. 
يزيد في بداية كل سنة بنسبة تساوي معدل ارتفاع>تكاليف 
المعيشة الذي تعلنه الحكومة في تاريخ كذا من كل (ثنة هي 
الصورة الرابعة: 
تعمل عندي براتب شهري قدره 1000 ريالء وفي بداية كل عام 
انظر في توقعات مستوى الاسعار لذلك العام فأزيد راتبك بالنسبة 
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المتوقعة لارتفاع الأسعارء ولكل منا أن يلغي العقد بإنذار ثلاثة 
أشهر. 


الصورة الخامسة: 
تعمل عندي براتب شهري قدره 1000 ريالء ولكنه يتغير عند 
بهء كل شهر زيادة وانخفاضا بنسبة ما تعلنه الجهة الرسمية 
الفلانية من تغيرات في مستوى الأسعار قبل بدء كل شهر. ولكل 


الصورة الساداسة* 
تعمل عندي لمدة خمیں سنوات براتب قدره 1000 ريال شهريا 
ولكن العقد يتجيد سنوياء وفي كل مرة نجدده نعيد النظر في 
راتبك فنزيده بقدر_نزوادة مستوى الأسعار التي تعلنها الجهة 
الفلانية قبل التجديد. ٠‏ 


الصورة السابعة: 
تعمل عندي لمدة خمس سنواةتيبراتك قهري قدره 500 ريال 


وأوفر لك معه المسكن والمواصظلات االطعام والملابس 
بمواصفات محددة في العقد. 


الصورة الثامنة: 
تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري عيني هو عبارة 
عن 50 كيسا من الاسمنت» و30 كيس من السكرء و70 جالون 
من زيت الطعام» أسلمك إياها عينا من مستودعات الشركة في 


مطلع كل شهر. 


الصورة التاسعة: 
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تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري نقدي هو الثمن 
السوقي السائد في أول يوم من كل شهر للمواد التالية: 50 كيسا 
من الأسمنت» 30 كيسا من السكرء > 70 جالونا من زيت الطعام. 


الصورة العاشرة: 
تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري عيني هو عبارة 
عن 50 كيسا س الأسمنت... الخ» وأنت بالخيار إن شئت 
سلمناك#اكعيناء وإن شئت أعطيناك ثمنها السوقي نقدا. 


الصورة الحاو جم 
تعمل عندي براتبٍ,شهري قدره 1000 دولارء ولكني أدفعها لك 
بالعملة المحلية حسب السعر السائد في أول كل شهر. ولكل منا ان 
يلغي العقد بإنذارلز ن ة ههر . 


الصورة الثانية عشرة: 
تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب«(شهرووي(قدره 1000 ريال» 


الصورة الثالثة عشرة: 
تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 1000 راهال 
يزيد سنويا بنسبة تساوي متوسط زيادة أسعار أسهم الشركة في 
البورصة. 


الصورة الرابعة عشرة: 


تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 1000 ريال 
يزيد بنسبة زيادة مبيعات الشركة لكل عام (أو زيادة إنتاجها). 
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مسألة ربط الالتزامات المالية بمعدل التغيير القياسي للأسعار 
د. سامي حسن حمود” 


أ- تحديد إطار المسألة: 
جرم الإسلام الرباء ما في ذلك شكء وأمر بالعدل بين الناس في 
أداء الحقوقع:“الالتزامات. 


والأصكيفلي كل دين أن يقضيه المدين إبراء لذمته وليس للدائن 
من حق إلا (أأمرها ماله مصداقا لقوله تعالى: “فلكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون". 

ورأس المال هو#أصلؤ الدين» مثلا بمثل إن كان مثلياء و قيمة 
بقيمة» إن كان من المقيمات. 

وقد جدت مشكلة اختلاف قيمة النقود إحيث يأخذ هذا الاختلاف 
صورتين: 
الأولى 0 هي صورة التذيذب المألوف ضمن الحداود المعروفة عادة في 
الأسواق بنسب تتراوح بين %5 - %10 صعودا وهبوظا. 


والثائيةا دفن ضور الك ار اليوط الرس ا اد کی 
تتفاوت في الدرجة من %20 إلى %50 إلى 90100 إلى %500 


ساحة النظر الفقهي فكرة ربط الالتزامات المالية» من ديون بصورة 


باحث اقتصادي مصرفي في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتنمية - جدة. 
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قروضء أو أثمان آجلة لمبيعات» سابقة أو مهور مؤجلة» بحيث يتم ربط 
هذه الالتزامات المالية وفق معدل يحسب على نامسق متوسط أسعار 
مجموعة من السلع ذات الثبات النسبي. 


ب- بيان موضع السؤال: 


والمطلوب هو إبداء الرأي - في ضوء تدبر واقع الحال - لتحقيق 


العدل«بين النال#للوفاء بما عليهم تجاه بعضهم من التزامات» ودون أن 
يضيب الخلك ا ار المذين: وذلك في إطار ز اض من النظر الملترم 
بضوابط الشرهاع. 


أ- 


هل يظل مفهوم وفاء الديون (مقلا بمثل) قائما رغم أن قيمة المثل 
الموفى قد تقل كثيرا عن قيطة المت الذي وقع به الالتزاء؟ 


هل يتساوى النظر الفقهي في اعتبار«التغيةات في الأسعار سواء 
أكانت هذه التغيرات - بالنسبة للنقود «اضمن«كدود ما يُتسامح به 
أم أن النظر يختلف إذا وصلت هذه التغيروات في الاسعار 
والأثمان إلى حدود ما يعتبر أنه غبن فاحش؟. 

ما هو الحكم عندما تعلن الدولة رسميا عن خفض أو اوتفاعاقيمة 


عملتها الوطنية بالنسبة للعملات الأخرى بنسبة محددة وملزمة 
ما هو الحكم في حالة كساد النقود الورقية حيث تنخفض القيمة 
التعادلية بشكل متسارع وبمعدل قد يصل إلى عشر القيمة 
الأصلية أو أقل من ذلك؟ 
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ه- 


ما هو الحكم في حالة الاتفاق المسبق على تثبيت ما يساوي المثل 
في الديون الآجلة» بقيمة محددة أسلعة موجودة. أو معروفة في 
السوق» حسب السعر السائد وقت وقوع الالتزام. وذلك يمثل قول 
الدائن للمدين: أعطيك هذه الألف دينارء والتي تساوي الآن بسعر 
الوم 30 جراما من الذهب مثلاء أو كذا دولاراء لترد لي مثلها 
بماييصاوي نفس المقدار من الذهب - أي 30 جراما - أو كذا 
دو لار( ييب السعر الرائج وقت الوفاءء وفقا لما يساويه ذلك 
المقد كلق عليهء مهما كان المقابل للدنانير المقرضة زيادة أو 
نقصانا ا فيجاوقت/الوفاء؟ 
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ملاحظات موجزة تتعلق بربط الحقوق, الآجلة بتغير الأسعار 
عبد الحميد الغزالي* 


الملاحظات التالية ذات علاقة بالتقييسء أو ربط الديون بالأسعار: 


1- التّقود - أساسا - وسيط للتبادل ومقياس للقيم. 

2- الوبجاتكرامء وبالذات ربا القرض. 

١ -3‏ الارتظا ع المستمر في الأسعارء أي التضخمء ظاهرة عامة الآن» 

من أهم أبيثابها.سوء إدارة “العرض الكلي للنقود الورقية". 

4- التضكم يضر أآلدائنين» وينشأ عنه "عدم عدالة"» والعدالة قد 
تعني - ابي هذه الحالة - تعويض انخفاض قيمة النقودء أي 
التقييس» أي ربط الدين الأسعار. 

5- بالرغم من أن هذا التغويض, يبدو منطقيا ومعقولاء فإن تطبيقه 

علىالعموم يؤدي إلى اعتبار: 

(1) أن الربا مقبولء وبالذايك "رباءالقرض". 
(2) أن كل البنوك تعد "إسلاملية”حييث إن نسبة الفوائد» قد تقل 

عن نسبة التضخم. 

6- بالنسبة لحالات: المارك الألمانى «ثاويختّنا2 و الليرة اللبنانية» 
والدينار العراقي حالياء نحن أمام نقود فقديك جل قيمتهاء وبالتالي 
وظائفهاء فهل تعتبر نقودا كاسدة؟ وهناء قد يقال إذن /بالتعويض 

7 خلال الحرب العالمية الثانيةء كانت المدفوعات الظؤجلة /في 
ألمانيا تبرم بالدولار» والدفع يدم بالمارك الألماني ووفقا لسعر 
الصرف عند الاستحقاق» أي أن الدولار كان "مقياسا للقيم"» بينما 
المارك كان وسيطا للتبادل". وهذاء قد يكون حلا في حالة 


أستاذ الاقتصاد في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة. 
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8- ولاعتبار العدالة» الأمر ما زال يحتاج إلى بحث واجتهاد في 
إطار أساسيات الشريعة الإسلاميةء الصالحة لكل زمان ومكان. 


والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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الاقتباس من كتاب “نحو نظام نقدي عادل” 
ص 61-56محمد عمر شابرا 


الربط القياسي (تثبيت القوة الشرائية للدخول والديون): 


تحت وطأة المناخ التضخمي السائد حاليً على المستوى العالمي» 
هناك ل بإمكان تحقيق القاعدة الإسلامية للعدالة الاقتصادية 
الاجتماعية ملن خلال الربط القياسي» أي من طريق التصحيح النقدي لكل 
الدخول رل (الأصول) لكيه بما في ذلك » القروض الحسنة!". 
فحسب» ل ربظط القؤأة الشرائية التي نها النمط الاستهلاكي 
والاستثماري لدى الأفرإاد. وعلئ هذا الأساسء تتطلب العدالة الاقتصادية 
الاجتماعية» ربط الدخو لك _والأصولوالنقدية لا باستخدام رقم قياس عام 
واحد» بل باستخدام عدة أرقام قياسية؛ تكيتند إلى أنماط الإنفاق المختلفةء 
وعلئ العكس من ا قد ب اولي ن الي في ار 
1 واد رئي أنه غير مُجْدٍ بسبب ن واتكاليفه الإدارية العالية. 
لذلك لم يجرب إلا ربط بعض الدخول والإصسوك”التقدية. وكان أوسع 
تطبيق له في مجال e‏ التفاعييتر كما جرب 

قارية . 


)0 اقتر ح هذا الدكتور سلطان أبو علي» لدى مناقشة ورقة المؤلف "النقود والمصارف في إطار إسلامي". 
في ندوة مكة المكرمة التي نظمتها جامعة الملك عبد العزيز في تشرين الأول (أكتوبر) 1978م (نشرت مع 
المناقشة في محمد عارف (محرر): الاقتصاد النقدي والمالي في الإسلام: جدة - المركز العالمي e‏ 
الاقتصاد الإسلامي- جامعة الملك عبد العزيزء 1982م» ص 145 - 186) وقد أعقب هذا الاقتراح 
مناقشة حامية» كانت نتيجتها أن الموضوع يحتاج إليها مزيد من الدراسة في لجنة تضم رجال الاقتصاد 
وعلماء الشريعة. 

س. أ. ب. بيج و س. ترولوب "مسح دولي للربط القياسي وآثاره"» ناشيونال إنستيتيوت إيكونوميك 
ريفيوء تشرين الثاني (نوفمبر) 1974 م ص 46 - 59» انظر أيضا أ.ف مورغان (محرر): الربط 
القياسي والتضخم (لندن: فاينانشيال تايمز 1975م)» ص 7 -10» ه. جيرش "شروط الأرقام القياسية 


2) 
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وفي حين أن الربط القياسي قد يخفف جزئيًا من الفروق (المظالم) 
الاجتماعية الناجمة عن التضخم» فإنه ليس دواء للتضخم. بل من شأنه 
تخفيف الضغط على الحكومات لاتخاذ سياسات صحية. وهذا ما يؤدي 
الى اصتدابة اليك رفير ا .مما يعني أن الربط القياسي يهزم نفسه 
بنفسه» إلا إذا كان التضخم مُتجهًا إلى الانخفاض» وكان هناك سياسات 
علاجيةإنقدية:ومالية ودخلية:(4) 


وحتى لويأفكن تبرير الربط القياسي تبريرًا شرعيًا تامّاء في مجال 
الأجور والروااتب والمككاشات» فإنه يصعب أن نرى كيف يمكن تبرير 
عدالته في حال وبط الأصول المالية. فلما كان المستثمرون (الذين لا 
يدخرون النقود فقط بلى يدخلون أيضًا في مخاطرة استثمارية) غير 
مطمئنين إلى تبات القيممة_الفغلية لاستثماراتهم» فلماذا يجب أن يطمئن 
المدخرون وحملة النقود» حتى عندما,ل#يتحملون أي مخاطرة؟ فبدلا من 
إحداث التفاوت الاجتماعي عن طرق الربط القياسي» قد يكون من العدل 
أن نطلب من أرباب النقود حماية أنفسهغ عن طريق الاستثمار. وقد يكون 
من شأن الربط القياسي أن يغري المدخرين بالغزوف عن المخاطرة 
ا اقتصاد ۽ نام لهذا ة نمك الور غ اعرا الخو 
بالاستثمار» لتعويض أي تآكل في القيمة الحقيقية لمدخراتهم. 


إن ربط القروض الحسنة ما يزال مشكلة قائمة. فل يكن أجد 
الحكم بجوازه ولا يزال الجدل يدور حتى الان حول چو از ربط 


ومحاربة التضخم' '6مص 1 - 23 في هء جيرش ورفاقه "بحوث ف في الربط القياسي والتضخم” '(واشنطن 
دي.سي. المعهد الأمريكي لبحوث السياسة العامة» 1974(. 

6 وليم فلنز "المسألة الخلافية للربط القياسي الشامل"» في بحوث في الربط القياسي والتضخمء سبق ذكره» 
ص 63 - 70. انظر أيضًا ج.د. جود: التضخم واستخدام الربط القياسي في الأقطار النامية (نيويورك 
برايجر 1978م). 

9 جاكمان وكلابهولز (دعوى الربط القياسي للأجور والرواتب)» في ليسنر آند كنج (محررين): الربط 
القياسي لأجل التضخم (لندن: انستيتيوت أوف فيسكال ستديز 5)› ص 20 - 25. وانظر أيضًا 
فلنرء سبق ذكره. 
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الأصول المالية» بما في ذلك القروض الحسنة. ويرجع ذلك إلى أن الربط 
يعني ضمان عائد إيجابي على القروضء حتى لو كان ذلك على أساس 
نقدي لا حقيقي. ولهذا يعتبر داخلة أ في ربا النسيئة (انظر الفصل الثاني 
من الكتاب). 


وقد أثيرت أيضًا اعتراضات شرعية على هذا الربط بالاستناد إلى 
ربا الفضل(ه فلو أخذنا به لكان ذلك على أساس سلعة واحدة أو أكثر من 
السلع الست (الذهتب. والفضة» و القمح» والشعير» والتمر› والملح) الواردة 
في الحديث النبوهي المتعلق بربا البيوعء أو على أساس رقم قياسي 
للأسعار > مثل#الريقم الفياتئيي للأسعار الاستهلاكية. 


ت الاعتر اض هو أأنه لو تم استخدام الذهب (أو أي سلعة 
أخرى) قاسمًا مشتركاء# لامك المقرض أن يطالب باسترداد القرض 
بالاستناد إلى القاسم نفسه» بغض النظر#يعما إذا كان مرتفعًا أو منخفضتا. 
ولا حق له في الخيار ب بين النقود ووالسلعة المتخذة قاسمّاء وإلا وقع في ربا 
الفضل . 


50 بِيّن كل من الدكتور محمد عمر الزبير والدكتور منذر قحف في الندؤة المذكورة أيضًا (الهامش رقم 
10( أن الربط القياسي يأخذ حكم ربا الفضل» ومن ثم يكون موضعا اعتراض. وقد اتخذ مجلس الفكر 
الإسلامي في الباكستان الموقف نفسه في تقريره المقدم إليها حكومة الباكشتان عرتّيإلغاء الفائدة من 
الاقتصاد (إسلام أباد: مجلس الفكر الإسلامي» حكومة الباكستان» حزيرال (يونيو) 1980» ص 12ء 
13. 
ليس في ذلك ربا فضلء لأن ربا الفضل هو الزيادة في بيع الذهب بالذهب»#أو#الفضنةا بالفطكةي وما 
شابههما مع التقابضء والصواب أنه ربا نساء لأنه ذهب بفضة»ء أو ريالات بذهب مغ التأخير. أماازبا 
النسيئة فهو الزيادة في الذهب بالذهب قرضتا. 

وبعض الكتاب يقسمون الربا إليها نوعين: ربا نسيئة وربا فضل. والصوابي#تقسيمه إليها 
نوعين مختلفين: ربا قروض (ربا نسيئة) وربا بيوع؛ وينقسم هذا الأخير إليها نوعين: ربا نساءء وربا 
فضل.ويظهر الفرق بين ربا النساء وربا النسيئة» في أننا لو طبقنا مفهوم ربا النساء على القرض لما جاز 
القرضء لأنه ذهب بذهب مع نساء. ففي القرضء لا يكون هناك ربا نسيئة إلا بزيادة من المقترضء أما 
في البيع فيكون هناك ربا نساء بمجرد تأخير أو تأجيل أحد البدلين المتجانسين (كالذهب بالذهب)أو 
المتقاربيّن أي اللذيْن ينتميان إليها فئة (علة) ربوية واحدة (كالذهب بالفضة). 

وتعليل ذلك أن القرض قاعدته إحسان المُقرض إليها المقترضء أما البيع فقاعدته العدلء ولا 
يتم العدل في تبادل المتجانسين» مثلاء إلا بالتساوي في النوع والكم والزمن. وهو معنى قوله صلى الله 

عليه وسلم في الحديث .. (مثلاً بمتل» سواء بسواءء يدا بيد) والله أعلم. وقد وضحنا ذلك في موضع آخر - 

المُراجع. 
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ومع أن التضخم كان ظاهرة مستمرة» فإن أسعار الذهب» بعد 
إيطال وظيفته النقدية» تقلبت تقلب الطائر نتيجة قوى المضاربة الدولية 
والتقلبات اللولبية لمعدلات الفائدة. ولم تنج أسعار الفضة من القدر نفسه 
من التقلبات. وبذلك لم يعد هذان ل الثمينان يصلحان كوحدات 
حسابية. كما تقلبت أسعار السلع الأربعة الأخرى تقلبات كبيرة» استجابة 
لظروف!العرض والطلب» وفي حالة القمح والشعير استجابة للمضاربة 
غير الصحيةهفي أسواق العقود الآجلة. ولكي تؤدي أي سلعة دور الوقاية 
من التأضخمء(أؤٌ”دور الوحدة الحسابية» فإن سعرها يجب أن يتمشى مع 
التضخم زيادة#ونقضًا بالنسبة نفسها. ولما كان من غير الممكن لأي من 
هذه السلع الت أن تف بمتطلبات هذا المعيار» فلا تصلح إحداها ولا 
كلها لأغراض الربط القياسي. 


إن ربط القروض ,عليه أساس السعر القياسيء قد لا يمكن الدفاع 
عنه أيضاء حتى على الصعيد الاقتصادري» لأنه حتى ولو كان مقترحًا 
لهدف بريء هو تحقيق العدالة للمقلااضء فإنه ينطوي على احتمال إلحاق 
الظلم بالمقترضء ولاسيما في السنواكٌ التي#يربو فيها معدل التضخم 
على معدل الفائدة» فإن الربط الحقيقي يستلزم أن يكون معدل الفائدة 
الحقيقي صفرًا. وفي عالم الواقع» قلما يحدث هذايذلكةأن المعدل الحقيقي 
للفائدة معرض للتقلب» وفي بعض السنوات كان طا وفي حال كونه 
إيجابيًاء كان يستنزف الأرباح الحقيقية» ويقلل من سر عة نمو/الاستثمارء 
ومن تم يزيد من حدة مشكلات النمو الاقتصادي الطويل الأجل؛ 


فإذا لم يمكن على الدوام أن يؤمن للمقرضين معدل فائدة چقيقي› 
يبلغ صفراء حتى في الاقتصاديات الرأسمالية» فهل من الحكمة ن نفعل 
ذلك في البلدان الإسلامية؟ 


)6( انظر ج. سانتاني آند س . كورتني "المعدل الفيدرالي (أي معدل المصرف الاحتياطي الفيدرالي) والمعدل 
الحقيقي للفائدة" > فيدرال ريزرف بانك أوف سانت لويس ريفيوء كانون الأول» > (ديسمبر) 2 م› 
ويشير الجدول الأول من البحث إليها معدل فائدة سندات الخزانة التي مدتها 10 أيام كان سلبيا في 
السبعينات خلال 7 سنوات من عشر. 
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ال اا ا ا الدالية. فين قال )اهاب يت 
إلى الفقراء على سبيل الإحسان. فبدلآ من التخلي كلية عن النقود» على 
سبيل الصدقة» يمنح المقرض ماله» ليسترد أصل القرض. ولا تشكل 
القروض) طريقة عامة لتمويل الصفقات التجارية العادية. فإذا كان 
القرض! مِمِنِوِحًا لأغراض الاستهلاك؛ فإن ربطه يفرض مبلعًا إضافيًا 
تقبلا على اللتقتوض قد لا تسمح به الشريعة. وإذا كان القرض 
للاستثمار» فإئًهبإهگان المقرض أن يشارك في الربح والخسارة» بدلا من 
ضمان حصوله يغلى علائد نقدي إيجابي» بطريق الربط القياسي. ولما 
كانت القروض تثيكل فئة خاصة في حد ذاتهاء فلا يمكن استخدامها حجة 
عامة لربط الأصول آلمالية. 


لذلك يبدو أن ربط الدخول (الأجكور والرواتب والمعاشات وغيرها 
من الدخول الثابتة المشابهة) قد يكوان مُجديًاء ويمكن اللجوء إليه باعتدال 
على أنه مسكن مؤقت لآلام التضخمء لكنه ليس حلا مسنديمًا. فإن السياسة 
البديلة المثلى التي تتفق مع معيار العدالة الاقتصثادية الاجتماعية» وهو 
المعيار الذي تؤكد الشريعة الإسلامية أهميته؟ هوداتتتقرار الأسعارء لا 
الربط القياسي» وعلى الدولة الإسلامية أن تبذليكل جهد ممكن لتحقيق 
ذلك الهدف» إذا ما رغبت فعلا في الوفاء بالتزاماتها الشرااعية/ذلك أنه لا 
يمكن إيجاد أي مستند شرعي لربط الأصول المالية. ا ويكون؛هذا الربط 
القياسي» إذن» غير ذي موضوع؛ وليس أمام أرباب النقود والواذائع 
الطلب» لكين يحتموا من أي تضخم» حتى في الاقتصاد الإسامئ 9% 
ولوج باب الاستثمار أيضًا. 
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اقتباس من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(الجزء الخامس) ص 108 - 112 


جم اترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم“ 


بناء على اقتراح أحد المشاركين في الندوة» الشيخ عبد الله بن منيع. (المحرر) 
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باب القرض 


سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن حديث القرض الذي يقال إنه 
الحفاظ. 


ايخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين إذا كسدت السكة 
بتح رم السلطانآلها أو بغيره» أو رخصت»› إلخ» > فأجاب: : قد بسط القول 
فى هذه ال فنا ر دات وشارحهاء فتك يدقل كلامهما ملخا 
قال الناظم: 


والنقد في الهبيع بحيث وبعدذا كساده بيغا 
عبتا بها ففمنه عندنا ‏ لا 
نحو الفلوس ثم لا يعا ل تقل 
E TT‏ والقوض أيضا هكذا في 
الرد 


أي إذا وقع العقد بنقد معين كدر اوإسك»© أر مغشوشة أو 
بفلوس» ثم حرمها السلطان؛ فمنع المعاملة بها قبلقإض البائع لها لم يلزم 
البائع قبضهاء بل له الطلب بقيمتها يوم العقدء وكذلك 98 أقركيه نقدًا أو 
فلوساء فحرم السلطان المعاملة بذلك» فرده المقترض هلم يانه اليقرض 
قبولهء ولو كان باقيا بعينه لم يتغيرء وله الطلب بقيمة ذلك بيه القركهى: 
وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل فإذا كان هراهم 
أعطي عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا: 


ومثله من رام عود و رده المبيع خذ 
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي والنص في القرض عيانا قد 
الصور ظهر 
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مثل ما تقدم أي من اشترى معيبا ونحوه» بدراهم مكسرة أو 
فر فة أن فلوسا واقيضيها الام فحريها السلطان: كه رة المتطرى 
المبيع» لعيب» ونحوه» وكان الثمن باقياء فرده لم يلزم المشتري قبوله 
منه» لتعيبه عندهم. والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض» 
والنض عن الإمام إنما ورد في القرضن في الدراهم المكسرة قال: يقومها 
مثل ما أقرضمه لأن ذلك ليس بعيب حدث بهاء فهو كرخص سعرهاء ولنا 
أن تظايمها «#اواقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها. 


والنص بالفيميةافي طلادنيا لا في ازدياد القدر أو 
بل إن غلت الإزلمئل ا رى نقصانها 
E.‏ 


يعني أن النص في رد القيهة إنما ورد من الإمام» فيما إذا أبطلها 
السلطان» فمنع المعاملة بهاء لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت» مع بقاء 
التعامل بهاء وعدم تحريم السلطان لها فير د مَثلها سواء غلت» أو 
رخصت» أو كسدت إلى أن قال: 


وشيخ الإسلام فتى تيمية قال قياس القرض عن 
الطرد في الديون كالص داق حجلية 
القصاص والإععتاق 


أي قال شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس تقي الدين ابن تيميةء 
رحمه اللهء في شرح المحرر قياس ذلك - أي القرض - فيما إذا كانت 
مكسرة أو فلوسا وحرمها السلطان وقلنا برد قيمتهاء في جميع الديون» في 
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بدل المتلف والمغصوب مطلقاء والصداق» والفداء»ء والصلح عن 
القصاص› والكتابة انتهى. قال: وجاء في الدّين نص حرره الاثرم إذ 
يحقق» يعني قال ابن تيمية: إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في 
القرض» قال وكذلك المنصوص عن أحمد في سائر الديون» قال الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة أو فلوس 
فسقطت المكسر ة» قال: يكون له بقيمتها من الذهب: 


وليم "ساد نقصسا فذاك نقص النوع عيب 
قال ونقصق _ النوع ليس رخصا 
يعقغيلق فيما سوى القيمة ذا لا 


يعني في تعليل القاضيا ومن تابعه والأصحاب» بوجوب رد قيمة 
الفلوس» إذا كسدت» لمنع السلطان)التعامل بهاء بأن الكساد يوجب 
النقصان» وهو نوع عيب» معناه عي النوع؛ إذ ليس المراد عيب الشيء 
المعين» فإنه ليس هو المستحق» وإنمنا المراد) عيب النوع» والأنواع لا 
يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها. هذا ممعنىهكلامة الشيخ تقي الدين في 
الاستدلال» لما ذكره المصنف عنه فى البيتين«المذكووين كما ستقف عليه 
إن شاء الله تعالى - إلى أن قال: - 


وخرج القيمة في بنقص نوع ليس 
ال يي ا 
و اختاره و قال عدل خوف انتضار السعر 


ثم نقل الشارح كلام الشيخ - إلى أن قال: إذا أقرضه أو غصبه 
طعاما فنقصت قيمته» فهو نقص النوع» فلا يجبر على أخذه ناقصاء 
فيرجع إلى القيمة» وهذا هو العدل» فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت 
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الديون» من الثمن» والصداقء» والفداء والصلح عن القصاصء مثل ذلك 
كما في الأثمان انتهى ملخصاء وكثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تقي 
الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض. وأما رخص السعرء فكلام الشيخ 
صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضاء وهو أقوىء فإذا رفع إلينا مثل 
ذلك» وسطنا بالصلح» بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك. 


وسئك*الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا غلب الدراهم المتعامل بها أو 
رخصتك. إل فأجاب: قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع البيع 
بنقد معين كدر)اهظ مكسرة» أو مغشوشة» أو فلوساء ثم حرمها السلطان» 
فمنع المعاملة! بها قبل/قبض البائع لهاء لم يلزم البائع قبضها. بل له 
الطلب بقيمتها يوم العقده وكذا لو أقرضه نقداء أو فلوساء فحرم السلطان 
المعاملة بذلك» فرده المقترضء؛ لم يلزم المقرض قبوله» ولو كان باقيا 
بعينه» لم يتغير. وله الطلب بقيفة ذلك يوم القرضء وتكون من غير جنس 
النقد إن أفضى إلى ربا الفضل» ووجيير القيمة فيما ذكرنا. أما فى مسألة 
البيع» فلأنها من ضمان المشتري#احتى_يقبضها البائع» وقد تعيبت بيد 
المشتريء فلم يلزم البائع قبولها. وأما فلي مسألة القرضء فلأنها بقيت في 
ملك المقترضء فلم يملك ردهاء وإنماريملكا القمة. والحالة هذه على 
المذهب» فيما إذا منع السلطان المعاملة بها خااصة»-أظَا إذا زادت قيمتهاء 
أو نقصت» مع بقاء التعامل بهاء وعدم تحريم البيلطان لهاء فيرد مثلهاء 
سواء غلت» أو رخصتء أو كسدت. هذا حاصل المذهدييا فى 'المسألة عند 
أكثر الأصحابء وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: قياس القرض 
فيما تقدم جميع الديون» من بدل المتلف» والمغصوبء ي الصداق» 
والصلح عن القصاصء والكتابة» قال وكذا نص أحمد في جفيع لاون 
قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له على رجل دراهم 
مكسرة» فسقطت المكسرة» أو فلوس. قال: يكون له عليه قيمتها من 
الذهب» انتهى. وقال الشيخ أيضا: وقد نص في القرض على أن الدراهم 
المكسرة» إذا منع التعامل بهاء فالواجب القيمة» فيخرج في سائر 
المتلفات» كذلك في الغصب والقرض» فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب 
الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق. وإنما المراد عيب النوع» والأنواع 
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لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتهاء فإذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت 
قيمته» فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصاء فيرجع إلى القيمة؛ 
وهذا هو العدل» فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهماء وأما مع 
اختلاف القيمة» فلا تمائل» فعيب الدين إفلاس المدين وعيب العين المعينة 
خروجها عن الكمال بالنقص» وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة» وإنما 
نقصانها إكعيبهاء انتهى. فالحاصل أن الأصحاب إنما أوجبوا رد القيمة فى 
غير القرضىءوالثمن المعين» وكذا لم يوجبوا رد القيمة» والحالة هذهء فيما 
إذا كدت بغْيِّر/تحجريم السلطان لهاء ولا فيما إذا غلت» أو رخصت. وأما 
سائر الديون م كيرت مطلقاء وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا 
في جميع المثلياث, واشيأعلم, 


وسئل الشيخ حسن بن«حسينيبن علي عن رجل عنده لآخر جدد 
حال كون صرف الريال خمسا من .التجدد» فطالت المدة حتى بلغ مبلغا 
شرح المفردات عند قول الناظم: 


والنص بالقيمة في بطلانتها لا وفيسطازهياد القدر أو 

ما لفظه أي أن النص إنما ورد عن الإمام أحمه فيمّا#إذا أبطلها 
السلطان» فمنع المعاملة بهاء لا فيما إذا زادت قيمتهاء أو نقصيت» مع بقاء 
التعامل بهاء وعدم تحريم السلطان لهاء فيرد مثلهاء سواعء غلت» أو 
و حه یکنت وسو ع كان الغلا و الرخصن كتير ]بان كار رة 
بدانق» فصارت عشرين بدائق» وعكسه أو قليلاء لأنه لم يحدث فيه شيء› 
ها تر الس فاته الحبطة او جك أو عات قال: 


والشيخ في زيادة أو نق ص متلا كقرض في الغلا والرخص 


242 


أي وقال الشيخ الموفق» إذا زادت قيمة الفلوس» أو نقصت رد 
مثلها كما لو اقترض عرضا مثلياء كبر وشعير ونحاس وحديد فإنه يرد 
عن ذمة المستقرضء فلا يوجب المطالبة بالقيمة. وهذا معنى ما تقدم من 
أن نص الإمام بالقيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بهاء لا في زيادة 
بالمثل» ثميقاك: ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرهاء 
انتهى# وقال الت تقي الدين في شرح المحرر: إذا أقرضه أو غصبه 
طعاماء فنقصاق رقيمتهء فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصاء 
فيرجع إلى القيمة» فلا اتمائل. فعيب الدين إفلاس المدين وعيب العين 
المعينة خروجها يعن الفعتادء انتهى. وكلام الشيخ هذا هو الذي ذكره 
الناظم عنه تخريجا له واختيار» فقد عرفت أنه تحصل في المسألة من 
حيث هي ثلاثة أقوال: التفريق#بين ما.إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة 
بها بالكلية ومثله إن تكسرت أو كسدت/فيلا يتعامل بها فالقيمة» وبين ما إذا 
كان غايته الغلاء والرخص مع بقا#المعاملة بحالها فالمثل» والمثل مطلقا 
كما هو المنقول عن مالك والشافعي ««الليث» أوثالثها اختيار أبي العباس 
وهو المعتمد لدينا في الفتوى. (تنبيه) في_المثلي«الذي اختار أبو العباس 
القيمة فيه أوجهء أصحها إن المثلي ما حصروة .كيك«اق وزن وجاز السلم 
فيه. فإن وجد أحد الوصفين دون الأخر فليس.بظثلي. وذكر معناه في 
الروض وغيره من كتاب الأصحاب. وعلى هذا فالجددهليست/مثلية. لانه 
لا يجوز السلم فيها لعدم الانضباطء فإنها تختلف بالكبر والصغر والثقل 
والخفة والطول والصفاءء والخضرة وقلة الفضة وكثرتهة وإألضا قفيها 
فضة ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر لكن رأيته جزم في الإقناع 
بأن الدراهم المغشوشة مثلية والجدد مثلها فيما يظهر لي» والله أعلم. 


20 إذا كان هذا في الطعام الذي له قيمة ذاتية فمن باب الأولى أن يكون ذلك في العملات الورقية التي لا 
قيمة لها في ذاتها. 
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الباب الثاني 


قضايا فخ البنوك الإسلامية 
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الفصل الثامن 


عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية 
ومقترحات لمواجهتها 


محمد على القر يبن" عيد" 


: الأستاذ في كلية الاقتصاد والإدارة ومدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي(لجامعة الملّك عبد العزيز - 
جدة. 

فى وى 

المحتويات 


ee 

- مشكلة المماطلة فى تسديد الديون. 

د مشكلة الأرتناظ بالأسعار العالمية. 

- مشكلة عدم تقبل الناس لفكرة الخسارة في الحسابات الاستثمارية. 
- مصاعب إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية. 

- مشكلة المخاطرة الأخلاقية. 
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- مشكلة تمويل الحكومة. 
- مشكلة الاستثمار في العملات الأجنبية. 


5 
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02 
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مقدمة: 


الحمد اله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد 
وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه واستن بسنته. 


إن العمل المصرفي الإسلامي قد نجح بحمد الله نجاحًا باهراء وقد 
صارت! صيتغه التمويل الإسلامية القائمة على بدائل للتمويل بالفائدة هي 
محط”الاهتماقا ليس فقط عند المصرفيين وأرباب المال والأعمال» بل 
لدى المتخصطين من العلماء والباحثين في كل مكان. ما ذلك إلا لأنها 
تتمتع بمزايا تثفوق بها على صيغ التمويل الربوية على المستويين الفردي 
والاجتماعي. ومع أن«اكنروييهذه المزايا واضحة جلية على المستوى 
النظري إلا أنها في التطبيق العطلي تبدو باهتة ومتواضعة. ولقد كان ذلك 
بسبب عدد من المشكلاكي والفطصاعبب التي ترتب على محاولة حلها أن 
انحصر نشاط البنوك الإسلامية فوا#البيوع» وصارت أصولها أو 
موجوداتها لا تتكون الا من الديررن التي تولدها عمليات المرابحة. ومع 
آنا يحب أن تتذكن :زائما أن اليصر ف سط الى :وان من غير المفيذ: 
وربما من غير الممكن» أن ينهض بهذهالواظيفة إذا صار يقوم بنشاط 
مشابه لأعمال التجارء ومع ذلك فإننا نعتقد جازميق"أ5تجارة الديون هي 
خضو العدل” او ا ا بحت ل عدف هن نطافنا 
الإسلامي وأن نخلص البنوك الإسلامية منها. ولذلك يجك أنَ/تجتهد هذه 
البنوك في البحث عن حلول لجميع المشكلات التي تبعدها عن الصورة 
المثالية» وأن تتجه إلى صيغ المشاركة والمضاربة كأسابوق لعمليكات 
التمويل وإلى التقليل - إلى أقل الحدود - من صيغ البيع التي تولد الڈيون 
لا سيما بيع المرابحة للآمر بالشراء. 

وهذا الذي بين يديك هو محاولة لإلقاء الضوء على بعض 
اک وم نات لحلها ولت انال ان وق العاملين المخلصدين في 
هذه البنوك» وأن يسدد خطاهم» ويكلل بالنجاح مسعاهم» إنه سميع مجيب. 
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1- مشكلة المماطلة في تسديد الديون: 


تعد مشكلة المماطلة في تسديد الديون من أهم المشاكل التي 
تواجهها البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر. ولعل مما يزيد من خطورة 
هذه المشكلة تبني أكثر البنوك الإسلامية صيغ التمويل» التي يترتب عليها 
ديون» مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء. ولذلك كانت الديون تمثل نسبة 
غالية ماهو ل البنزك الإسلامية تسل في .يعن الأحيان: إلى ما يزيد 
عن %90 مر" متجمل الأصولء ومن ثم كانت مشكلة المماطلة في تسديد 
الديون تؤثر يم المؤسسات تأثيرا بالغا. 


1-1 وصف المشكلة: 

من المعلوم أنْ النشاط الإرئيس للبنوك - بما فيها البنوك الإسلامية 
- هو الائتمان. وبينما تعتمد البذوك التقليدية صيغة القرض كأساس لتوفير 
الائتمان للجمهورء تمارس أكثر البنولكم,الإسلامية البيوع الآجلة لتحقيق 
نفس الغرض. والزيادة في الصيغةالأولىيهي عين ربا النسيئة المحرم. 
والزيادة في الصيغة الثانية هي ربحلاجائز. /ولكن أي زيادة ثانية في 
كليهما هي بلا شك من ربا الجاهلية» الموصوافيناصيغة "أمهلني أزدك" 
أو "أتقضي أم تربي". وبرغم أن الزيادة الأولكش.فيي:التِيع مقابل الأجل لا 
تظهر منفصلة عن تمن البيع» إلا أن هذا الثمن مليظوظ فيه بلا شك طول 
الأجل» فالبنوك تحدد لنفسها - في بيوع المرابحة -رها يسكى بهامش 
المرابحة وهو يمثل نسبة مئوية تحسب سنوية» تزيد بطول الأجل وتنقص 


والذي تسعى إليه البنوك» شأنها شأن كافة مؤسسات القطاع 
الخاصء» هو تحقيق الأرباح. ولعن هذه الأرباح لا تتحقة تتحقق الا إذا التزم 
العميل بتسديد دينه فى أجله المحدد وبدون 1 ذلك لأن الائتمان 
الذي أشرنا إليه آنقا مرتبط بالزمن» فإذا ماطل العميل في السداد لم يتحقق 
ذلك الربح المتوقع» حتى لو سدد الدين بكامله. وقد اتسم العصر الحاضر 
كما هو معلوم بالسرعة والتخطيط الدقيق للمستقبلء الأمر الذي جعل 
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لوفاء الديون في مواعيدها أهمية كبيرة لم تكن لها قديمًا. فالتجار 
استحفاقات تات عن البيوع» فإذا اخروت الثانية أريكت: ل لي رورا 
أدت إلى مشكلة تؤثر على حسن سير المؤسسة وعلى نشاطهاء أو قد 
تؤدي بها إلى الإفلاس. 


قال إن هذه الذيرن تكون ذائمًا موققة“يحمائات عينية 
وشخظية وراهوكن... الخ» فما على المصرف إذا ماطل العميل في السداد 
إلا التنفيذ عي استخلاص ديونه. لكن الأمر خلاف ذلك إذ من 
المعروف أنهو ضمهات ليست هى الأساس فى التمويل بل الأساس 
هو الثقة في العميل. أض ف إلى ذلك أن جميع هذه الضمانات لا يمكن 
التنفيذ عليها - في حال المماطلة - إلا بحكم من المحكمة » وهو أمر 
يستغرق وقتا طويلا. وفي كثيلا من الأحيان لا تجد البنوك أن من الملائم 
أن تهر ع إلى المحاكم» في أول لحظة'يتأخر فيها العميل عن السدادء بل 
هي تفعل ذلك عندما تفشل الوسائل«الأخرىىفي إقناعه بالتسديد. هذا يعني 
أنه عندما يصل الأمر إلى التحاكم إلى(الجهاتة القضائية» يكون الربح قد 
فات على البنك بمضي الوقت وطول الأجل. 


ومعلوم أن الزيادة الطارئة على الدين بعلا ثبوته في الذمة هي 
عين ربا الجاهلية المجمع على تحريمه. فلا يجوز أنايزية#الدين عند 
مماطلة العميل» لتعويض الدائن عما فاته بسبب تأخير السداد ولا يعني 
هذا أنه يجوز للمدين أن يماطل» فقد حرصت الشريّعة على كفظ 
الحقرق»› فجعلت المماطلة من الأمور المستقبحة بل حرمتها وأجازّت 
معاقبة فاعلها كما قال عليه الصلاة والسلام "مطل الغني ظلم"7". 


بيد أن هنا مسألتين: الأولى: أن هذه العقوبة التي أجازتها الشريعة 
في غنوية معتوية وجسدية وليست ماليةة الثانية:: أنهاء ل توق علئ 


00 رواه الشيخان. 
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لأن للمعسر أن يُنظر إلى الميسرة؛ كما نص الكتاب الحكيم. 


إن أمانة وأخلاقيات العامة في المجتمعات المعاصرة هيء بلا 
شك» دون المستوى المثالي» والتجربة العملية عند كثير من البنوك 
الإسلامية تدل على أن الأفرادء إذا ترك لهم الحبل على الغارب» ركبوا 
العظائم؛ وماك أكثرهم إلى المماطلة في تسديد الديون لأمنهم العاقبة. فإذا 
كنا للاك الاكلامية أن تتجاهل هذه الحقيقية؛ فقد جعلناها في وضع لا 
تستطيع معه 'أن«تجاري أو تنافس البنوك التقليدية» لأن الأخيرة لديها 
الوسيلة لدفع «المديفين على السداد في الوقتء لعلمهم أن التأخير محسوب 
عليهم» وذلك بزيادة وترؤاكم.الفوائد التأخيرية» بينما تعدم الأولى الوسيلة 
لخلق مثل تلك الحوافز. 


2-1 الآثار السلبية لهذه المشكلة على العمل المطرفي الإسلامي: 


لهذه المشكلة آثار :ية على العمل المهاز في الإسلامي: لعل 
أهمها: 


1- اتجاه البنوك الإسلامية إلى المبالغة في طلب؟ الرقون 
والضمانات» الأمر الذي يضنّيق فرص الاستفادة من التمويلء ويظعلها 
محصورة في فئة الأثرياء وذوي الغنى» لأن تلك هي الفئة القادرة على 
تقديم الضمانات الممتازة. و هذه من أعظم الخطر› لأنها تؤدي إلى جعل 
المال دولة بين الأغنياء» وتلك بلا شك أسوأ مساوئ الصيغ المصرفية 
الربوية» التي ما جاءت البنوك الإسلامية إلا لتغييرها. 
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2- نظرا إلى أن احتمال المماطلة موجود دائمًا (وربما برجحان) في 
كل عملية تمويل» فقد اتجهت البنوك الإسلامية إلى افتراض أن كل عميل 
هو مظنة المماطلة. وترتب على هذا اتجاهها إلى رفع هوامش الربح 
حتى تعوض عن تلك المماطلة إذا حصلتء لأنه لا يمكنها الحصول على 
تعويض عن تلك بعد ثبات الدين في ذمة العميل. ولقد أدى هذا إلى أن 
أصبح الثمويل بالصيغ الإسلامية أعلى كلفة بالمقارنة بالفوائد الربوية. 
ولطالما! انثقدت البنوك الإسلامية كثيرًا على هذه الظاهرة 2 ولذلك 
سيكو لو جو ييلة حاسمة لمعالجة المشكلة أثرها الحسن على هذه 
المشكلة» العقااك ,ببالزيادة المماطلون فحسب. 


3- ومما يتفراع عن(المثيكلة المشار إليها في "2" أعلاه أن البنوك 
صارت عاجزة عن اجتذاب العملاء الممتازين الذين لا يماطلون› وذلك 
لأنها عاجزة عن النفريق بين الأمين الملتزم والمماطل» ولأنها تحدد 
هامش الربح بافتراض أن الجميع مرّ#النوع الثاني» فكانت النتيجة أن 
صار أكثر عملاتها من ذلك النوع»« هذه بلا شك من أسوأ ما تواجه هذه 
البنوك من مشكلات 


3-1 مقترحات لمعالجة المشكلة:37) 


لقد حثت الشريعة على حسن القضاءء وأمريظ بأدآك الأمانات 
والديون إلى أصحابهاء ومنعت المماطلة في تسديد الديون» إلا أن يكون 
المذين. معسرا عاجز ارعن الوفاء»: أما الملىء: القادد فق مه رين 
الله صلى الله عليه وسلم» فعله المماطلة بالظلم. فقد قال عليه الضلاة 
والسلام "مطل الغني ظلم" وعنه صلى الله عليه وسلم» "لي الو#جد يحل 


2 علمت أن بعض البنوك الإسلامية تفرض الغرامات على المماطلين عند مماطلتهم» فهذه البنوك لا ينطبق 

عليها ما ذكرناه من وصف أنها تعاني من هذه المشكلةء ولكنها بلا ريب ترتكب مخالفة شرعية لا تقبل. 
6 انظر بحثنا (مع د. أنس الزرقا) في مجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاقتصاد الإسلامي مجلد 
3ه بعنوان : التعويض عن ضرر المماطلة في الدين في الشريعة والاقتصاد. 
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عرضه وعقوبته"» كما أباحت أنواعًا من العقوبات التي يمكن أن توقع 
على المليء المماطل. 


إن مبدأ معاقبة المدين الملىء المماطل هو بلا شك مبدأ مقبول فى 
الشريعة. وبينما أجازت الشريعة الإجراءات التي تعاقب المذنب وتردع 
أمثاله» فقد منعت التعويض المالي للدائن» عما يلحقه من ضرر متمثل في 
فوات فرص» الاستثمار والربح». ومعلوم أن الفوائد التأخيرية التي 
تحسبظا البنو ق التقليدية على المدين المماطل تشبه العقوبات» التي أقرتها 
الشريعة في أواجيا وتختلف عنها في أوجه أخرى. فهي تشبهها في حيث 
أنها عقاب للمذين#المماظل وأنها رادع لمن تسول له نفسه المماطلة في 
تسديد الدين. وتختلف عنها.في أنها - أي الغرامات التأخيرية - تعويض 
للدائن وهو أمر ممنوّع في الشرايعةء وتختلف عنها أيضا في أنها لا تأخذ 
باعتبارها ملاءة المدين أو إعيثاره. 


وتدل الخبرة المصرفية قديمًا وحديئا_ على ضرورة وجود عنصر 
ما يؤدي إليه ذلك من الفوضى وعدم#الاستفرارو#في المعاملات المالية 
ومن التظالم بين الناس. 


ورب قائل إن الإجراءات التي أجازتها الشريعة كافية لتحقيق 
المراد من العقوبة وهذا - بلا شك - قول سديد» لكن المشكلةا! تكمن فيما 
يلي: 


أ أن هذه العقوبات الشرعية لا يمكن توقيعها إلا بأمر القضاءء وهذا 
يعني أن كل قضية تتضمن المماطلة تستغرق - حتى تصل إلى فرض 


4 ولعل مما يلفت النظر أن أول استخدام الربا المحرم عند المسيحيين كان اجتهاد المصلح الديني المشهور 
عندهم المسمى كالفن» عندما أجاز للدائن هذه الزيادة» فصارت البنوك تقرض بدون اشتراط الفائدة = = 
لمدة قصيرة» > ثم تفرض الغرامات التي تؤول إلى ذلك. انظر كتابنا حوار موضوعي حول الفوائد 
المصرفية في الشريعة والاقتصادء جدة؛ دار حافظ » 1410. 


252 


العقوبة علا المماطل - زمنًا طويل» وربما يترتب عليها تكاليف باهظة 
غل الان ا تما فى ور قدا الحاشير» الذى أضفحة :فيه المع مات 
القضائية بالغة التعقيد وباهظة التكاليف» والمحاكم مثقلة بأنواع القضايا 
والمشاكن. 


واليس جديدًا أن نقول إن العائد على الاستثمار للمصرف الدائن 
محسوب علج أساس الزمن» فلا يتحقق الربح للبنك بمجرد استرداد الدين 
بل يجگ أن يتتكقق هذا الاسترداد عند الأجل المحددء فإذا امتد هذا الأجل 
أ ترق ع كاف إضدافية غل المصرف» أضبحة: العمانة 
خاسرة حتى لا تمإتسديد/#جميع الأقساط فيما بعد. 


ب- لما كانت الشريعة قد أعفت المدين المعسر من العقوبة عن 
الممباطلة اند و انض و على المديق الي امال كان 
على الدائن (المصرف في هذه الحالةإن يتحرى حال المدين» وإن كان 
ممن يتصف بهذه الصفةء > أي الإعيظارء لزميإنظاره إلى الميسرة كما قال 
ا ون كان ذو عر فطرة ل م د ان لرك إذا 
ألزمت بضرورة إثبات ملاءة المماطل ھم يمعن مجازاته على 
المماظلة؛ أصحمت. ال ات على ادن لاير بعد المقال: 
وه المماطلون العقوبة مما يشجعهم على التمادولا فيما هم فيه. كل ذلك 
يضحى نتيجة مؤكدة إذا علمنا حال البنوك الإإساع© كفي الوقت 
حي وكون ا يعمل ضمن قوانين لا تقذم الحيلة الكافية 
الذي يحتاج إلى أنواع من الإجراءات القانونية التي لا تحتاج ٩‏ 
المصارف التقليدية. 


1- والاقتراح الأول المطروح للبحث لمعالجة المشكلة المذكورة إنما 
يعتمد على الفكرة التالية: إن الشريعة قد أجازت مبدأ عقوبة المدين 
المماطل» وإنما منعت العقوبة المالية على شكل غرامات تأخير حتى لا 
تنقلب المعاملة» التي هي في أصلها حلال كالبيع بالتقسيط آو المرابحة 


253 


للآمر بالشراءء إلى ربا الجاهلية المقطوع بحرمته» بصيغة "أتقضي أم 
ر و" أمهلتي اريك" 
ولذلك كانت الفكرة هي تصميم مجموعة من الإجراءات التي 
تتضمن العقوبة» التي تؤدي إلى ردع المماطلين ولكنها لا تؤول إلى 
الضيعة المحظطووة. فكان: .أن قات هذه الفكزة غل فركن ' الغرامات 
التاخيرية على كل مماطل» :وإنشاء: اصنندوق ٠‏ خاضن: تصب :فيه .هذه 
الغراماثييفلا يستفيد منها الدائن» حتى لا تؤول إلى الرباء بل يوجه ما 
اجتمعلافي ذللتالصندوق إلى أعمال البر والخير ومساعدة المحتاجين. 
فهنا تحقق هدك رالردع الذي هو ضروري لحسن سير المعاملات المالية 
دون أن يتحققؤا ريا الديوك الذي هو ممنوع من الناحية الشرعية. 


أما فيما يتعلّقّ يالإعسال فإن الفكرة لا تتجاهل الأمر الشرعي 
بإمهال المعسر إلى الميسرة ولكنها تقوم على تحويل عبء إثبات 
الإعسار من الدائن إلى المدين» فتفتر هى دانم توق الملاءة عند المدين: 
فإن كان في غير تلك الحال كان يليه أنييثبت ذلك بالوثائق والشواهدء 
التي يرضاها البنك» فإن فعل ردت اللا غرأ#ات التأخير. بهذه الطريقة 
يدرك ”كل مستفيذ من تمويك. البذوك: 4 ل مكلفة فلا يقدم عليها. 
وبالنسبة إليه» أي المدين» لا فرق - بعد أن .تفضن »عليه الغرامات - أن 
تذهب لأغراض الخير والبر أم إلى طريق آخرةة فإن عنصر ا 
متحقق فيها بلا شك وذلك هو مقصود الإجراء المقترح. 


2- والاقتراح الثاني يقوم على فكرة معاقبة المدين التتماطل بإلركاهه 
بإقراض الدائن (المصرف) مبلعًا مساويًا للدين الذي ماطل في تيده 
ولمدة مساوية لمدة المماطلة. وتفصيل هذا الاقتراح معروض فلي بحث 
"التعويض عن ضرر المماطلة فى الدين بين الفقه والاقتصاد". د. محمد 
أنس الزرقا و د. محمد على القريء مجلة جامعة الملك عبد العزيزء 
الاقتصاد الإسلامي المجلد 3 سنة 1411ه» ص 25 - 57* 


نلاحظ أن الحلول المطروحة لا تعوض الدائن. فهي لا تعالج المشكلة الرئيسية التي عرضها الباحث 
وهي مشكلة أن الزمن هو عامل أساسي في ربحية البنك الإسلامي وأن التأخير يفوت هذه الربحية. وقد 
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2- مشككلة الارتباط بأسعار الفائدة العالمية: 


يجد المراقب لنشاط البنوك الإسلامية أنها قد تبنت تبنت البيوع - وليس 
المشاركات - كبديل لصيغ التمويل التقليدية. والبيع الآجل - لاسيما بيع 
الإسلام ل لتكشبيهة بأصول البنوك التقليدية. 


ولما كافنت«#وظيفة البنوك هي التمويل والائتمان» كانت الأثمان في 
البيوع الآجلة تتكؤان مر جزئين» الأول هو تكلفة الشراء (على البنلك)» 
والتاني هو الزيادة مقايل ,الأجل؛ التي تسمى أحياتًا بهامش المرابحة. 
وهامش المرابحة هو هنسبة #ئوية سنوية تزيد بطول فترة التسديد 
وتنخفض بقصرها. وهي من هذا الجانب ذات شبه بسعر الفائدة بحكم 
كونها نسبة مئوية سنوية محسوبة على ميلغ دين متعلق بذمة العميل لمدة 


54 
معبنة‎ 
Pier 


وبرغم أن بينهما اختلاف جذري يتمتل فق أن الفائدة هي زيادة 
مشروطة في قرض» في حين أن هامش المرهابحة»هو#جزء من ثمن بيع 
أجل صحيح» برغم ذلك فهي مرتبطة بأسعار الفائدة العالمية . ولا يعني 
ذلك أنها مساوية لها بالضرورة. ولكنها تتغير معهاهنزولاة#وصعوداء 
الأمر الذي يوحي بأنهما صنوان. ولطالما انثقدت البنولك الإسلاميةء 
وشكك المشككون فيهاء بناء على ما يرون من ارتباط بين هافش التريح 
وأستغار «الفائداة العالمية: 


1-2 بعض أسباب ربط هامش الربح بأسعار الفائدة: 
افترضا في ورقة مستقلة إقامة صندوق يتوكل عن البنوك الإسلامية في تحصيل الديون المتأخرةء ويدفع الدين 


المستحق للبنك عند استحقاقه. ويفرض غر امات لصالح الصندوق باعتباره يمثل السلطة. 
)6 بمعناها المحاسبي. 
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ولعل من المفيد هنا أن نستعرض بعض أسباب الارتباط المذكور 
بين أسعار الفائدة وهوامش الربح في المرابحة: 


أ- تمارس أكثر البنوك الإسلامية نشاطها المصرفي في بيئة 
تتنافس فيها مع البنوك التقليدية» ويمثل الجميع أعضاء في سوق واحدة. 
وسواء أكانت هذه البنوك تمارس نشاطها بصفة أساسية داخل بلدانهاء أم 
على نطاقيدوليء فإنه يبقى أن البديل المنافس لصيغ تمويلها المقبولة 
شرعا هو الاقترّة/اض بالفائدة. ولذلك فهي مضطرة ¡ في تحديد هوامش 
الربح (التي تمثل«ببساطة ثمن الخدمة التي تقدمها) أن تأخذ في اعتبارها 
هذه الحقيقة. فهي«لا تستطيع أن تحدد هامش ربح يزيد كثيرًا عن أسعار 
الفائدة السائدة» لأنها إذلإفعلت تركها الناس» ومالوا إلى البنوك التقليدية 
(إلا من رحم ربك)» وهي لا تشتطيع أن تحدد هامش مرابحة يقل كثيرًا 
عن أسعار الفائدة» لأنه/يعندئذا سوفي توزع على المودعين لديها وملاك 
البنوك أرباحًا تقل عن أسعار الفائدة» Ss‏ 
البنوك التقليدية, + فياوكونها إلى لهاك التقليدية (إلا من رحم ربك). لا 
e‏ سوف يتجاهلون هذين_الغامليق» لأنهم في الواقع لن 
يفعلوا. لذلك تجد البنوك الإسلامية نفسها ,مشيطوة#إلى ربط معدلات 
أرباحها بأسعار الفوائد الدولية. 


والبنوك التقليدية تربط معدلات الفوائد لديها بالمعدلاث العالمية؛ 
ولكنها لديها أسباب أخرى لارتباط أسعار فوائدها الإقراضية شع أمتعار 
الفائدة العالمية. ويتمثل ذلك - في أكثر الدول - في كون أسعار.القائدة 
العالمية هي البديل القريب لتوظيف أموال البنك © بمعنى أن البنك 
يستطيع أن يحصل على عائد مساو للفائدة العالمية» لو أنه استثمر أمواله 
في الأسواق المالية العالمية» ولذلك فإنه يجب أن يحصل من القرض على 
زيادة عن ذلك السعر لتتحقق الجدوى في عملية الإقراض. 


Opportunity Cost 6 
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ولما كان ذلك خيار غير مطروح بالنسبة للبنوك الإسلامية» لأنها 
لا تستطيع توظيف أموالها في أسواق النقد الدولية بالفائدة» صار ربط 
هامش الربح بأسعار الفائدة غير ذي معنى من وجهة نظر هذه الجزئية. 


(ك) إن الممارسة المصرفية تحتاج إلى معيار7؛ تقاس عليه 
فرص التمويك المختلفة» وليس هذا خاصا بالأعمال المصرفيةء إذ من 
المعرؤاف أن هيع الأسواق يتولد فيها سعرء يمثل أساس جميع الأسعار 
الأخرى. ففي#ييواق البترول نجد أن سعر نفط برنت في بحر الشمال - 
مثلا - يمثلاهذاا المعيار» كما يمثل سعر زيورخ معيارًا في سوق 
الذهب... الخ. ويؤدي .هذا المعيار وظيفة مهمة في تحقيق الاستقرار 
تلأس ان رحد كوت الأهان: وف العمليات امسر فة تحد أن 
ليبور :1160 » وهو السعر_الراسمي للفائدة على القروض بين البنوك في 
لندن» وبرايم ريت ه۸ ۴۲1۳۲ » وهو سعر إقراض بنوك نيويورك 
لأفضل .عملاتها.... الخ يمثلان هريط البنوك 'الأخرى أسعار 
فوائدها بها. ولا يوجد للبنوك الإسلامية معيار مستقل له فعاليات 
ومبررات غير ربوية. ولذلك نجدها تتبنىهذات» أسعار الفوائد الدولية 
فترتبط بها هوامش المرابحة» لكي تتأكد أنهاجشيردفيي»نفس الاتجاه العام 
السائد في الأسواق. 


2-2 هل يجوز استخدام معدلات الفائدة العالمية لتحديد هامش الربح؟ 

لا يوجد في الشريعة - بحسب ما نعلم - طريقة لحساب .الزبح. 
والمعول في المعاملات هو على صيغة العقد لا على طريقة الحساب. 
فإذا كان بيعًا وجب أن يكون مكتمل الأركان» تام الشروط خاليًا من 
الربا والغرر والغش والغبن ...إلخ» فإذا توفر ذلك» فلا أهمية للطريقة 
التي حسب بها الربح. وهذا يعني أن ربط هامش الربح بأسعار الفائدة 
Bench Mark 4‏ 
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مقبول إذا كانت صيغة البيع صحيحة. ولكننا يجب أن ننبه هنا إلى أن 
ربط هامش الربح بأسعار الفائدة يحتمل معنيين: الأول هو استخدام سعر 
الفائدة للتوصل إلى تحديد ربح البنك» ثم يصير هذا الربح جزءًا من تمن 
بيع يمثل مبلعًا مقطوعًا يدفع منجمًا أو دفعة واحدة» والمعنى الثاني» هو 
تحديد هامش الربح بحيث يتغير مبلغ القسط مع مرور الزمن بتغير 
أسعار القائدة» فيكون هامش الربح زيادة متغيرة على الثمن. إن المعنى 
الثاني غير»مقبول» من الوجهة الشرعية» بلا شك لأنه يدخل في عقد البيع 
غرر 0فاحشًا ًا للعقد. أضف إلى ذلك أن الزيادة التي تحدث. إذا 
ارتفعت أسعار#القائدة هي زيادة في دين ثابت في ذمة المدين» وهي من 
ربا الجاهلية.«أما«المعنئّ#الأول فهو مقبول لأنه لا يؤثر على صحة البيع 
إذ للبائع أن يتبنى ,أي طرايقة.يراها لحساب الربح. 


ومع ذلك لا نثكر أا استخدام أسعار الفوائد الدولية كطريقة 
لحساب الربح في البيوع» وإن كان/يغير محرم» فإنه مناف للذوق 
الإسلامي ومتعارض مع ما هو مفتتؤض في _,المسلمين من تادب مع أحكام 
دينهم. ونقدم فيما بعد الحلول المقترحة هذه المشكلة. 


3-2 الآثار السلبية لهذه المشكلة على عمل'البنوك#الإسلامية: 


مما لا شك فيه أن ارتباط هوامش المرابحة» وميآكااثم ارإتباط العائد 
على الحسابات والودائع الاستثمارية» مع أسعار الفائدة, العالمية كانت له 
آثار سلبية كثيرة على البنوك الإسلامية. فأولها تشكك كثر مزا المسلين 
في "إسلامية" هذه البنوك» وتقوية حجة من يدعي بأن تلك البنوكا إنما 
يقتصر عملها على جمع الأموال من أفراد المودعين ثم إيدآعها في 
البنوك الخارجية» وهو أمر غير صحيح. ومنها اضطرار كثير من 
البنوك الإسلامية إلى إجراءات» قد يكون بعضها غير مقبول» لإدخال 
عنصر يؤدي إلى تغير عائد الاستثمار عندما تتغير أسعار الفوائد الدولية 
لحرصها على عدم الانفصال عن مستويات تلك الفائدة. من هذه 
الإجراءات ربط أقساط التأجير بمعدل ليبور... الخ. ومنهاء أن هوامش 
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الربح في البيوع لا تتغير تبعًا لأنواع السلع» لأنها مرتبطة بثمن خدمة 
الائتمان وهي الفائدة العالمية» بينما المعتاد في عالم التجارة أن يكون 
معدل الأرباح في قطاع السيارات مثلاً مختلفا عنه في قطاع الأدوية أو 
الأسمدة الكيماوية أو مواد البناء والأسمنت... إلخ. ولما كان يفترض أن 
نشاط البنك الإسلامي هو نشاط التجارء ينطحون الأسواق ويبيعون 
بأسعار منافسيهم من الباعة» كان المتوقع أن يكون هامش الربح في كل 
سلعة ذا علاقة بهامش الربح في سوق تلك السلعةء ولكن ذلك لا يحدث 
فى عه البنهق لاسلامية» إذ أن هامش المرابحة مرتبط بأسعار الفائدة 
السائدة» وربماهيزويْد أو ينقص قليلا تبعًا لملاءة العميل وثقة البنك بهء ولا 
يرتبط بهوامترق الرابّح ف أسواق السلع الحقيقية. 


4-2 الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلة: 


أ- إن أول الحلول المقترحة/لهذه المشكلة هو بلا ريب تقليص 
صيغ التمويل التي تؤدي إليهاء آلإ هي تلك التي تقوم على الديون. وقد 
ذكرنا آنقا كيف أن النموذج المثالي للفصرف» الإسلامي» هو ذلك الذي 
يعتمد في التمويل على صيغ الشركة و«بأنواع| الهشاركات وليس الديون. 
ومن ثم يستغني عن الارتباط بأسعار الفائدة العالمية. 


وقد اتجهت بعض البنوك الإسلامية بعيدا عن بيوع المرابحة إلى 
التأجير والمضاربة... إلخ» وهذا بلا شك هو الحل الآأنجغ للمثتكلة 


المذكورة. 
ب- إن حاجة صيغ التمويل بالفائدة والقروض الربوية إلى 
الارتباط بأسعار الفائدة العالمية» إنما مرده أن سعر الفائدة المذكور يعد 


خيارا بديلة عن كل فرص إقراض يقوم بها المصرف الربويء لذلك كان 
طبيعيًا أن يحسب فائدة القرض اعتمادًا على مستوى الفائدة العالمي. 
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ولكن الفائدة العالمية ليست بديلاً أو خيارًا مطروحًا أمام البنوك 
الإساذمية: .ومن شرفلا معن ريط تة الريح في البيوع بتك الفوائد» إذ 
لا يتصور أن عدم حصول فرص البيع المذكورة سيؤدي إلى إيداع أموال 
البنك في المراكز المالية الدوليةء والحصول على الفوائد العالمية. ولكن 
يبقى أن هذه البنوك بحاجة إلى مؤشر ومعيار. لذلك فمن المفيد تطوير 
الإسلام يدش تطوير مؤشر للارباح المصرفية؛ أي متوسط ما تحققه 
البنولك من كفلياتها بحيث تعذ تعني عملية ربط مستوى الربح في عمليات 
التمويل بد ايكلف التب أنه الحيارة لكين للمصرف, نودي 
تطوير مثل ذلك اللشؤشر إلى تحقق التماثل في سوق المال الإسلامي» لأنه 
يقدم المعيار الذي يوجد .عملية قياس المخاطر في التمويل بمعايير 
موحدة» وهذا شبيه بم تحققه القائدة العالمية في أسواق المال الدولية. 


3 مشكلة عدم تقبل الناس أفكرة الخسارة في الحسابات 
الاستثمارية: 


حاولت ا الإسلامية عندماابدأتينشاظلها قبل نحو عقدين من 
الزمان أ تقدم ذ نفسها إلى الجمهور كبديل للبنوك التقليدية. وحرصت 
على أن تعرض أنواعا من الخدمات شبيهة بما تقذمه تلك البنوك. ومن 
المعروف» أن أهم. أنوراع الحسايات (الودائع) التي تقذ لكك التطليدية 
هي الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحساب إلأجل ؛لذلك كان 
جانب الخصوم في البنك الإسلامي يتضمن أيضًا الحسابات؟ الجار/بية: 
ووذائغ التؤقير و العياناك الاستشارية مع اتان الان 
البنوك المختلفة. فجاءت الأولى شبيهة بالحسابات الجارية لتكون بديلا 
عنهاء وجاءت الثانية بديلاً عن حسابات التوفير فصممت بشروط مشابهة 
عدا أن ما يتحقق لصاحبها هو الربح لا الفائدة» وجاءت الثالثة بديلاً عن 
الودائع لأجل» فحددت فيها الآجال متوسطة وطويلة... الخ. 
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لقد أدى هذه الهيكل الذي تبنته البنوك الإسلامية 1 الحسابات 
ل 0 التقليدية.. فى «كواسها المحاعة مها فيه ذريعة 
المخاطرة. ولكنها ارتبطت في أذهان الجمهور بفكرة "العائد الثابت" 
الممون: الذئ هو أساين: العمل المصر في التفليدي, 


ومعلوم أن البنك الإسلامي - وإن كان بإمكانه أن يتوقع مقدار ما 

سيتحقق من لابح/يصفة دقيقة في أكثر الأحيان - لا يمكنه أن يقطع بذلك» 
لأن الربح - بحلاف رادو لس امد ١‏ ود يكام تخلفه ١.‏ دفي ايه 
المدة» لا سيالا كفك البنوك الإسلامية التي لا تقتصر في أصولها 
على الديون بلالوتماريفا إنواع المشاركات والمضاربات والاستثمار 
المباشر في العقار وخلافه. والمفترض أن هذا أمر معلوم للناس» فهم 
عندما يودعون أموالهم في _حشابات,استثمارية إنما يفعلون ذلك لغرض 
الحصول على الربح» وإنهم سيتقبلور#الخسارة لو تحققت» لأن الغنم 
بالغرم. 


ولكن تجارب البنوك الإسلامية تدل على كلاف ذلك. فإن العملاء 
لا يتقبلون أن يقال لهم: إن حسابات الاستثمار«الم,تحقق أرباحًا هذا العام 
أو أنها لحقت بها بعض الخسائر حتى لو كانتهظلّك هي الحقيقة. وقد 
وقعت بعض البنوك الإسلامية في حرج شديد عندما اولك أن تحمّل 
المستثمرين ل كم أموالهم لجودعة 
لدى البنك. الأمر الذي اضطرها إلى تحميل الجزء الأكبرها من 
الخسائر على رأس المال بنسبة تزيد كثيرًا على نسبة مساهمة 5 
ملاك البنك في الاستثمارات المذكورة. 


1-3 الآثار السلبية المترتبة لهذه المشكلة على البنوك الإسلامية: 


نهذه المشيكلة ا ا ا هنا 
عدم الاستقرار. ذلك أن عدم تقبل الناس لفكرة الخسارة يعنى أنهم 
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سيتجهون إلى سحب ودائع» إذا علموا (أو ظنوا) أن هذا هو ما سيحدث 
لأموالهم. ومنها أن ذلك سوف يدفع إدارة المصرف إلى أن تكون محافظة 
أكثر مما يجب» فتقتصر على أنواع الاستثمارات ذات السيولة العاليةء 
وذلك حتى تكون مستعدة على الدوام لرد أموال الناس بسرعة؛ وبمجرد 
مطالبتهم بها. ومنها أنها سوف تقتصر على الديون حتى تتفادى أثر 
تقلبات اللشسواق وتغيرات الاقتصاد على معدلات العائد على استثماراتها 
لأن العائديفي الدين عائد ثابت. فمن المعروف أن الإدارة المصرفية 
الحازهة تقتظئ المواءمة بين سيولة الأضول والخصوم؛ فإذا كانت 
خصوم المصكافا تسم بالسيولة العالية بسبب المشكلة التي أشرنا إليهاء 
اضطرت إداراات المصر ف إلى الاتجاه إلى الأصول العالية السيولة. 
بالابتعاد عن المثلار كان عن الاستثمارات المباشرة. 


1-3 الاقتراح المطرو ج لمواجهة هذه المشكلة: 


لقد كانت البنوك الإسلاميةافي بداية نشأتها في حاجة إلى أن 
"تتقمص" شكل البنوك النقليديةء وطريقة عملها وأنواع خدماتهاء لتثبت 
أن الأعمال: المضرفية يكن .أن فر ية لمقائدة . الريوية, أمنا .وقد 
لنفسها مسارا متميزا يأخذ باعتباره أوضاعها الخاصة وطريقة عملهاء 
وطبيعة الصيغ التي يعتمد عليها نشاطها المصرفيء وم ذلك أن تقتصر 
اللات ال فا للجنهوق. جل الإخقيابات. الل يه ف 0 
فرص الاستثمارء فإنها لا تكون على شكل حسابات مشتابهةاللحساجات 
باجل؛ الي تغرضنها التركف اتل بل كون على د عات 
(محافظ) استثمار متخصصة مثل صندوق الاستثمار العقاري» صندوق 
التأجير» الاستثمار في الأسهم... إلخ. 

ولهذه الطريقة مميزات منها: 


أ- أن عميل البنك عندما يودع أمواله في هذه الصناديق يكون على 
علم كامل بالغرض من الاستثمار» ومن ثم تتكون لديه فكرة واضحة عن 
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المخاطر المتضمنة؛ واحتمالات الربح والخسارة. فمثلاً العميل الذي 
يشارك في صندوق الاستثمار العقاري يعلم بجلاء ما يتعرض له العقار 
من هبوط وصعودء وهو يفعل ذلك بناء على توقعاته حول اتجاهات 
أسواق العقار» ومن ثم سيكون أكثر تقبلا لما يترتب على ذلك من 
خسائرء لأنه يكون مشاركا في اتخاذ قرار الاستثمارء ولو بصفة غير 
مباشرة. وبما أنه يعلم أن أمواله مستثمرة في مجال العقار» تنمحي من 
ذهنه فكزرة الحائد الثابت إلى الربح المعتمد على تقلبات الأسواق. 


- مثم.الفعرف أن القطاعات الاقتصادية تختلف فى فعاليتهاء 
فتجد بعضها كته وكيقق الاستثمار فيه أرباحًا عالية» بينما ثظهر 
قطاعات أخرى امستويل أدني من الأرباح... إلخ. وفي أحيان تكون 
الخسائر المتحققة في الاستثمارات متركزة في قطاع أو قطاعات محددة 
بينما نجد ما بقي من أوجه الاشتثماريفي الاقتصاد الوطني تحقق معدلات 
مرضية من الأرباح. ولذلك يؤدي تبقي الطريقة المقترحة إلى حصر 
الخسائر (إن حصلت) في صندوقخ أو صناديق محددة هي التي تستثمر 
ا ذات الركودء فلا تؤثر فلى جع عائدات الاستشارء كنا 
تشجع المصرف على توزيع استثماراقه بطؤيقة#تحقق فق شت“ تشتت المخاطر 
000 الربح. وما يهمنا هنا هو الاثال FR‏ العملاء في 
حالة تحقق الخسائر. ذلك أنهم سيعرفون - عندماءيثينى المصرف الفكرة 
المطروحة - أن الخسائر لن تلحق كل أموال الاستثظارء ل ستكون 
محصورة في الصندوق الموجهة أمواله إلى النشاط الذي حقق الخسارة 
مما يدخل الطمأنينة في قلوب أكثرهم فلا يهرعون إلى سكب ,أظوالهم/مين 
المضنبارفت' 


4- مصاعب إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية: 
تقتضي الإدارة المصرفية الحازمة أن يتم تشكيل أصول البنك 


بحيث تتضمن درجات من المخاطرة والسيولة. ذلك أن طبيعة العمل 
الفصرفي تفتلزم أن يكون البنك قار | على الدوام على الوفاء وال ةة 
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تجاه عملائه. ويتحقق له ذلك بالتركيز على أنواع الاستثمارات ذات 
السيولة العالية والابتعاد عن تلك الأنواع التي يصعب تسييلهاء كما يجعله 
منها. ولكن السيولة العالية والمخاطر المتدنية لا تحقق إلا أدنى العوائد» 
بينما أن البنك يسعى إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من الأرباح لملاكه 
وللمودعيق فيه. ومن هنا كانت إدارة البنوك عملية بالغة الدقة محتاجة 
إلى أعلىيدرهجات الحذرء بحيث توازن على الدوام بين هذين الهدفين 


ومعلوظا أن الظركرف الاقتصادية وأحوال البيئة التي يعمل فيها 
البنك تتغير وتتبدل» الأهر_الذي قد يحتاج معه البنك إلى “إعادة تشكيل 
محفظة الاستثمار بالاتجاه نح معدل أدني (أو أعلى) من المخاطرء 
ودرجة أقل (أو أكثر) من السيؤلة.. إلخ. 


وقد تطور العمل المصرفلا التقليدي فأوجد لهذه المشكلة حلا 
يتمثل في بيع الدين» فطورت له أسلؤاق ووجد له وسطاء وأصبحت 
محفظة البنوك التقليدية عالية السيولة لأن الديون#فيهاء حتى ذات الأجل 
الطويلء قابلة للبيع في أي وقت. فالبنك الذي رتإنى-هيكلا محددًا لمحفظة 
الاستثمار فرتب درجات المخاطرة والسيولة» بحييك تحقق له أعلى عائد 
ممكن عند أدني مستوى ممكن من المخاطرة»ء عندما تتغيلا الظووف فيجد 
أن قرو هة العقازية مكلا أضيحت: دات مخاطر 5 غالا وكات ا 
أن تمويله لدولة معينة على سبيل المتال صار غير مضيلون للعدم 
استقرارها السياسي...إلخ» يستطيع بسهولة أن يبيع ذلك الدين, وييشدله 
بآخر متوافق مع التركيبة التي يرغب في الاحتفاظ بها . 


الإحصاءات) مئات بل آلاف المليارات من الدولارات» الأمر الذي 


)8 الذي سيشتري منه ذلك الدين مؤسسة أخرى وجدت أن محفظة الاستثمار عندها متدنية المخاطر 
فاشترت ذلك الذين لزيادة معدل العائد. 
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أعطى مرونة عالية لعمل البنوك عندهم» وحقق كفاءة مرتفعة في إدارته» 
تجعل و ر على الو أمام الصدمات المتمثلة في تغير 


1-4 الآثار السلبية لهذه المشكلة على البنوك الإسلامية: 


ن البتاكوالإسلامية التي اتجهت إلى المرابحة كصيغة تمويل 
عمليات المراللحتاقد مولت + من المصرف مباشرة أم من صناديق أو 
لإعادة تشكيل مح محف الاستثمار: في حال تغير اروف لعدم 
جواز بيع الدين. فمن المعروفك أن الدين لا يجوز بيعه إلا لمن هو عليهء 
أما لغير من هو عليه فتجوز فيه الكوالة ولا يجوز البيع» فإذا أخذه 
بأنقص مما فيه أو بأزيد منه فهو«ليع لا.يجوزء وإذا أخذه بنفس مبلغه 
أمكن غار د كو الة جا ولا کک في كول المعافللات المعاضر + 
أن تصرقًا يصلح لما ذكرناه ويحقق الغرضهالذئ أشرنا إليه غير البيعء 
إذ الحوالة لا تفي بالمقصود» وهو ممح طيطهة تشكيل المحافظ 
الاستثمارية عند الحاجة. 


2-4 بعض المقترحات لمعالجة هذه المشكلة: 


إن مسألة بيع الدين هي من القضايا الفقهية الشائكة التي لميتخرر 
صورها المعاصرة. ولم نطلع على كتابات معاصرة عنيت بهذه القضية 
وحاولت أن تحدد الصيغ الجائزة» التي يمكن للدائن أن يحول مخاطرة 
الدين إلى جهة ثالثة قبل حلول الأجل . وهناك أنواع من الديون أجاز 


© ولعل من أفضل الكتابات المعاصرة بحث للدكتور نزيه حماد عنوانه "بيع الكالئ بالكالئ" نشره مركز 
أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز » جدة. 
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بعض الفقهاء بيعها مثل جواز بيع دين السلم قبل قبضه عند المالكية19). 
ولكن الديون النقدية (غير العينية) أمر مختلف» ولذلك لم يَجز بيعها إلا 
ممن هي عليه. والاقتراحات التي نقدمها أدناه لا تغني من الحاجة الماسة 
إلى دراسات فقهية لمحاولة الوصول إلى الصيغ المقبولة شرعا لما أشرنا 
إليه أعلاه: 


مغلقة! وذلك«آن "#خول أو خروج مستثمر من الصناديق المغلقة لا يكون 
إلا ببيعه حصثه (غند الخروج) أو شراء حصة من يخر ج (عند الدخول). 
فإذا كانت أمويال هذا الطندوق تستثمر في البيوع التي يترتب عليها ديون 
كانت عملية الخروج والدخول من هذه الصناديق في محصلتها بيع 
لديون. أما لو كانت هلده الصناديق مفتوحة فإن الخروج يعني استرداد 
المستثمر لأمواله. والديخول يعني توسيع الصندوق لتستوعب أمو الا 
إضافية. وفي الأمر تفصيل يتعلق بالقضّكايا الفنية لعمل مثل هذه الصناديق 
ليس هذا مجال الاستطراد فيه. 

أقل من النصف» وما بقي يكون أصولا حقيقيةيمتك#الآلات والعقارات 
والمعدات... إلخ. فإذا أعملنا قاعدة الغلبة التي قال يها بعض الفقهاءء فإن 
الغالب في هذه الصناديق هو الأصول الحقيقية وليس الآيون#فالبيع (إذا 
بيعت) يكون أكثره معدات وآلات... إلخ وليس ديوناء فحكمله الجوازء 
والله أعلم. 


5- مشكلة المخاطرة الأخلاقية: 


20209 قاله في التاج والإكليل حاشية على خليل. 
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المخاطرة الأخلاقية إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها صيغ 
التمويل في البنوك الإسلامية. ولا تعود هذه المشكلة لطبيعة عمل 
المؤسسات المصرفية القائمة بل إلى صيغة الوساطة المالية التي يقدمها 
البديل الإسلامي. وقد أشار أكثر من كاتب إلى هذه المشكلة» وعدها 
بعضهم المشكلة الأساسية لنموذج البنك الذي لا يعمل بالفائدة(!!). 


1-5 وصفت المشكلة: 


يقوم النشاظ الاقتصادي في كل المجتمعات على التعاون بين 
الأفراد والمؤيِشساِك في/علاقات إنتاجية أو استهلاكية أو تبادلية. وتعتمد 
صيغ هذا التعامليعلى أنواع,التعاقدات المختلفة من بيع وشركة ووكالة... 
إلخ. ويمكن القول أن جميع المجلاقات التي تنشأ بين الأفراد في مجال 
النشاط الاقتصادي هي عقوديتكون أحيانًا مكتوبة وموثقة» وتكون أحيانًا 
مقصودة غير ملفوظة»؛ ولكنها معروفة/كرقًا وعادة. 


وفي كل مرة ينخرط طرفان فلي عقدءإفإن لدى كليهما معلومات 
اعتمذا عليها فى اتخاذ القرار. وتتعلق زه اليؤويهت بمحل العقد وبالثمن 
والأثمان الأخرى وبالظروف الحالية والمتواقعة»ب#إلخ» وكذلك تتعلق 
بالطرف الآخر في العقد. ومع ذلك يبقى أن هذه العلومات ناقصة حيث 
يستطيع كل طرف أن يظهر من المعلومات عن نفسه وغل نواه وقدراته 
وأغراضه الحقيقية فقط القدر اللازم لإقناع الطرف الآخر في الانخراط 
في العقد المذكور. 


010 من المراجع المفيدة في هذا الموضوع بين الكتابات الاقتصادية: 

1- “ a theory of Predation based on agency problems in financial contracting” Pp. 
Bahem and d. Scharfstein. 
2- M, Katz: Gameplaying agents : contracts as pre-commitment, Princetion 
Univ. Press 1 1 
ومن الأبحاث التي تناولت الجوانب الميدانية وأظهرت تدني مستوى الأمانة عند بعض العمال في عقود‎ 
المضاربة في نشاط المصارف الإسلامية : عبد الحليم إبراهيم محيسن "تقييم تجربة البنوك الإسلامية"‎ 

دراسة تحليليةء رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم» الجامعة الأردنية 1989م. 
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وهنا تأتي المخاطرة الأخلاقية. ذلك لأنه إذا ظهر بأن المعلومات 
المتوفرة للطرف الأول عن الطرف الثاني غير صحيحة أو غير كافيةء 
فإن السلوك المتوقع منه سوف لن يتحقق» ومن ثم يضحى القرار الذي 
اتخذه الطرف الأول قرارًا خاطدًاء وتكون نتيجته الخسارة لذلك الطرف. 


وولذلك يتجه الأطراف في التعاقد - دائما - إلى تبني أنواع من 
الضو ابط التي تهدف إلى ثلاثة أمور: الأول كشف الحقيقة حول الطرف 
الآخر والثانتخلق الحوافز التي تشجع ذلك الطرف على التصرف 
بطريقة مماتهيادة تكشفه المعلومات المتوفرة عنه242 ؛ والثالث هو 
صياغة العقديلحييث لا تمد نتيجته النهائية - إلا إلى الحد الأدنى - على 
الجزء من المعلومات الذي .لا يمكن التعرف عليه أو التأكد من صحته. 
بمعنى آخرء إنها تسعى بهذ الإجراءات إلى تقليل حجم المخاطرة 
الأخلاقية المتضمنة في عقد الظعاملة المذكور. 


وعقود التمويل هي أنواع من هذه العلاقات الاقتصادية» التي 
يسعى أطرافها إلى تقليل حجم المخاظرة الألخلاقية فيها بإدخال أنواع 
الضوابط المختلفة» التي تحقق الأغراضك الآنفف ذكزها. 


التمويل المعتمدة 1 على I‏ الوق اشن بالفائدة 0 هذه مجر نجد ل 
الأولى تتضمن قدرًا من المخاطرة يزيد على الثانية, ذلك أن صيغة 
القرض بالفائدة يكفي فيها لاتخاذ القرار الصحيح مرك به المض 
الاعتماد. على. المعلومات» الى سيل الحضول: عليها .عاد لود SN‏ 
بشكل عام بملاءة العميل وجودة الضمانات التي يقدمها. أما المٌعلومات 
المتعلقة بصدق العميل وأمانته ونواياه الحقيقية» فانها لا تؤثر تاثيرًا كبيرا 


02 فعلى سبيل المثال نجد أن عقود العمل تبدأ بتقديم العامل لشهادات الخبرة وخطابات التوصية وسؤال رب 
العمل للآخرين عن سلوك ذلك العامل والإجراءات المماثلة التي تهدف إلى التأكد من أمانة وقدرة ذلك 
العامل» ثم نجد العقود تتضمن المكافآت والترقيات والجوائز... الخ التي تهدف إلى خلق حوافز تدفع ذلك 
العامل إلى سلوك ممائل للمتوقع منه» وهكذا. 
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على تحقق النتيجة النهائية» وهي استرداد القرض مع الفائدة المرتبة 


ولو نظرنا إلى صيغة التمويل بالمضاربة - على سبيل المثال - 
فسوف نجد أن النتيجة النهائية وهي تحقق الربح واقتسامه مع رب المال 
(أي البنك)» لا تعتمد فقط على توفر الظروف الاقتصادية المواتية بل 
ستحقية لحك غ أمانة المضار ب وصدقة ونين و ناو و خا 
(رب المال) بشيهوالة. كما لا يمكن أن ندخل في العقد أنواعًا من الضوابط 
التي تؤدي إل إليغخاء تأثير الأمانة والصدق والإخلاصء كما هو الحال 
في عقود الإقراطل بالفائذة (03. 


هذه بلا شك نقطة تفرايق رئيسية ليس بين المصرف الإسلامي 
والمصرف الربوي فحسب» بل هيّ#يبين النظام الإسلامي والنظام 
الرأسمالي. ذلك أن النظام الاقتصالاي الإسلامي هو بناء قوامه الأخلاق 
والقيم» ولذلك نجد أن جميع أنواع العلاقات والتعاقدات» التي جاءت بها 
الشريعة» إنما تفترض توفر هذه البيئة#الإسلاميةافي مجتمع يكون أكثر 
أفراده من المثقين» وتقوم فيه المؤسسات الترو«نوية:«التعليمية والإعلامية 
وكذلك أجهزة الردع والأمن ومؤسسات القضاء بالمساعدة على توفر 
البيئة المذكورة. 


لكن الواقع خلاف ذلك تماماء فهذه الهيمنة 0# لى 
الفخدارة الإنسائية كان .من قانتخا انتثناز أنواع ال ك S5‏ ى 
يقوم على أن الممنوع هو فقط ما لا يستطيع الإنسان ارتكابه» فلا يمتنع 
تعفمّاء ولا يرتدع خوقا من الله وليس للصدق والإخلاص عنده أبعادًا 
اا ا ا 


2 لاحظ أن صاحب المال (البنك) في القرض القائم لا يهتم بمقدار الربح الذي حققه المقترض» ولذلك ليس 
لدى الأخير حافز لإخفاته» كما أن رأس المال مضمون له وتقابله الضمانات» ولذلك لا يحتاج المقترض 
إلى إظهار الخسارة للتهرب من دفعه» بينما الأمر خلاف ذلك في كلا الحالين في المضاربة. 
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2-5 الآثار السلبية لهذه المشكلة على عمل البنوك الإسلامية: 


إنيمن. أهم آثار هذه المشكلة أن اتجهت البنوك الإسلامية بعيدًا 
عن القمويل بالضياربة والمشاركة وأنواع الشركة الأخرىء لما ثبت لها 
بالتجربة من دنع مستوى الأمانة لدى أكثر المتعاملين مع المصارف. 
وفي العقود إلثيجافي بطبيعتها عقود أمانة (يكون الطرف الآخر فيها 
I Ey‏ ححة أن الشيكة هي ra N‏ 
غير الواقعي. 


لقد تصور المنظرون لنموذج#البنك الإسلامي عندما ظهرت 
الكتابات الأولى في هذا الموضويِظ منذ_الخمسينات» أن عقود الشركة 
والمضاربة هي البديل الحقيقي للتمويل اند وهي القادرة على أن 
تقدم للمجتمع النتائج الحميدة لصيغ التمويل! الإشلامي» من عدالة في 
توزيع الدخول والثروات» ومحاربة للفقرء وابتتفروارو«اققتصادي. 


ولكن النتيجة كانت خلاف ذلكء إذ اتجهت البنولك الإسكلامية بعيدًا 
عن أنواع المشاركات إلى التمويل بالدين» حتى أصلحت يرع التي 
تتحول إلى ديون (كالمرابحة والاستصناع) هي أساسن فشاط اهذه 
المؤسسات. 


042 ومن أول من طرح فكرة المضاربة أساسًا لعمل مصرفي إسلامي من الكتاب العرب» > محمد عبد الله 
العربي في بحثه "المعاملات المصرفية ورأي الإسلام فيها' ' في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر المنعقد في القاهرة 1385ه.(1965م). ومن الباكستان محمد عزير في كتابه عن البنوك الخالية 
من الفائدة في عام 1956م. 
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لذلك صارت الطبيعة المصرفية للبنوك الإسلامية مشابهة للبنوك 
التقليدية» فكلاهما وظيفته الأساسية هي الديون» والفرق أن الديون في 
الاولى ناتجة عن بيوع» أما في الثانية فهي قروض. هذا فرق لا يستهان 
الاقتصاديون - مسلمين وغير مسلمين - بما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج 
عظيمة وآثار اجتماعية كبيرة» وبقدرته (نظريًا على الاأقل) على معالجة 
المشاكل التي:يعاني منها النظام المصرفي التقليدي. 


3-5 كيف تتثفاديى صيغ التمويل التقليدي مشكلة المخاطرة الأخلاقية: 


تقوم عقودي التمويل في البنوك التقليدية على صيغة القرض الموثق 
برهون وضمانات عينية وشخطية. ولا ترتبط حقوق البنك أو التزامات 
العميل تجاه البنك بنتائج استخدامه للنقود» التي هي محل العقدء إذ أن 
أصل القرض والزيادة عليه (الفائدة) مكضيمونة على العميل. ومن هذا لا 
يكون لأمانة هذا العميل وسلوكهالقويم_وأخلاقه العالية أي تأثير على 
حقوق البنك» لأنها حقوق معروفة ومشددة عند التعاقد» وهى دين ثابت 
في ذمة العميل وموثق بالرهن والضماناث.«وهذا بخلاف التمويل 
بالمضاربة أو المشاركة حيث إن رأس مال#البنك«واربحه معتمد على 
أمانة العميل ومهارته وحسن أدائهء الأمر الذي يداهل عنصر المخاطرة 
الأخلاقية في العقد المذكور. 1 


4-5 مقترحات لمعالجة هذه المشكلة: 


لا بد من العمل على إعادة توجيه البنوك الإسلامية نحو المشاركة 
(وصيغ الشركة الأخرى) كأساس لعمليات التمويل. ولا بد من العمل 
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على معالجة مشكلة المخاطرة الأخلاقية بكل سبيل ممكنة ومقبولة من 
الناحية الشرعية. 


إن العلاج لمشكلة المخاطرة الأخلاقية هو خلق الحوافز التي تدفع 
طرفي العقد - لا سيما الطرف المشكوك بالتزامه - إلى سلوك يمائل 
المفترض فيه. فإذا كان المفترض في المضارب أن يتحلى بالأمانة: 
جاءت ار أفز لتجعل للخيانة تمتا باهظا يتر دد هذا المضنارب قبل أن 
يركب امركبه#التتيعب. ذلك أن هذا المضارب هو إنسان عاقل يعرف ما 
فيه نفعه وضكرية وهو بلا شك حريص على أن لا يذهب في سلوكه 
مذهبًا يؤدي إللى نفع عاجل قليل وضرر أجل كبير. ومن هذه الإجراءات 
ما يلي: 


1- العمل على ف انين إلتى تحمى أطراف العقود المستمدة 
من الشريعة الإسلامية. ذلك أن أكش#القوانين في بلاد المسلمين مبنية 
على أصول غير إسلامية» ولذلك يها تى قواعد للتعاقد معتمدة على 
إلغاء المخاطرة الأخلاقية بصياغة تظاقدية أغير جائزة بحصر صيغ 
التمويل المصرفية بالقروض والعوائد الثابتةهالمظثمونة. ولذلك كان على 
المسلمين السعي الحثيث إلى سن القوانين التق.تحمته» الحقوق في عقود 
المضاربة والمساقاة والمزارعة وأنواع المشاركاك؛ وذلك بمعاقبة من 
تثبت خيانته عقابًا يكون رادعًا لأمثاله لأنهم خطر يهددا البنيّة, الأخلاقية 
في المجتمع. 

2- إعطاء الأفضلية فى التعاقد للمؤسسات التى تخوص«على 
ضبط حساباتها ودفاترها بإشراف المراجعين ذوي السمعة الحدلة. ذلك 
أن تر فر المعلوماك الصتحيحة والتقيقة يقال»مق المخاطوة الأخلاقية. 

3- الحرص عند صياغة العقود التي تتضمن قدرًا كبيرًا من 
المخاطرة الأخلاقية على تضمينها جزاءات مناسبة تدفع المتعاقد إلى 
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الالتزام بنوع السلوك المفترض في أمثاله إما بسبب أخلاقه العالية أو 
خوقًا من العقاب» مثال ذللك: 


البنك» أو التأخر في دفع الأرباح المتحققة حسب ما اتفق عليه ( ونورد 
في مكان آخر من هذه الورقة تفصيل هذا الجزاءات). 


ب) الاشتق تراط بأنه إذا جاءت الأرباح - في عقد المضاربة ديق 
مما توقعته در اسات الجدوى» وبدرجة غير مقبولة لرب المال» انقلب عقد 
المضاربة إلياعقدا مشار#كة وصار رأس مال المضاربة حصة شريك في 
شركة عنان يشارك المضارب في نشاطه التجاري» بحيث يمكن لرب 
المال عندئة أن يشارك يفي إداراة الأعمال» وأن يتدخل مباشرة في اتخاذ 
القرارات» فيعلم المضاراب عنذئة أن ,لا جدوى من إخفاء الربح لما يترتب 


4- تشجيع الطرف الآخر في( العقد (المضارب مثلاً في عقد 
المضاربة) على الالتزام بالأمانة» وذلك#بالنصِق الى أن ما تحقق من ربح 
يزيد على النسبة المتوقعة في دراسة جدوى,المشوويح» يتنازل رب المال 
عن حصته فيه. فمثلا إذا توقعت دراسة الجدوئ# أن المشروع سيحقق 
ربحًا قدره %20 سنويّاء يمكن للمصرف أن يقول للعميك المكضاربء ما 
تحقق من ربح يزيد على %20 فإني متبرع لك بحصتي فيه. هذا بلا شك 
يدفع العامل إلى مضاعفة الجهد وفي نفس الوقت لا يضنططره /إلى 
المراوغة والخداع» لإخفاء ما زاد عن النسبة المتوقعة. ليس فيا هذا 
الإجراء خسارة للبنك لأن إثبات تحقق نسبة تزيد على المتوقع ليس 
بالأمر السهل؛ ومن ثم فإن رب المال (البنك) لن يعمد - في الوضع 
الطبيعي - إلى استقصاء الأمر» إذا تحقق من الربح ما توقعته دراسات 
الجدوىء فكان الأولى التنازل عن ذلك تشجيعا لهذا المضارب. 
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5- تبني صيغة لتوزيع الأرباح تولد حافزًا على الجد والاجتهاد 
لدى الطرف الآخرء ففي عقد المضاربة مثلاً» يمكن النص على أن 
نصيب المضارب من الربح يكون متدرجاء فإذا تحقق ربح قدره %10 
كان نصيبه منه الثلث» وإذا تحقق ربح قدره %20 كان نصيبه الثلثان... 
الخ" بهذه الطريقة يعلم المضارب أنه سيستفيد من كل جهد إضافي 
يبذله في)إدارة المشروع» فلا داعي للتهاون ولا حاجة لإخفاء جزء من 
الربح. 


6- العمل على بناء قاعدة معلومات تتوفر فيها كافة البيانات عن 
عملاء المصالاف 7 وأرباك الأعمال الذين هم مظنة الانخراط في العقود 
مصرف من تجارب الإخرين. اوبهذه الطريقة يتردد الخائن قبل ارتكاب 
خيانته لأنه يعلم أنه سيدفع_نظنًا باهظا لها يتمثل في وضع اسمه على 
قائمة سوداء يصعب عليه معها أن يحصل على تمويل لمشاريعه في 
المستقبل» ومن جهة أخرى يعلم الأظين الملتزم أنه يستفيد من أمانته لأنها 
ستسهل عليه في المستقبل أن يحطظل على مزيد من التمويل من 
المؤسسات المصرفية» التي تتبنى عقو ذ4المضيار بةا أنواع المشاركات. 


6- مشكلة تمويل الحكومة: 


تعتبر الحكومات - في كل بلد - أكثر الجهات استفادة هن التمويل 
الذي توفره المؤسسات والأسواق المالية. ففي الولايات المتحدة - مثا - 
تمتص الديون الحكومية نحو %50 من مجموع المدخرات فيا تلك 
البلاد.12) وقد بلغ من عظم تلك الحاجة في بعض البلدان أن مثلتٌ الديون 
الحكومية في إيطاليا نحو %105 من الناتج القومي الصافي”' . مرد 


٠9‏ وقد أفتت بجواز ذلك الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في قرارها رقم 77 في 
29 /4118ه 

Wall Street Journal, March 2/93, 6 (16 

Wall Street Journal, Jan 12/93, p.7 07 
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CEGER AS GES‏ بي ب 
تقتصر وظيفتها على حفظ الأمن وإقامة العدالة والدفاع عن الحدود وسك 
العملةء > بل صارت مصدر خير كثير ومنافع متعددة يستفيد منها كل أفراد 
المجتمع» متمثلة في رعاية الصحة والتعليم والاتصالات والمواصلات 
ووسائل الثقافة والترفيه... إلخ. كل ذلك دليل على أن الحكومة في حاجة 
بالغة إلى)التمويل. 


وتسدإحاجية الحكومة إلى التمويل في البلدان المختلفة في الوقت 
الحاضرء بموااريهاً المختلفة كالضرائب والرسوم وإيرادات ممتلكاتها. 
ولكنها تحتاج#كثراا إلى#الاقتراض» حيث تقترض الحكومة من البنوك 
إل 
. ومثل ذلك حال الحكومنات في مجتمعات الإسلام» فهي تحتاج إلى 
التمويل كحاجة أية حكومة معاصرة#وتحصل عليه بطرق شبيهة بما 
وصف أعلاه, 


ومع ما وصلت إليه البنوك الإسيلاميةا من#نجاح وتوسع» ومع ما 
استطاعت أن تصل إليه من كفاءة في العملة ونتطوايز » لصيغ التمويل» 
لتفي بكافة حاجات الناس وأغراضهمء تبقى عاهزة عن الوفاء بهذه 
الحاجة الأساسية. فإذا استعرضنا البنوك الإسلامية» الت تمارّتس نشاطها 
في مجتمعات المسلمين وجدناها غير قادرة على النهوض بهذه الحاجة 
الماسة. ومن فاضل القول أن نؤكد أنه لا سبيل لتحفيّك” سيلاة الكظام 
الإسلامي في أي مجتمع إذا بقيت الحكومات فيه تقترض بالرباء ولااتجد 
لهذه القروض بديلا يفي بحاجتها ضمن المباح. 


1-6 اختلاف تمويل الحكومة عن سائر التمويل: 


رب قائل يقول لا خصوصية لتمويل الحكومة عن سائر أنواع 
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المرابحة للآمر بالشراء) فإنه صالح لتمويل الحكومة. الواقع أن الأمر 
غير ذلك» فإن لتمويل الحكومة خصوصيات تتمثل فيما يلي: 


أ- إن الحكومة لا تحقق ربحًا من نشاطهاء ولذلك صارت صيغ 
التمويل المعتمدة على اقتسام الأرباح مثل المضاربة والمشاركة... إلخ؛ 
غير صالحة لتمويل الحكومة. 

أن أكثر حاجة الحكومة إلى التمويل هي لأغراض تشغيلية 
مثل ظيانة اللتتاويع» أو صرف رواتب الموظفين... إلخ» وهي حاجة لا 
يمكن توفيرها تحت بصيغ البيوع المعروفة. 


ج- - مع أن الحكىمات لا تفلس (إلا في حالات نادرة جدا)» إلا أنها 
تميل دائمًا إلى المماطلةفي سداد الديون. وبينما يسهل مقاضاة مدين من 
القطاع الخاص والحجز#علىي«ممتلكاته والتنفيذ على رهونه؛ ما أصعب 
أن يفعل الشيء ذاته في حكومة مدينةلا سيما في بلدان العالم الثالث» 
ولذلك يميل أكثر البنوك إلى التز«ام جانبي الحذر بالابتعاد عن تمويل 
الحكومة. 


2-6 مقترحات لحل هذه المشكلة: 


يجب على البنوك الإسلامية أن د تسعى إلى تطويرها صيغ#تمكنها من 
تمويل الحكومة:» اذ أن خاجة الحكومات إلى التمويل للاجة مغ عة :ا 
يحسن بتلك البنوك تجاهلهاء ولن تكتمل جوانب السام «الممكيفي 
الإسلامي إلا بنجاحه في هذا الجانب e‏ الحياة السا م 
إلى صنيغ ضالحة ارش المطارب من لاك 


أ- إن جزءا لا يستهان به من حاجة الحكومة إلى التمويل هو 
لأراضن ' متاح بعل ياج «الكددن وال »روا بساكم" ا و 
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والمستشفيات.. إلخ. ويقدم عقد الاستصناع صيغة قابلة للنهوض بحاجة 
الحكومة» إذا أمكن أن تتضمن تلك الصيغة الصفات التالية: 

- أن يكون عقدًا لازمًا للطرفين منذ الابتداء. 

- أن يجوز للمستصنع دفع الثمن مقسطا بعد التسليم. 

8 أن يشتري الصانع السلعة من السوق أو يستصنع سواه. 

»أن يلزم الصانع الأرل (البنك) الصانع الثاني (أي الصانع من 
الباطن)|بنفينه الضمانات التي قدمها إلى المستصنع من ناحية الجودة 
والصجانة... إلخ. 


فإذا ت8 يتطاعت هذه البنوك تقديم صيغة قابلة للتنفيذ: 
وصالحة لتمويلل حاج الجكومة إلى المنشآت» كالطرق والمدارس 
والمستشفيات. 


جد وبر غم أن الحكومات تتم دانم أن حاجتها إلى التمؤيل لا 
يطفتها إلا الحصول على المال عللى صفةيالقرضء فإن جزءًا من هذه 
الحاجة هو لغرض شراء الآلات والمغِذات والسيارات والأجهزة... إلخ. 
وكل ذلك قابل أن يمول بواسطة بيع#المرواحة#للآمر بالشراء. ولكن 
قوانين المناقصات الحكومية فى أكثر البلدان#الايتأخذ» باعتبارها إمكانية 
دخول البنوك كمورد لتلك السلع» ولا إمكانية دفع,الأحكومة الثمن مقسطاء 
بدلا من الاقتراض للتسديد. ومن هنا كان ضروريا السعيّ نحو#تعديل تلك 
القوانين لتسمح بما ذكر. ْ 


ج- ولعل العقبة الكأداء التي تحول دون دخول البنوك#الإسيلآمية 
كممول للحكومة» هو التخوف من المماطلة؛ فبينما يمكن للبنوك”التقليدية 
ذلك للبنوك الإسلامية. فلا غرابة أن نجد الأولى ثقدم بلا تردد على 
إقراض الحكومةء بينما تحجم الثانية عن ذلك. وبصرف النظر عن صيغة 
التمويل» ففي كل مرة يتعلق الدين بذمة الحكومة من البيع» يواجه البنك 
الإسلامي هذه المشكلة. 
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إن الحل الممكن لهذه المشكلة يمتثل في ضرورة ربط تسديد الدين 
المذكور بمصدر دخل حكومي محدد. فمثلآً تصدر الحكومة للبنك البائع 
سندات لأجل (كمبيالات) مقبولة لدى شركة البترول الحكومية. فإذا 
تأخرت وزارة المالية في تسديد أقساط الدين» قام البنك فورًا بالحصول 
على قيمة تلك الكمبيالة من الشركة المذكورة» إما نقدَا أو بما يقابلها من 
البترول ويمكن أن تكون تلك شركة لإنتاج القمح أو النحاس أو الفوسفات 
أو أىاسلعة قِإائِلّة/للبيع» أو نشاط يولد دخلا مستمرًا لتلك الشركة. 


7- مشكلاث الأستثمار في العملات الأجنبية: 


يعد الاستثمار فى العكلات الأجنبية» لا سيما عملات الدول 
الصناعية القوية» أحد أهم_ميشالات, الاستثمار التي تجني منها البنوك 
التقليدية عائدات ضخمة. والمتصور ين الناحية النظرية - أن الغرض 
من عمليات بيع وشراء العملاتيفو تسهيل التبادل التجاري» الذي هو 
مبعث الحاجة إلى العملات الأجنبية. لكل الواقغ هو أن التحويلات المالية 
البحتة (أي التي لا تكون لغرض تمويك التجازة هي أضعاف أضعاف 
قيمة السلع المتبادلة عبر الحدود بين الدول«القديضتاق للصرف أسواق 
عالمية عظيمة» وصار بحد ذاته نشاطا ماليًا له مؤشساته والمتخصصون 
فيه وأضحى اختلاف أسعار العملات وتقلباتها مصدردًا للدكل وموردا 
لعائد استثماري. 


والصرف من النشاطات التي عرفها المسلمون منذ القأمء وقهاگان 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» من عمل بالصرف. ثم 
جاءت الشريعة لتبين قواعد الصرف» وشروط صحته» وصيغه المقبولةء 
وود التعامل :فيه : فحت التقايطن “كدر طا طك الصدرنت و هة 
تأجيل أحد البدلين» أو المواعذة عليه بوعوة ملزمة: يتاجل فيها البدلان. 
وبينما جاءت أحكام الصرف في الشريعة الإسلامية منصبّة على الدرهم 
والدينارء والذهب والفضةء لأن تلك كانت هي عملاتهم في ذلك الزمن» 
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كان إجماع علماء العصر الحاضر على تنزيل هذه الأحكام على العملات 
الورقية» واعتبار كل عملة جنسًا مستقلاء فالدولار جنس والريال جنس 
والجنيه جنس... إلخ. وينطبق على تبادل جنس مع جنس ما ينطبق على 
تبادل الدرهم بالدينار من أحكام شرعية. 


1-7 وصف المشكلة: 


إن الميتتكئة الأساسية التي تواجهها البنوك الإفتلامية: في مجالات 
الاستثمار ف في لن هو أن أكثر الأرباح» التي تتحقق في هذا النشاط 
انما هي في عامفاات؛ تتوفر فيها شروط الصحة الشرعية. ذلك أن 
الباعث على أكثر 45 الاستثمار فى العملات هو اختلاف معدلات 
الفائدة بين البلدان» ك سهما البللن الصناعية. فإذا كانت أسعار الفائدة فى 
ألماننا مكلذ أغلى :ما ي الات المتحدة» تة المفشتمر ون الى نقل 
أموالهم إلى الأولى للاستفادة من ذلاكت#هولكنهم لن يحققوا ما توقعوا من 
عائدات إذا تغير سعر الصرف عندثلًا يقومون بإعادة أموالهم إلى موطنها 
الأصلي» بل ربما يخسرون خسائر وفادحة يسبب ذلك التغير. ولذلك 
احتاجوا حتى تكون عمليتهم تلك مربحة مجدفة.إلك إلغاء هذه المخاطرة 
فة مير قت مو ةة رن اليوم ما اشتر واا من«عطة ألمانيا مع تأجيل 
التسليم إلى وقت إعادتهم أموالهم إلى أمريكا. ثم يحسيبون ما سوف 
يحصلون عليه من فائدة ثابتة في ألمانياء ويحسبون بعر بيعهم لعملة 
ألمانيا في التاريخ المستقبلي» فإذا وجدوا أنه لا يزال هناك ربج أي أنهم 
سيحققون عائدًا يزيد على أسعار الفائدة فى أمريكا حلا ولك افر ة 
أقدموا على العملية المذكورة... وهكذا. 3 


ساي ان ا ا 0 
اك للد مم لصوم اعرد لمر 
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عملة ألمانيا التي اشترى ولكن على أن تسلم إلى المشتري بعد تسعين 


وقد بدا لمن قال بجواز مثل هذه المعاملات أن المرحلة الثانية ( 
أي بيع عملة ألمانيا في المستقبل) هي مواعدة يتأجل فيها البدلان» ولكنها 
غير ملزيمة. والواقع خلاف ذلك. فإن المستثمر عند شرائه لعملة ألمانيا لا 
يقبضهاء إلاسبأن تسجل في حساب مصرفي باسمه» وليس له حرية 
التصراف فيا هر حساب مجمد طول مدة العقد. ويترتب على ذلك أن 
الإلزام لم يعد ألهيظعنيء لأن البائع لم يزل مسلطا على تلك النقود ومتأكدًا 
من وفاء المستثمر«ابوعد6 (إن جاز أن نسميه وعدا) لأن أمواله تحت يده. 
فهي إذن ليس مواعدةيغيريملزمة» يتأجل فيها البدلان. بل هي عملية 
صرف تأجل فيها بذل واحد فهثي غير جائزة. ولا وجه للقول بغير ذلك؛ 
لأن البنوك الدولية التي تقو بهذم العمليات» لابد أن تحتفظ بأموال 
المستثمر خلال هذه الفترة حتى تحقق لنفسها أسعار الفائدة الألمانية التى 
هي مربط الفرس في العملية المذكوالة. ۰ 
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الفصل التاسع 


مشاكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر 


محمد نجاة الله صديقى” 


* الأستاذ المتفرغ في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز - جدة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر 
البدايات الطيبة في مصر وماليزيا وبعض المناطق الأخرى. ولا شك أنه 
لوحظ تقدم ملموس في هذه الفترة في إنشاء البنوك الإسلامية والزيادة في 
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نشاطاتهاء خاصة في الثمانينات. ولكن هناك شعور! عامًا بالبطء في 
السير ونوع من الركود - الذي تزامن مع الركود العالمي في النشاط 
الاقتصادي في بداية التسعينات. وإن هذه الورقة المتواضعة حين تنظر 
إلى بعض المشاكل التي تعترض البنوك الإسلامية تأتي في سياق هذه 
الظاهرة» ظاهرة الركود في السير التي تقتضي محاسبة ذاتية قبل 


استئناف#المسير. ونرجو أن يكون هذا الاستعراض السريع باعتا على 
مزيد من النظر والبحث في الموضوع بهدف حل هذه المشكالات ودفع 
عجلة#المصارلاف/الإسلامية إلى الامام. 


-1 


2 


-3 


-4 


ونبدأ بشرهاقائمةالليعض هذه المشاكل: 


الآثار السلبية لغلبة المؤابحة والبيوع الآجلة في العمل المصرفي 
الإسلامي المعاصر على مصداقية هذه البنوك. 

ور ار عاد و ال كتين فل ف المذكقية لمارف 
الإسلامية في البلدان التي يسو فيها /النظام المصرفي الربوي» 
وبخاصة فيما يتعلق بدور البنك«المراكزي كالملجأ الأخير 
للحصيو غ الو 


الخلاف حول معالجة بعض القضايا العملية مذل: الكماطلة في 
الديون الناشئة من البيوع الآجلة», وأخذ الأجر على الضمان 


تعدد جهات الرقابة الشرعية والغموض حول كيفية تفاعلها مع 
الإدازة وافتقار مانن موحدة لعمل الات ,الشرعية في البتوك 
فيما يخص التعيين والفصل» والتعويض عن العمل» وحق 
الإطلاع والتفتيش بدون استئذان الإدارة. 
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هذاء وقد أهملنا من القائمة بعض المشاكل المعتادة التي تحتاج إلى 
مزيد من الوقت والممارسة لحلها الأمثل» مثل مشكلة تدريب الكوادرء 
وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة» وضرورة مزيد 
من الاتصالات وتبادل الخبرات بين البنوك الإسلامية» أهملناها ليس 
لأنها لا تهم ولكن لأنها قضايا معترف» بها وقد أخذت بعض الإجراءات 
لمعالجتهاه ونرجو أن يتحسن الوضع بمرور الزمن. 


أما الو التي سجلناها في القائمة فمنها ‏ ما لم يعترف به بعد؛ 
ومنها ما لم يهتم.بشعالجته» وإن اعترف به»ء ولما كان الباحث غير مؤهل 
لمعالجة كل هر كيذه القضايا بحا وتحليلاً وإيجادًا للحصول فإنه 
سوف يحاول بقدر ما يمطكنيفي ورقة صغيرة أن يعرف بالقضايا ويؤكد 
على أهميتها والآثار السبيئة للغفلية عنها والقصور في معالجتها. 


1- صعوبات في ممارسة المضاربة: 
الخطر الأخلاقي: 


أشار أكثر من باحث 0 إلى الخطن الأخلاقي Moral Hazard‏ 
الكامن في عملية المضاربة التي قد يتصرف الوكينوفيها (وهو صاحب 
المشروع المموّل من قبل البنك الإسلامي) في غيرهاصالح الأصيلء أو قد 
يلجأ الوكيل إلى إخفاء بعض المعلومات بقصد الحظول لى ما لا 
يستحقه من المنافع.. الخ. ولمعالجة هذا الخطر أكد الباجثون .الإسلاميون 
على الدور الذي يمكن أن يلعبه الخلق الإسلامي الرشيد ا والتواعية 
الإسلامية» والتقاليد الحسنة في المجتمع الإسلامي . كما /أكد .يتفض 


Waqar Massood Khan وقار مسعود خان:‎ 5 
Towards an Interest Free Islamic Economic System, Leicester, The 
Islamic Foundation, 1985. 
Elias 1222311311 وإلياس كازاريان:‎ 
Finance and Economic Development: Islamic Banking In Egypt, Sweden, 
University of Lunds, 1991. 
Salman Syed Ali سلمان سيد علي‎ 2 
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الباحثين على ضرورة مراقبة المشروع للقضاء على فرص الخيانة من 
قبل العامل (وهو صاحب المشروع الممول)0©. وإذا كان الاهتمام الأول 
يقتضي بيئة إسلامية حكومة وشعبًاء وليس هذا في مقدور المصارف 
الإسلامية العاملة في البلدان التي يسود فيها النظام المصرفي الربوي» 
كما هو الغالب» فلا يبقى أمام هذه المصارف إلا الخيار الثاني وهو 
ممارسة إعقد المضاربة مع إضافة المراقبة لسير المشروع. الأمر الذي 
يأخذ مكانديفي العقد كشرط يتفق عليه المتعاقدان. 


وهناك#شباهد من الواقع على إمكانية نجاح هذا العلاج لهذه 
المشكلة» فإن«همديرا عام نك فيصل الإسلامي في السودان يقول إن عوائد 
تمويل البنك من معاصز الزيت " ارتفعت من %5 إلى %18 نتيجة 
لنظام المراقبة الذي فريضه الك على المشاريع الممولةء الأمر الذي 
كانت تكلفته للبنك لا تتجاوز 5 001". 


والخطر الأخلاقي الكامن فط عقد المضاربة يمكن تداركه بطريق 
غير مباشر عن طريق النظر الدقيقظ في كل مشروع قبل أن يدخل 
المصرف الإسلامي في تمويله. وذللك يحتاج إلى جهاز كفاء لدى 
المصرف الإسلامي لتقويم المشروعات تقويمّا!فنيَايدقِيكًا. 
ضمان أمانة العامل: 


يكون الإقراض المصرفي مقابل الفوائد المحددة مسيقا مدعيمًا 
برهن - عقار مرتهن أو أصل آخر - ولكن التمويل الإسلامي على اشاس 


“On reducing Moral Hazard Through Social Norms: Case of Imperfect Monitoring” 
PhD Thesis under examination, Department of Economics, University of Pennsylvania, 


.1993 
9 باقر المضوي في بحث مقدم حول المصارف الإسلامية في لندن في 31 أكتوبر - 1 نوفمبر عام 1985 
عنوانه: 
Baqir al Mudawi‏ 
"Placing Medium and Long term Finance by Islamic Financial Institutions”‏ 
0 باقر المضوي في البحث المذكور سابقا. 
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المضاربة لا يقبل الضمان لأن المال الذي يكون في يد العامل (صاحب 
المشروع) خاضع للربح والخسارة» ولكن مال المضاربة في يد العامل 
يصير مضمونًا رده في حالات التعدي» والتقصيرء وهذا يمكن أن يكون 
مدخلا لطلب ضمان من العامل - رهن لا يكون للمصرف الإسلامي يد 
عليه إلا في حالات التعدي والتقصير. والذي يبرر هذا الطلب هو احتمال 
التعدي وإفساد الزمان وقلة الأمانةء والله أعلم بالصواب. 


وإضافة"إلى هذاء فإن صاحب المشروع؛ الطالب للتمويل؛ الذي لا 
يشك في سلامة,الششروع ويؤمن بنجاحه» والذي ينوي بكل جدية أن يدير 
المشروع إدالاة حشنة؛. إن هذا الطالب للتمويل سوف لا يتردد في تقديم 
الرهن - والذي يتردد يختم ل_ أن يكون سبب تردده عدم ثقته في سلامة 
المشروع أو سوء النيةهفي إداروته. هذا على اقتراض أن لديه ما يقدمه 
رهتا - والذي يخشى في يلد توجد فيه مصارف ربوية ومصارف 
إسلامية أن عدم المطالبة بالضمان مرّ#قبل المصارف الإسلامية يجذب 
إليها ذلك القسم الثاني من الطالبييثا للتمويل أي من النوع الذي لا يثق 
بسلامة مشروعه ولا ينوي إدارته بأماظة » الأمر الذي سماه الاقتصاديون 
اختيارًا معاكسًا Adverse Selection‏ . 


وقد يرى بعض الباحثين مخرجًا آخر من طظازق الخطر الأخلاقي 

الذي يحول دون ممارسة المضاربة الشرعية لدى المكلذارف الإسلامية 
فى الوقت الحاضرء وهو ضمان الطرف الثالث لرأس المال؛ أو لرأاس 
المال والریح معا . كما يرى البعض أن خضوع مشرو ع ها لخمكارة 
كبيرة» مثل ما يتجاوز ربع رأس المال» يمكن أن يعتبر مؤش راجلشوء 
الإدارة والتعدي عن المعروف من قبل العامل (صاحب المشروع 
الممول) الأمر 0 يدرر تضمينه بالز امه بسداد جز ء من المال الضائع 


)6 منذر قحف "سندات القرض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتهما في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية" 
مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي» المجلد 1» 1989/1409 » ص43 - 76. 
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لرب المال (البنك الإسلامي) إلا إذا أثبت ت العامل العكس أمام المحاكم 
وقضي ببراءة مه 60 


حماية القانون ضد المماطل: 


هقاك صعوبة في استرداد رأس مال المضاربة والأرباح 
المستحفة عليه لصاحب المال (البنك الإسلامي) في الوقت المحدد. 
وأحياتاء وذللكا"قي حال فشل المشروع وتعرض رأس المال للخسارة 
يماطل العامل#(ضاحب المشروع المموّل) ولا يرد ما بقي من رأس 
المال. وقد سفعناامن غير واحد من الذين عاشوا فترة ممارسة البنوك 
الإسلامية للمضاربة فيا بداية الأمر أن ذلك كان من الأسباب الرئيسية 
لإحجام البنوك الإسلامية من الاستمرار في ممارسة المضاربة. فإن 
القانون في جميع البلدانييحمِي المقرض ويعينه في استرداد ما أقرضه 
إذا وجد عند المقترض مالا » ولكن نفك القانون لا يحمي رب المال في 
عقد المضاربة إذا ادعى العامل فثيل المشروع الممول. »> فهل يمكن إعادة 
النظر في هذه القوانين لحماية أرباب الأموال» وذلك مع المراعاة للفرق 
بين عقدي القرض والمضاربة؟ 


الحد من النفقات الإدارية: 


وقد اثارت ممارمة المضارية في العضر' لحار فاا أخرئ 
تحتاج إلى الدراسة من خلال التجارب العملية» منها: الحاجة إل الحذكهن 
لنفقات الإدارية التي يمكن للعامل أن يحملها المضاربة, (كتكلفة 
المشروح» أو نفقة العامل. في المصطلح القديم) :و إلى المزاقبة كى هذه 
النفقات» فإنه كما قال باحث "إذا كان العائد للمنظم محددًا كنسبة من 
اريخ وكات مراف مله من فل ارف غر ممكنة را لها كاف 
عالية جدًا) ففي هذه الحالة يولد عقد المضاربة حافز! لدى المنظم لكي 


)6( صاحب هذا الرأي هو زميلي الأستاذ الدكتور محمد أنس الزرقاء في محادثة شفوية. 
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يستهلك منافع غير نقدية وذلك بالمقارنة مع عقد أساسه الفائدة 
المتحذذة7) 


من المعلوم أن هذه المنافع غير النقدية تأتي بشكل تسهيلات للسفر 
والأثاث للمكتب وحق الاستضافة للعملاع» ومجاملة الحكام. .. الخ هذا 
بالنسبة للتعلاقة بين البنك الإسلامي وصاحب المشروع الممول» وهناك 
حالة أخرى:ينطبق عليها نفس المبدأء وهي علاقة المودعين في حسابات 
الاستثظار مه البنك الإسلامي» فكلما زادت النفقات الإدارية في البنك 
الإسلامي مع #لزايادة في الرواتب وأثاث المكاتب والأجهزة والدعاية 
والعلاقات العامة الخو احتسبت هذه النفقات كتكلفة في المضاربة بين 
البنلك وأصحاب/الودائغ» كلما انخفضت نسبة الربح الموزع على 
المودعين. فهل هناك من يحد امن هذه النفقات؟ ومن هو؟ وكيف يؤثر 
على قرار البنك الإسلامي؟ اما هي المعايير التي ينبغي مراعاتها في 
الموضوع؟ ربما كان حل هذه القضهة يكمن في إعادة صياغة عقد 
المضاربة بين المودعين والبنك بحث تزادحصة البنلك من الأرباح لكن 
يلزم مقابل ذلك بتحميل هذه النفقات غير القابية للضبط من حصته هوء 
وقد سمعنا أن بنك فيصل الإسلامي المودانيا يعظل على نحو قريب من 
هذا المقترح. والأمر يحتاج لمزيد من البختمةهالجانبين الشرعي 
والتطبيقي. 


تطوير صيغ توفر الحوافز: 


ولما كان دخل العامل من المضاربة نسبة محددة من الربح» 
فيكون الحافز على مزيد من العمل والجدية في التنظيم والإدارة الزيادة 
في الدخل المترتب على الزيادة في الربح» ولكن يمكن أن يأتي مستوى 
من الدخل والسعي المطلوب يصير فيه هذا الحافز ضعيقا نسبيّاء وفي 


0 الياس كازاريان: بحث مذكور سابقا. 
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هذه الحالة يكون من المفيد لصاحب المال (ولصاحب المشروع 
وللمجتمع) أن يقال للعامل: إذا زاد الربح عن هذا المستوى فسوف يزاد 
في نسبة الربح المحددة للعامل. والمثال: أن يقال للعامل إن لك من الربح 
التلث». أما إذا زادت نسبة الربح لرأس المال (قبل توزيع الربح بين 
العامل ورب المال) على عشرين في المائة فلك النصف من الربح الزائد 
- وهكذاك فإذا جاز هذا صار الحافز على العمل الجاد والتنظيم المبتكر 
والإدارة الحسنة أقوى مقاردًا بما يكون في حالة الاستمرار بنفس النسبة 
مهما كان مسيتق6بالربح والإنتاجية. 


الجمع بين الإجارة والمضاربة: 


إن عقد المضاريبة يعرض العامل لخطر ضياع جهده إذا فشل 
المشروع الممول» حتى#لو_كان هذا ,الفشل بسبب تغيرات في السوق لا 
علاقة لها بمؤهلات العامل وجهوده./وإن هذا الخطر يمكن أن يمنع 
الكثير من الدخول في مثل هذا العقدء إذ .أن فشل المشروع يعني أن لا 
يحصل العامل على ما ينفقه على نفل وعياله» وهذا يؤدي إلى أن لا 
يتقدم للمضاربة عاملة إلا من كان لديهرثروية شيخصية تسمح له بتحمل 
خطر عدم حصوله على نفقته الشخصية فيهاحالة»فشل المشروع. ولا 
ريب أن هذه النتيجة ستحجب عن ممارسة اللفضاربة بعض ذوي 
المواهب العالية من غير الأغنياء. ۰ 

ولما كانت المشاريع تختلف في تعرضها الخط رلو وال يختلفون 
في مقدرتهم ورغبتهم في تحمل الخطر. فيكون من المفيد «الجمع جين 
الإجارة والمضاربة»ء مثل أن يقول صاحب المال للعامل: وكلتك 9 
بهذا المال في هذا السوق على أن يكون لك ألف كل شهرء فإذا ظهر ربح 
بعد تغطية التكاليف (بما فيها الألف المحدد للوكيل شهريًا) فلك من الربح 
الربع... الخء وإذا جاز هذا فيمكن أن ينظر في اقتراحات أخرى مفادها 
مشاركة الأجير في أرباح المصانع بالإضافة إلى أجرة محددة؛ وقد روج 
لهذا الاقتراح الخبير الاقتصادي الأمريكي وتزمان في منتصف 
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الثمانينات . وذلك كأسلوب لمعالجة الركود مع التضخم» ومحاولة 
للرفع من إنتاجية العمال. كما رجح جواز هذا الجمع بين الأجر وحصة 
من الربح د. رفيق المصري في بحث سابق 7) 


2- الآثار السلبية لغلبة المرابحة والبيوع الآجلة في العمل 
المصرفي الإسلامي: 


إن رجِلالشارع يكاد يشعر أنه لا فرق بين عمليات التمويل عند 
البنوك الإسلامية؛وبين تلك التي نجدها عند البنوك الربوية لأن كلتاهما 
تنتهيان بدينة مخدد المقدار» على العميل سداده» بعد فترة من الزمن» 

بغض النظر عر نجاحةا أييؤفشله في إدارة المشروع الممول. أو بتعبير 
اک التطبيق التموَيّلي,لعقد ار ابحة القديم يمكن الممول من الحصول 
على عائد محدد مضمون _ على رأس ماله. وكل ما يميزه من التمويل 
بالقرض هو شكليات وتعبئة استمارابت#توهم من يحب مثل هذا الوهم أن 
الممول قد اشترى شيئًا حقيقيًا اى تمنيرنقدا ثم باعه إلى العميل 
(الممؤل) بثمن (اعلی من ثمن الشراغ) مؤجك - لان الذي كان يجري 
بالفعل لدى عدد من البنوك هو J‏ العميل,القمول هو الذي يستلم 
وهي البنك. 


ومن الحق أن يقال أن الصورة الآن اختلفت تمامًا من الصورة 
المبينة أعلاه بعد تعديل الصيغ المستعملة لدى البنك الإسالجقي ليه 
ومعظم لك (الإسادمية رن رخات الم ا الاك 
لفصنل بين عملية الشراء من قبل الجهة ارد رع کن قل 
RE‏ 


8 مارتن وتزمان 
Martin L. Weitzman‏ 
The Share Economy, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1984.‏ 
6 رفيق المصري: "مشاركة الأموال الاستعمالية (الأصول الثابتة) في الناتج أو الربح"» مجلة أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي» المجلد 3 ٠‏ العدد 1 > صيف 1985/1405 م. ص 3 - 56. 
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ومن الممكن أن نقول إن ممارسة المرابحة في هذه الصورة 
الضتحيحة: شركا تخل فى .يعطن ' اثارها الاقتصبادية غن. التعويل 
بالقرض الربوي» فإنها تضمن أن التمويل يحرك عجلة الاقتصاد بنقل 
سلعة حقيقية من مالك إلى مالك آخر ينوي استعمالها في مشرو ع إنتاجي 
أو تجارثي؛ الأمر الذي ليس مضموتا في التمويل بالقرضء ولو كان 
مراعى|في.أغلب الأحوال. 


كما يمكن٠أن_يقال‏ أن المبلغ المحدد تمتا مؤجلا يكون تحديده 
نهائيًا لا يقبل#الزوظادة برّإيادة الأجل» لأي سبب كانت الزيادة (تظرة من 
قبل الممول أو مماطلةا من_قبل الممول) خلاقا للتمويل بالقرض الذي 
تتراكم فيه الفوائد بزيادة الأجل بحسب المعدل المتفق عليه. وعلى الصعيد 
الكلي» يمكن أن نقول إنرالتويشع النقدي الناجم من التمويل بالمرابحة أقل 
حجما من التوسع النقدي الناجم من التمويل بالقرض الأمر الذي ناقشناه 
فى بحث آخر 10) 1 


لقد فشلت هذه الأدلة في إقناع الجماهيز بأ التمويل بالقرض هو 
في الم 0 «فيبحين؟أن الناس مقتنعون 
يلجأ إلى دقع ن فرحل اا من السعر الحلي ن۵ الأحوال؛ 
فماذا هو السبب؟ ولماذا لا يقتنعون؟. 


هذا السبب يكمن» فيما نرى» في الفرق بين نظر الجماهيرا إلى 
التاجر الحقيقي ونظرهم إلى الممول الذي يتكلف البيع والشراء لأداء 
وظيفة التمويل» فهذا الأخير لا يتحرك إلا بعد الأمر بالشراءء الأمر الذي 


)10( محمد نجاة الله صديقي: ورقة حول أثر أساليب التمويل الإسلامية على التوسع النقدي» » وجهة نظر البنوك 

المركزية والسلطات النقدية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي مقابل رأس البنوك الإسلاميةء 
واقتصاديين مستقلين» أبو ظبي» 1989 من أعمال الاجتماع الخامس للجنة خبراء البنوك المركزية 
والبنوك الإسلامية» (تحت رعاية البنك المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة) 
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يصحبه وعد من قبل الآخر بأنه سوف يشتري نفس البضاعة بثمن 
محددء بينما التاجر الحقيقي» في أغلب الأحوالء يتحرك على أساس ظنه 
بأنه سوف يجد من يشتري منه. إنه يشتري دون أن يأمره أحد بالشراءء 
ودون أن يضمن له البيع بسعر محدد. 


وايتعبير آخر» التاجر الحقيقي يعرض نفسه للخطر الحقيقي 
التجاريييوولكن الممول بالمرابحة لا يتعرض للخطر الحقيقي» أما ما 
يشار یه 8 فخطر eS‏ 
بالشراء» وهويحظر_ ضياع البضاعة في الطريق أو في المستودع قبل 
تسليمها العم 4 لكر من أن تكون البضاعة المستوردة على خلاف 
الوصف المطلوني... الخ» فهو من نوع الخطر الذي يمكن التأمين ضده 
مع نقل تكلفة التأمين إلى العميل)» وليس من نوع الخطر الحقيقي الذي هو 
جوهر العمل التجاري#الحقيقي. وهناك خطر ظهور عيب خفي في 
البضاعة وهذا يمكن نقله جزنيًا إلى الكانع الاصلي للسلع. ونقول جزئيا 
لأن العميل قد اشترى السلعة من إلإنك الممول وهذا يبقى شرعا مسئولا 
تجاهه» وإن كان يستطيع الرجوع إلى الصانع الأصلي. 


وإن الربح الذي يحصل عليه التاجر يتكونهمت#عدة عناصر. وإذا 
لم يمكن الفصل بين هذه العناصر بالفعل فينفع الفهكل بينها في التصور. 
إن هناك جزءا من ربح التاجر يعوضه عن الخدمات هلي ذقيل الإجارة 
مثل تعب السفر ونقل البضائع» وادخارها حتى البيع... الخ» فإن هذه 
الخدمات يمكن للتاجر المنظم أن يستأجر من يقوم باد وإ ما يبقى 

من الربح الفعلي يكون مقابل تحمل الخطر الحقيقي الذي /يكمرةقا في 
عرص التاجر ماله للخسارة» وعرضه جهده التنظيمي للضياع؛ الأمر 
الذي يحدث إذا انخفض سعر البيع إلى أقل من سعر الشراء. ومما يذكر 
أن سعر البيع لا يكون معلوما للتاجر وقت شراء البضاعة.. والحقيقة أنه 
يخسر فيها التاجرء يحركه ما يتوقعه من الربح في المستقبل. 
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إن التمويل بالمرابحة لا يعرض مال الممول للخطر. فإن هذا 
المال لا يخلو من أن يكون نقدًا في يده» أو ديتًا في ذمة العميل» أو سلعًا 
موعود شراؤها بثمن معلوم» ومن ثم يصير التمويل بالمرابحة تمويلة › 
مضمون رأس ماله. ومحدد عائده. وهذا هو السبب في عدم قناعة رجل 
الشارع بان هناك فرقا جوهريًا بين التمويل بالقرض الربوي والتمويل 
بالمر ابطة. 


والذيهيزا في هذه الورقة هو ليس الحكم بسفاهة رجل الشارع 
أو رشده» والكرنة المهم هو الأثر الذي يترتب على هذا الشعور 
واستمراره. ®$ اي تمرات والندوات» على مصداقية البنوك 
الإسلاميةء التي أتكاد أعمالها التمويلية تتحصر في المرابحات» ولما كان 
موضوعنا اليوم التشاكل الت تعترض البنوك الإسلامية في الوقت 
الحاضر فليكن الريب ترمد قيتهارعلى رأس هذه المشاكل. 


إن التجارة عمل والتمويل«#غملء.والجمع بينهما مقبول إذا جاء 
التمويل ضمن عمل تجاريء متل التاجز الذي يبيع بضاعته بثمن مؤجل» 
ولا بأس أن يكون الثمن المؤجل هذا#أعلئ مرن#سعر السوقء فهذا ما 
جرى عليه العرف وأقره الفقهاء» أما إذا كان مواج وهر الأصل وجاءت 
التجارة ضمتاء فالمتبادر إلى الذهن أن التجارة ماهخلت فى الصورة إلا 
وسيلة إلى ما كان مرفوضا: وهو تمويل يحقق عائدا ولد دهع ضمان 
راش المال: 


الافتقار إلى المرونة: 


إن التمويل بالمرابحة يعاني من شيء من التصلب الذي لا ينسجم 
مع طبيعة المشاريع التي يراد تمويلهاء فإنه إذا حان وقت السداد لدين 
المرابحة» ولكن التاجر أراد مزيدًا من الانتظارء قبل أن يعرض 
البضاعة للبيع» نظرًا لنزول السوق وانخفاض الأسعار» وتربصا 


292 


(البائع بالمرابحة) سوف لا يمدد له لأن التمديد في فترة السداد لا يعود 
عليه بشيء» وإذا أجبر صاحب المشروع على البيع فربما يخسر ويعجز 
عن سداد الدين أو بعضه» الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس» ولا 
نكن أن نخر المصدف» الإسلامي على التقديد: فإنه تسن مال العين 
زليس من صلاحيانة التبرع. 


فهكويمكن إيجاد مخرج يزيل هذا التصلب» ويعطي المرونة 
المطلؤبة للطلآقيّن؟ وإنه إذا جاز لهما أن ينشأ عقدًا جديداء وهو عقد 
المضاربة إلئ/أرناتباع البضاعةء فيشتركان في الربح بنسبة يتفقان عليها 
في العقد الجذيدب٠افقد‏ يحل المشكلة في أغلب الأحوال. والمعلوم أ 
الفقهاء لا يجيزون ل رأميق مال المضاربة أن يكون ديئًا » سدًا للذريعة إلى 
الرباء فالسؤال المهم هل توج هذه المفسدة في الشكل المقترح؟ وهل 
المصلحة المقصودة يمكن أن يتر جح على المفسدة المحتملة؟. 


3- ضرورة الرعاية والمساندةمن قبل.البنوك المركزية: 


نشأت البنوك الإسلامية تحت مظلة قووانين#خاصة!!!) وضعت لها 
لتمكنها من ممارسة نشاط مصرفي في بيئةايسود«فيها لتعامل بالفوائد 
المصرفية. ولكن لم تعط هذه القوانين كثير أهمة لعلاقة هذه البنوك 
بالبنك المركزي في البلد الذي تعمل فيه" وبمرولا الركهن أثيرت 
قضيتان لا يمكن إغفالهما: 
أ- رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية وَإِحَصَشَاعِها لأنتظمة 
ولوائح مثل ما يختص بالأرصدة الاحتياطية» وغيرها. 


1D‏ مجموعة اتفاقيات وأنظمة وقوانين البنوك الإسلامية» جدة 1997 مركز البحوث والتنميةء جامعة الملك 
عبد العزيز. و 
John R. Presley‏ 


Directory of Islamic Financial Institutions, London, 1988.‏ 
)2 كان هذا في السبعينات» أما في الثمانينات فاختلف الوضع ونجد السلطات النقدية تعطي اهتمامًا بالمًا 


لعلاقة البنلك الإسلامي مع البنك المركزي في البلدء كما يلاحظ في القانون الماليزي رقم 6 الصادر 
عام 1983 والمرسوم التركي رقم 7506/83 الصادر عام 1983» انظر كتاب جون برسلي المذكور 
سابقاء صفحات 317 - 321› 327 - 328› 332 - 333› 342 - 345. 


203 


لب - ومساندة البنلك المركزي للبنوك الإسلامية وبخاصة بوصفه 
الملجأ الأخير للسيولة في حالة احتياج البنوك الإسلامية للسيولة. 


فإن البنك الإسلامي لا بد أن يخضع لأنظمة ولوائح توضع من 
قبل البنلك المركزي في البلد الذي يشتغل فيه نظرًا لما ينتج من أعماله 
من التوسع«النقدي وتوجيه الاستثمار إلى قطاع دون قطاع من الاقتصاد 
الوطظي» وليلا”أفه يدير أموال جماهير الناس - مساهمين ومودعين - 
فللدولة أن كق سيره حفاظًا على أموال الناس» ورعاية للمصلحة 
العامة. ولما كان ان ك#إمركزي هو وكيل الدولة في مراقبة المؤوسسات 
الماليةء وتوجيهها لتحقيق ,المصلحة العامة فمن الضروري أن تكون له 
صلة وثيقة مع البنوك الإسلامية في البلد. ۰ 


أما حاجة البنك الإسلامي لرعّاية البنك المركزي فلإيجاد الثقة 
وإحكامها. فإن ثقة الجماهير في بنك ما لا.تتوفر إلا بعلم الجميع أن البنك 
المركزي سوف يسانده في الأزماتا إذا وقعت» ولا يتركه يقع في 
الإفلاس» لأن البنك المركزي يقدم هذه /المسانذة لاتوك التقليديةء فلا وجه 
لحجبها عن البنوك الإسلامية. فمن واجبا ت,البنوك«المركزية في البلدان 
الإسلامية إرسال رسالة واضحة وصريحة للجميعة داخل البلد وخارجه» 
بأن السلطات النقدية فى البلد تساند البنك الإسلامى اسوك لا تتركه 
عرضة للفشل. ومن مستلزمات هذه المساندة تقديم اللإيولة الالطلوبة إذا 
افتقر البنك الإسلامي» لها لأنه واجب يترتب على إحدئ وظائف البنك 
المركزي المعروفة» وهي وظيفة المقرض الأخير. ومن البديهيا أنه 
بالنسبة للبنوك الإسلامية لا يكون هذا لتمويل على أساس 7القرض 
بالفائدة. فإما أن يكون قرضًا حستاء أو وديعة استثمارية» أو بأسلوب من 
الأساليب الأخرى المقترحة من قبل الاقتصاديين الإسلاميين أو التي 
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يفارسنها'البنك. المركزى فى البلدان التي تكارل التخرل الكامل إلى :نظام 
مصرفي خال من الربا مثل الباكستان» وإيران» والسودان (13) 


وز نن الباحثين ٠“‏ أن العلاقات بين البنوك المركزية 
والبنوك الإسلامية التي تعيش تحت ر عايتها تشكل إحدى المشكلات التي 
تو اجهها#البنوك الإسلامية في الوقت الحاضرء والحقيقة أنه ليس لدى 
كاتب هذهيالورقة معلومات كافية في هذا المجالء فلنكتف بالتأكيد على 
ضرؤرة جمغ التتعلومات ودراسة الموضوع دراسة علمية. 
4- المماطية الضمان المصرفي. التجارة في العملات: 


هناك عط قضطها يعالجها البنوك الإسلامية بأساليب مختلفةء 
أكثرها لا تزال محاطة بشيء/من الغموضء ومن هذه القضايا معاملة 
المسين المماطل؛ وكيفية در الضمان المصرفيء و في 
الإسلامي قد عالج بعص هذه لايا الساخي فلا حاجة للبيان 
والتوضيح. والأمر الذي يهمنا أن الأختلافة في معالجة هذه القضايا 
يسيء لسمعة البنوك الإسلامية ويشوه/صوروثهاء«فليبادر من يهمه الأمر 
بالتنسيق بين البنوك الإسلاميةء وبخاصة بين الهينات» الشرعية المشرفة 
عليهاء وليكن الهدف إيجاد صيغة مقبولة تضمبق الفصل بين العقوبة 
والتعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن المماطلة .كلما يتظلب الأمر 
دراسة مسألة الضمان المصرفي وتسهيل عملية بإصدارا_الضمان 
المصرفي بأسلوب يغطي التكلفة بشمول هامش ربح عادي»اثظرآكلان 


)13( محمد نجاة الله صديقي "المصارف المركزية في إطار العمل الإسلامي" في كتاب الإدارة المالية في 

الإسلام» الجزء الأول ص 32 - 76» عمان» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية: مؤسسة آل البيت 
ا الدين: 

Mosad Zineldin 

The Economics of Money and Banking: A Theoretical and Empirical 

Study of Islamic Interest-Free Banking, Stockholm, Almqvist & Wiksell 

International, 1990, page 240 
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ا بالخدمات رف 

أما التجارة في العملات الأجنبية كليم الابتعاد عن الربا وشبهته 
مع تحريك عجلة الاقتصادء الأمر الذي يقتضي التزامات مستقبلية في 
بعض الأحوال. 


5- © الرقابة"الشرعية: 


وجدتا هيثات/الرقابة الشرعية في أكثر البنوك الإسلامية 
لتصحيح المسار وكسيا ثقةيالناس» وقد نشر عدد من البنوك الإسلامية 
بعض فتاوى هذه الهيئات» الأعر الذي يستحق الثناء بما أثرى به مكتبة 
الاقتصاد الإسلامي. ولكن له تزال أعمال هذه الهيئات وموقف إدارة 
البنوك منها محاطة بشيء من الغموض) كما تفقد هذه الهيئات جهة تنسق 
بينها وتسعى لرفع الخلاف في الفتأى في.أمور تعم الجميع» مثل الوعد 
الملزم في المرابحة» أو البيع والشراعا الموازييان في العملات الأجنبيةء 
والتجارة في الأسهم» وحكم أسهم الثلركاتا الت لا تخلو أعمالها من 
التعامل بالفوائد المصرفية... إلخ. 


ومن المهم أيضا إيجاد معايير موحدة لعمل الهيقات الشرعية في 
البنوك الإسلامية من حيث التعيين والفصل» التعويضات والمالية» حق 
الإطلاع والتفتيش دون استئذان الإدارة» حق الإعلان ونش القركارء 
وإلزامية القرار. 


إن القطاع المصرفي النقدي من أكثر القطاعات تعقيداء كما يتميز 
التو اضدلات. و الد ماك ب عن مزق اسوك تعديل الصيغ اة 
للمعاملات المصرفية حسب التعليمات الإسلاميةء أو تطبيق الصيغ 
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المقررة في الفقه الإسلامي بسهولة ويسر دون تضافر الجهود وتعاون 
العلماء. 


والحمد لله رب العالمين. 
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الفصل العاشر 


مشكلات المصارف الإسلامية 


رفيق يونس إالمصري 


+ الأستاذ في كلية الاقتصاد والإدارة ومركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» بجامعة الملك عب العزيز - جدة. 
مقدمه 
قات المضعارف اا انه عن م 


1- الأولى أن الربا المصرفي حرام؛ 
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فك و افا جاح ا كاز له كله ا و 
الخاصة» بالنسبة للنشاط الاقتصادي الحديث. 


وقد كانت الطريقة العملية للتوفيق بين هاتين المسلمتين أن يتم 
أن صنفدك هذه الأعمال المصرفية في صنفين: 


1- + صنفه اتروع كالأعمال القائمة على الإجارة» سواء أكانت إجارة 
أشخاص أو إلجارؤة أعمال. من ذلك ودائع الأمانة (= تأجير الصناديق 
الحديدية)» أو وتحصيك الأو راق التجارية (السفاتج» والسنداتء 
والشيكات)» أو تلقي الإكتتابات بأسهم الشركات» أو دفع قسائم الأرباح 
(= الكوبونات)» أو تقديم المشورة في المجالات المباحة. 


2- صنف ممنوع كالأعمال القائمة#يعلى الرباء كالاقتراض (= تلقي 
الودائع)» والإقراض (= التمويك) والحطيطة (- خصم الأوراق 
التجارية)» والصرف المؤجل. وكذللك الأعمال القائمة على الضمان 
المأجورء والأعمال القائمة على القمارء كيجوائق شهادات الاستثمار» 
والمراهنات في مصافق (= بورصات) الع والأوراق المالية على 
صعود الأسعار وهبوطهاء وسائر الأعمال التي تخرمها الشريعةء كتلقي 
الاكتتابات بالسندات الربوية التي تصدرها الدولة أو الشلركآك؛ وكتقديم 
المعونة أو المشورة لأنشطة اقتصادية محرمة» كأندية, القماريه ومصانع 
ومتاجر الخمور» وملاهي الخلاعة والفجور. 

والصنف الممنوع تدخل فيه الأنشطة الأساسية للمصرف» وهو 
الذي يميز وظيفة الوساطة المالية المصرفية. أما الصنف المشروع 
فيتعلق بأنشطة مصرفية ثانوية في الغالب. 


ومن أجل إحلال المشروع محل الممنوع» قامت محاولات 
لاستبدال المضاربة (= المقارضةء القراض)»: والشركة» بالربا. ثم 
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استشعرت المصارف الإسلامية صعوبات في التطبيق العملي للمضاربة 
والشركة» فاتجهت من المقارضات والمشاركات إلى المبايعات 
والمؤاجرات. من ذلك بيع المرابحةء والإجارة التمويلية (بالإنكليزية 
Financial Leasing‏ وبالفرنسية 1:وط]زل +0 ) والإجارة البيعية 
(بالإنكليزية Hire-Purchase‏ وبالفرنسية .(Location-Vente‏ 


وأهذاكالتحول من المقارضات والمشاركات إلى المبايعات 
والمؤاجرات اتم كفي جانب الموجودات (= أوجه استخدام الأموال» أو 
الأصول) من #بيزاانية المصرف الإسلامي» ولم يتم في جانب المطاليب 
(= مصادر أظو الل المصررف› أو الخصوم)» بل بقيت الودائع قائمة على 
أساس مشاركة المود عه تجمله المخاطرة. 

فى هذه الورقة» سنبحث بعض المشكلات التى تواجهها 
المصارف الإسلاميةء على الفصول الخمسة التالية: ٠‏ 
1- الفصل الأول: المصارف الإسلاقبية والأحكام الشرعية الدقيقة. 


2- الفصل الثاني: المصارف الإسالهية وا#يود الشرعية. 


3 الفصل الثالث: المصارف الإسلاء نك العوائد المدينة 
والداتفة: 


ل : افص ارا النضات اة اه اليج فيك : 
كك للاتخا المطمارك ا الويناطكة الالال 

وهذه المشكالات الخمس بعضها يخص الجمهور (المشكلة 
اكه يفصن المض ادف رالمشكلة الناية وع ن 


المتعاملين (المشكلة الثالثة)» وبعضها يخص الرقابة الشرعية (المشكلة 
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الفصل الأول 
المصارف الإسلامية والأحكام الشرعية الدقيقة 


من أهم وأدق الأحكام الشرعية التي تفصل بين المصارف 
الإسلامية وغيرها من المصارف: حكم الربا. 
ومِذهت الإسلام في الربا مذهب دقيق: 


1- فالزيادة#(المشروطة) في مقابل الزمن في القرض تدخل في ربا 
النسيئة المحر« 


وخ E N‏ فى مقائل E E a‏ 
تدخل في ربا النسيئة المحرم. 


ويرى البعض أن هاتين الزهظادتين.يجب أن تأخذا حكما واحداء إما 
التحريم وإما الإباحة. أما أن تحرم إحداهما إوتباح الأخرىء فهذا فيه 
إشكال. 


وبما أن المصارف الإسلامية ذهبت إلىاتحريم_الأولى وإباحة 
الثانية» فقد اتهمها البعض بأنها عندما تتعامل ببيع التقفظيط فإنيها تتعامل 
بالربا. 

والحق أن هذا الاتهام غير صحيح» وإن كانت مسألة .الثفرقة 

وهذه التفرقة تعتمد على حجتين: إحداهما نقلية» والأخرى عقلية. 
1- فالحجة النقلية حديث الأصناف الستة: "الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» 
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مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم» إذا كان يدا بيد". (صحيح مسلم بشرح النووي 98/4). 


هذا ال به 
1) أن الذهب بالذهب يمتنع فيه الفضل و النساء؛ 

2) أ الذهب بالفضة يجوز فيه الفضل» ويمتنع النساء. 
3) أن.الذهب بالبّر يجوز فيه الفضل والنساء. 


ففي ( 1 ل جاز الفضل والنساء لجاز القرض الربوي» وهو غير 
جائز. 


وفي (2) جاز هالفضل/ لاختلاف الصنفين» وامتنع النساء سدا 
لذريعة الفضل لاختلاف/الزمنيق؛ أي سدا لذريعة القرض الربوي: قرض 
يمنح بالذهب ويسترد بالفضة. 


وفي (3) جاز الفضل لاختلاقك الصئفين» وجاز الفضل أيضا 
لاختلاف الزمنين. فكما أن العدل في (1) يفنم النساء لامتناع الفضل» 
فإن العدل في (3) يجيز الفضل لأجل اجيج جاز بيع التقسيما 
الذي هو بُر(معجل) بذهب (مؤجل). 


ولهذا نص العلماء على أن للزمن حصة من الثمن» فوضعوا بذلك 
مبدأ كان لهم فيه سبق تاريخي كبير في مجال العلومء وهو«امبداً قيمة 
الزمن» وهو المبدأ المستمد من مفهوم ربا النساء ( = فضل الحلول#على 
الأجل) الذي أرساه الشارع بحديث الأصناف الستة» ولم تكنّ تعرفه 
العرب في الجاهلية 01 


0 أحكام القرآن للجصاص 464/1. 
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2- والحجة العقلية هي أن القرض في الإسلام أصل» والبيع أصل 
آخر مختلف عنه. فأساس القرض الإحسان ( = معاوضة ناقصة)» 


والأفلل :في الاسام أن للزمن فة نهر قن الفرض رابا 
زا رب خكمة :ذلك ان راا .فى الم تابعة شاط ابيع 
التجار | لمهقبرء أما الزيادة ذ في القرض فهي زيادة مستقلة غير مقترنة 
جيم نوك ووی ا ا يجرر ترادا وبهذا' تی الفرصن 
مخصصا للإسيان» والبيع مخصصا للتجارة فلا ا بالتجارة 
والاسترباح مق بالبِيع» لو ربحًا إضافيًا في مقابل الزمن» أما التجارة 
بالقروض والاستوباح منهايفغير جائز. 


ولهذا لا مجال لعالمء.وولا لغيره» أن يعترض شرعا ولا عقلا على 
بيع التقسيط الذي تمارسه المصارف الإبيلامية©. فالاعتراض مرده عدم 
الإحاطة الدقيقة بالعقود وأسسهاوالشرعيةى أو عدم القدرة على بلوغ 
مرتبة التمكن من دقائق الفقه ولطائف التحليل. 


وقد كان مجمع الفقه الإسلامي بجد ت يدف عندما أقر الزيادة 
للتأجيل في البيع (الدورة السادسة للمجمع» 90ه) 3 والحطيطة 
للتعجيل ( الدورة السابعة 1412ه) التي لا يدخل فيها بالطلبع خصم 
الأوراق التجارية. 


كذلك للزمن تأثير في توزيع الأرباح على الودائع الاستثمازية: 
في المصارف الإسلامية» حيث يتم التوزيع وفق طريقة الأعكاد ( = 
النمر) : المبلغ × علد الأيام. ولهذه الطريقة تطبيق في المصارف 


9 راجع» إن شئت» مقالي بعنوان: "البيع الآجل في الفقه الإسلامي"» في مجلة الوعي الإسلاميء الكويت» 
العدد 294 لعام 1409 ه » ص 45 - 51. 
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«Î, .‏ (3 
في موضع آخر (© 


(9) راجع مقالي بعنوان: "أهمية الزمن في توزيع الأرباح على الودائع في المصارف الإسلامية"» في مجلة النور» 
الصادرة عن بيت التمويل الكويتي» الكويت» العدد 54 لعام 1408 ه» ص 22 - 227 والعدد 57 
لعام 1408هء ص 19. 
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الفصل الثاني 
المصارف الإسلامية والقيود الشرعية 


في حين يرى البعض أن بيع التقسيط والوضيعة للتعجيل من باب 


التوسعة؛افإن بعضا آخر قد يرى أن أحكاما شرعية أخرى هي من باب 
التضييق بعلت حرية المصارف الإسلامية في العمل؛ وفق ما تقتضيه 
المح الملركزفي مجال المهنة. 


فالربا ممشوع» و القمار محظور › والمراهنة غير مشرو عة 


والرشوة ملعونة؛ وهذا فيدميجهالة. وهذا فيه غرر؛ وهذا حرام» وهذا 
مكروه» وهذا فيه شبهة 4.الخ. 


-1 


-2 


جواب هذا: 


إن ما يميز المصارف الإبظلاميةيعن غيرها هو التزامها بأوامر 
الشريعة ونواهيها. فإذا تحررت وانسلخت من هذا الالتزام فكيف 
تكون إسلامية؟! 


قد يتبرم بعض المديرين بالفتاوى الشريغية المصرفية» وربما 
يعود ذلك لعدم معرفتهم بالشريعة والتزامهم يلهاء أو#يعود لان 
التقليدية. 


قد يشتد ظهور هذا التبرم من بعض المصارف التي دخلت أخيرا 
فتتنافس مع غيرها في اجتذاب أموال المسلمين» ومضاعفة 
طاقاتها الماليةء وترى في الأحكام الشرعية قيودا وأغلالاء 
وتتظاهر في أنها تطبق العقود الشرعية» ولا يكون تطبيقها إلا من 
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باب الصور والشكليات» فتجهض العمل المصرفي الإسلامي من 
روحه ومقاصده وجديته. 
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الفصل الثالث 
المصارف الإسلامية ومعدلات العائد 


الإسلامي» تعمل جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية. وبعض 
المتعاملينسسعهاء من مودعين ممولين أو تجار متمولين» ينظرون إلى 
المصثارف الإسلامية من منطلق المصلحة المادية فقطء فيودع المودع 
فیا إذا كان حيو أكدرء ومر ل المتمو ل هنها إذا كان سح ها أقل» وقد 
يتمول منها باه مقهاس إضافية للتمويل» وَل كان سنعرها أعلى. 


وهناك متعاملون آخرون ينظرون إلى المصارف الإسلامية من 
منطلق الالتزام أولاء فيتمول!؛ظنها حتتى لو كان سعرها أعلى» ولا يتمول 
إلا منها. وقد يودع فيها حتى ولو کان اندها أقل. وكثير من المودعين قد 
تكون ودائعهم فيها ثابتة راكدة بالفعل,.ولى كانت جارية بالاسم. ومن 
المودعين من هم أيتام أو أراملء أي بهن هم شركاء نائمون عمزمءء51 
Dormant) 5‏ › حتى إنهم لا يقاونوينا الان بين مصرف وآخر. 


على المصارف الإسلامية أن تسعى للوطظول إلى_عائد مناسب 
للمودعين» فيكون لهم عائد أعلى من عائد المودعيقٌ في /المصارف 
الأخرى» إذا استوت العناصر الأخرى المؤثرة في /العائيا ذلك لأن 
المودع في المصرف الإسلامي مودع مخاطر (شريك «في الرابح 
والخسارة)» أما المودع في المصرف التقليدي فهو مودع مضموان له 
الأصل والعائد (مقرض بفائدة مضمونة). فيجب أن يكون عائد المودع 
في المصرف الإسلامي أعلى بما بتناسب مع المخاطرة التي تنطوي 
عليها الشركة في المصرف الإسلاميء ولا ينطوي عليها القرض الربوي 
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ثم إن حصوله على عائد أعلى يطمئنه أيضا إلى كفاءة الإدارة 
بالإضافة إلى اطمئنانه إلى أن المصرف لا يلجأ إلى توظيف الودائع في 
مصارف أخرى بفائدة» يقتسمها مع المودع. 


أما في .غلاقة المضارف الإسلامية مع المتمولين» فإنها لذا كانت 
قائمة علق الشركةء فلا اعتراض إذا زاد معدل العائد المتوقع زيادة 
تتناسب | معودرجة المخاطرة التي ينطوي عليها عقد شركة لا يقترن 
بضماڻ أو رهل 


أما إذ ® وقة بين الطرفين قائمة على المداينة (مبايعة أو 
مؤاجرة)» فيجب ,أن يكؤن معدل العائد قريبا من المعدلات السائدة في 
المضارت التقليد. © 


وعلى المصارف الإسلامية» هيما في الحالات التي لا تكون 


فيها من الكثرة بحيت يتحفق فريواشرط منافسة: أن لا تتقاخى من 
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الفصل الرابع 
المصارف الإسلامية: المساهمون والمودعون 


المصارف الإسلامية إذا كانت شركة مساهمة ففيها مساهمون» 
وإذا كان شركة تضامنية أو شركة توصية (بسيطة) أو شركة مسئولية 
محدودة ففيهنا/شركاء هم أصحاب رأس المال. وفي كلتا الحالتين» تلجأ 
المصثارف إل آ#يتذاب ودائع من المودعين» يبلغ حجمها أضعاف حجم 
رأس مالها. كاليظآرف منشآت تعمل بأموال الغير» إلى حد كبير» ومنه 
فالمودعون مڻ حيك مجو ع أموالهم لهم أهمية كبيرة في المصارف. 


وهؤلاء المودعون هم في الغالب مودعون شركاءء فهم 
كالسافس فى حكن قىي في الورباح والخسائر “وهم والمنساهمون 
ا وعند تحميل المصارريف› وعند وز الإيرادات والأرباح 
والخسائر!© 


وفي حين أن المساهمين لهم تنظيمات«إه اة تحمي 0 
كمحلمن- ادان ة أو الميكة أن الجمعية العدومية هي المردعين م 
فمع أنهم شركاء إلا أنهم ة في التنظيم يعاملون كالمقرضيئن. یمم النظر 
إلى العانة» فا أن ثرو ةو ل فووا أو غير مقبول فيبحثوا عن 
فرص بديلة» أو ينتقلوا من مصرف إسلامي إلى آخر. 


)4 راجع مقالاتي بعنوان: "أصول توزيع الأرباح واقتطاع الاحتياطيات في البنوك الإسلامية"» في مجلة 
الأمان» بيروت» العدد 12 لعام 1399ه؛ و "المساهمون والمودعون في البنوك الإسلامية صنفان من 
الشركاء بالمال في شركة أموال واحدة"» في مجلة الأمان» بيروت» العدد 19 لعام 1399 ه؛ و "توزيع 
الأرباح بين المساهمين والمودعين في المصارف الإسلامية"+ في مجلة الوعي الإسلامي؛ الكويت» 

العدد 0 لعام 1407 هء ص 38 - 45. 


309 


الفصل الخامس 
المصارف الإسلامية والوساطة المالية 


المصارف التقليدية مصارف وسيطة» فهي تقترض من طرف 
(المودعين)» وتقرض إلى طرف آخر (المقترضين). فهي وسيطة 
بالمعنى +الاقتصادي. بمعنى أن المقرضين لا يقرضون المقترضين 
مباشؤاة» بل يدم ذلك بوساطة المصارف. وليست وسيطة بالمعنى 
الحقوقي» فعلاقتهلا بكل من الطرفين علاقة مستقلة» فهي ليست وكيلة عن 
الطرف الأول أمالا الطرك الآخر ©) 


والمصارف الإيعلامية» /أول ما قامت» قامت على أساس استبدال 
القراض بالقرض» على أسياييثا المقارض يقارض أو المضارب يضارب. 
فلما برزت صعوبات القراض تم التحوك من المشاركات إلى المداينات» 
في صورة بيوع مؤجلة وإجاراتي«ولكن.معيهذا التحول برزت مشكلات 
الفتوى. فإذا قامت المصارف الإسلاشية بالبيوع المؤجلة مثلاء فيجب 
شرعا أن تكون بائعة حقيقة» أو تم وك المظترو تمويلا مندمجا بالبيع 
(تمويلا مباشرا)» فإذا فعلت ذلك لم يكن هناك اة شرعية. أما إذا 
قامت بهذه البيوع المؤجلة بائعة في المظهرء مظولة في_المخبرء فهذا 
أقرب للعمل المصرفي السائد» ولمفهوم الوساطة المعظرفية/أو الماليةء 
ولكنه يثير شبهات شرعية» لأن فيه فصلا للتمويل عن البيع. 


وفي كثير من الحالات» على المفتي أن يضع نصب ينيا هذه 


الفاعذة لكر الى ير قي الف ديف لعملية” رل يكون 
ظاهر ها البيع وحقيقتها وساطة مالية مجردة. 


)5( كتابي "الجامع في أصيول الربا"“ سن 427 
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على أن الوساطة المالية إذا ثبت بالدراسة الشرعية أن لا مجال 
لها في الإسلام؛ فإن معنى ذلك أن الو الإسلامي سيكون تاجر سلع 
وخدمات» لا تاجر نقود وديون. وهذا ما يدع المصرف لفظا بلا معنىء 
لأن حقيقته إلغاء المصرف بالمعنى الاصطلاحي له. وهذا ما يتناقض مع 
المسلمة الثانية التي قام عليها المصرف الإسلامي» وذكرناها في مقدمة 
هذه الورقة. 


6 كتابي مصرف التنمية الإسلامي» ط 3 » ص 418؛ وبحثي "النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه 


ومشكلاته". ص 189. 
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المراجع 


صحيح مسلم بشرح النووي» بتحقيق عبد الله أحمد أبو زينة 
القاهرة. طبعة الشعب, 

أحكام القرآن للجصاص› بيروتء؛ دار الفكر. 

البنوك الإسلامية للدكتور جمال الدين عطيةء كتاب الأمةء 


الدوحةعإوقاككة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 1407ه. 


مراجع أخرى (للكاتب) 


الجامع فيم آل ا جدة» دار البشير؛ دمشق» دار القلم؛ 
بيروت» الدار الشامية؛1412ه = 1991م. 

7 هھ = 1984م. 

بيع التقسيطء. جدة » دار البشير ؛جتامتتق» دار القلم؛ بيروت»ء الدار 
الشامية؛ 1410 ه = 1990م: 

نيع التقنبيط» الجزء الثان :ا لجار ل ورقة مقدمة إلى 
مجمع الفقه ا جدة» 1411 -1990م. 

مجمع الفقه e‏ جدة» العدد الخامسل» 70 الثاني» 
9ه = 1985م. 

"دراسات في الاقتصاد الإسلامي» بحوث مختارة من#المؤتمر 
الدولي الثاني لللاقتصاد الإسلامي" »> جدة جامعة المللك عبد 
العزيزء مركز أبحاث الاقتصاد الإسلاميء 5ه - 1985م. 
العدد 294 لعام 1409ه. 
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توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين في المصارف 
7ه 

أصول توزيع الأرباح واقتطاع الاحتياطيات في البنوك 
الإسلامية» مجلة الأمان» بيروت» العدد 12 لعام 1399ه. 
المساهمون والمودعون في البنوك الإسلامية صنفان من الشركاء 
بالمالك»في شركة أموال واحدة» مجلة الأمان» بيروتء العدد 19 
لعام 1889ه. 

أهمية #الز«من_في توزيع الأرباح على الودائع في المصارف 
الإسلافيةغ مجلة#النورء الكويت» بيت التمويل الكويتي» العدد 54 
و 57 لعام 1408هٍ 
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الفصل الحاد ي عشر 


عفدا السلم والاستصناع 
ودوراهما في المصرف الإسلامي 


الشيخ صالح الحصين : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


05 
e 


الواقع: 
نشأت المصارف الإسلامية بهدف تحرير المجتمع الإسلامي من 


الريا: الافتضادية على العالم ای٠‏ ومق هذه الأثان خرمان الغالم 


من عَلمَاء المملكة العزبية السعودية + المدينة المنؤرة: 
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الإسلامي من الانتفاع بفوائضه المالية» وتمكينه من استخدام المال في 
وظيفته الطبيعية بحيث: 

أ ايكون “قيامًا الاس حفن اذى 'الاقتضنادي» وير اح تاجات 
الإنتاج. ۰ 


ب- ولا يبقى ذولة بين الأغنياء. 


وواضيخ أ اعتكاد المصارف الربوية نظام الفائدة حثم انسياب 
الفوائض المالية للعالم .الإسلامي إلى الأسواق المالية في العالم المتقدمء 
حيث إن اعتماد المصريف نظام الفائدة يحثم عليه البحث عن الاستثمار 
الأيسر تعاملاء والأكثر امرونة» والأقوى ائتمائاء وهذا يتوفر في الغالب 
في الأسواق المشار إليهاء بالرغم من أن هذه الأسواق هي الأقل حاجة 
للمال» وبالرغم من الشكوى المتكرولاة للاقتصاديين من عدم استخدام هذه 
الأسواق للمال في وظيفته الطبيعية» حيك لا تيد نسبة المستخدم منه في 
التجارة الحقيقية عن (%3( » وتستآئر_المضافقة SPECULATION‏ 
بالنسبة الغالبة. 


ولكن هل حققت المصارف الإسلامية هذه الأهدافك ؟!!! 


مع الأسف الشديد فإن واقع المصارف الإسلامية لآ يقدها مبرر/ات 
كافية للإجابة عن هذا السؤال بنعم !!! . 


لو نظرنا إلى المصارف الإسلامية التي تعتمد في تعبئة مواردها 
على السيولة المالية في منطقة الخليج» لما كان من السهل القول بأن هذه 
المصارف غيرت طريق انسياب الفوائض المالية في العالم الإسلامي إلى 
الأسواق المالية الغربية» والسبب واضح وهو أن هذه المصارف تعتمد 


أا بعلي اول على ساب هر الفائدة ون كان ذلك. معط اکال 
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هذا اليضارقت أن عدا مثل ,انف الطفيقي العصيزي المسمى "الم احا 
للآمر بالشراء" يحظى بحظ الأسد في التعامل. 


ومادام هذا السلوك من المصارف الإسلامية يحفق الآثار السلبية 
الاقتصاديئة نفسهاء التي يحققها سلوك المصارف الربوية» فإن للإنسان أن 
يشك فل لف المصارف الإسلامية حققت الهدف بتخليص المجتمع 
الإسلامي من العقة الربا. 


من أنبيائه صورتين لهذه.المخارج ذكرهما القرآن الكريم. ولكن هل 
سلوك المصارف الإسلامية المشار إليه يقع في دائرة (المخرج الشرعي) 
أم يتجاوز ذلك إلى دائراة (الخيلة الممنوعة)؟!!» إن الفرق بين المخرج 
الشرعي والحيلة مثل الخيط الدقيق؛ هه واضح بحيث يدركه الشخص 
العادي» إذ الاعتبار في ذلك بالغايية. فإذايكانت نتيجة السلوك الوصول 
إلى محرم أو إلى تحقيق آثاره» فأن البشلوك في هذه الحالة يقع في دائرة 
(الحيلة الممنوعة) وليس في دائرة (المخرج الشيؤاعي ). وقد وصف الله 

في القرآن الكريم إحدى هذه الحيل بانها ظلغ للنفرح» واتخاذ لايات الله 
ھا (الآية 1 من سورة البقرة)» وأخبر عن مال الذين ا 
إحدى الحيل بأنهم مسخوا قردة خاسئين (الآية 65 من بير ة البقرة). فمن 
يوم حرم العمل على اليهود يوم السبت» وهو يرتكبون في كل سبت 
مخالفات كثيرة» ولكن الذين استحقوا بان يمسخوا قردة خاسئييق هم الفين 
ارتكبوا المخالفة في صورة تصرف شرعي مباح. 


لدملعؤتان على لان ال صبلق ايل علذه و 
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ولكن ما الذي ألجأ المصارف الإسلامية إلى هذا السلوك؟!!! › 
للإجابة عن هذا السؤال يقدم الكاتب الافتراض التالي: لقد تم التركيز من 
قل: المنظريخ: للمضتارفالإسلامية هنذ: البداية عل أن المشاركة هين 
البديل للفائدة الربوية. ۰ 


وقد ووجهت المصارف الإسلامية في محاولتها استخدام هذه 
الأداة بالصعوبات الواقعية والعوائق الجدية» التي تحول دون استخدام 
هذه الأداة يكفامءة» وليس المجال متسعًا للحديث عن هذه العوائق 
والصعوبات هيا متعددة. ولكن يمكن الإشارة إلى أن من أبرز هذه 
العوائق أن +3 «انشايهة عقد أمانة يعتمد على الثقة من الممول فى 
شخص متلقي التمويل»«والعالم الإسلامي على ما هو عليه من التخلف 
الأخلاقي!!!. 

ولذا تضاءل ظههر_ عق المشاركة في التعامل حتى أصبح مجرد 
المالية ومن بينها البيان المعنوزن٠"تمويلات‏ إسلامية" ويقع تحت هذا 
العنوان ثلاثة بنود: (المشاركة/المرابحة/القرككٍ الحسن)» وظهر في عام 
9م بند المشاركة بنسبة حوالي (5رم400) مك بند المرابحةء أما في 
عام 1990 م فظهر بنسبة حوالي (075ر 60 


إن بنك التنمية الإسلامي وهو الأكثر تأهيلا هيلا لاستتخدام عقد 
المشاركة باعتباره بنگا للتنمية» ولیس بنكا تجاريّاء ادأ منذا نشأته في 
التركيز على استخدام عقد المشاركةء ولكن هذا العقد لا بكظىاقي الوق 
الحاضر بأكثر من (%3) من عمليات البنك. 


إن المصارف الإسلامية مع الأسف الشديد - بعد ظهر لها عجزها 
عن استخدام المشاركة كبديل للتمويل بالفائدة - لم تعمل بجدية على 
اختبار البدائل الأخرى من العقود الشرعية؛ وصرف اهتمامها إلى إيجاد 
مخارج باستخدام أنواع من التصرفات قو تحقق لها ما توفره أداة الفائدة في 
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الراك لو يون مر قلة التكلف ةر لية ل ا انفده عرد كله الحية 
والمرونة» والحصول على عائد محدد معروف ومضمون نسبيًا-. 


فاتجهت إلى التمويل على أساس سعر الفائدة» ولكن في ظل غطاء 
من عملية البيع أو الشراءء وقد أدى هذا السلوك بالإضافة إلى تعويق 
الوصول) إلى الأهداف المشار إليها في أول الحديث» إلى عجزها عن 
منافسة البنوك. الربوية» إذ من الطبيعي أن يكون وصولها إلى سعر الفائدة 
كعائدافلى الاتتتقيار بطريق غير مباشر أو طبيعيء لا يمكنها من كفاءة 
الأداء التي بها#تيشتطيع اللحاق بالبنوك الربوية. ولذلك يوجد مبرر كاف 
للاعتقاد بأن جالمظذارف#الإسلامية سوف تبقى - ما لم تغير سلوكها - 
عاجزة عن منافسة البنوك الربوية» مما يبرر التخوف بجدية على مستقبل 
انارق ا نات 


تغيير الواقع: 


إن المصارف الإسلامية لا يمك أن تكقق أهدافها إلا إذا غيرت 


)1) الإيمان الصادق الذي بظهر أثره على العمل بموعود الله الذي لا 
يتخلف (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيْث لا#يحتسب)» 
(ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) . 


(2) التحرر من روح العمل في البنوك الربوية» ومن طريقة_التفكير 
السائدة فيهاء وذلك بقبول التخلي عن آلية العمل» وعن الإصرآر دائمًا 
غ الحو ل على عاد مد مر و لقا عند راع المقافلة رلك 
يوجب التخلي - كهدف واضح - عن الالتفاف على التمويل بالفائدة عن 
طريق الحيل والمخارج» والاقتناع بالصورة الشكلية الشرعية للمعاملة 
دون اعتبار لجوهرها. 
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(3) العمل بجدية لاختبار وتجربة البدائل الشرعية المتاحةء التي لم 
نطق ار,طقت صوق ی رالا على کور ان ار 
التي جرى تطبيقهاء ومحاولة التغلب على عوائقها وسلبياتهاء وفي هذا 
الصدد يبدو عقد السلم وعقد الاستصناع بديلين واعدين في التمويل 
الشتراعي» بوذ ا العقد ن فا طواك: قزري اة وع ماح 
العالم الإسلامي يقومان بدور كبير في تمويل حاجات الإنتاج سواء 
ازز ع عر كما أنهما'في القت لحان تمان في .مجان 
واسع في التجاقية العالمية باسم )Reproducing Purchase)‏ ويعتقد 
الكاتب أن العو#امك التي ساهمت في تعويق تطبيق هذين العقدين بشكل 
جدي تتلخصهفي«الآتي: 


013 . :أكتشاف اال ينت اة لطر ن تكن فی نظو ها + فين 
الالتفاف على تحريم التمويل#بالفائدة» كالمعاملة المخترعة حديئًا باسم 
"المرابحة للامر بالشراء" حيث امك للمنظرين التلفيق بين مذهبين 
مختلفين» وصياغة صورة جديدة للتعامل تمکنت المصارف الإسلامية 
بموجبها من التمويل بفائدة تعويضية. وإلكنها لاإتزال الفائدة البسيطة. 


عديدة على استخدام هذين العقدين» وهذه القيود تواجه المنظرين 
والعاملين في حماسهم لاستخدام هذين العقدين. 


(3) المبالغة في الطواعية لمقتضيات الصناعة الفقهية س 0 كر ة 
السائدة في بعض المذاهب بأن هذين العقدين جاءا على خلاف القيايق من 
شأنها أن تؤثر في إفساح المجال لتطبيق العقدين. إذ أن ما جاء على 
خلاف القياس لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره. 


وفي رأي الكاتب أنه لكي يقوم هذان العقدان بدورهما لا مناص 
من مراعاة ما ياتي: 
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أ- أن مبادئ الصياغة والصناعة الفقهية مع إنزالها المنزلة 
اللائقة بهاء والاعتراف بخطرهاء وأهميتهاء ودورها في تطوير الفقه 
الإسلامي» لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها خارجة عن مجال الاجتهادء 
والمراجعة في ظل نصوص الوحي وروح الشريعة. 


وم يرد في النصوص - على ما يظهر للكاتب - ما يقضي بأن 
عقد السلميورود على خلاف القياس» فلا مانع من اعتباره أصلا في ذاته 
يمكن(أن يقاس گلیه. 


ب- «الإفادة مئ الإمكانيات التي يتيحها المذهب الحنبلي مكملة 

باجتهادات ابن يميه وتلميذه ابن القيم» وهي تحرر عقد السلم من كثير 

من القيودء وتتيح له مڃالا واسِعًا للتعامل» ولا سيما في نطاق تمويل 
مشاريع الإنتاج. 


ج- أن يتم تطبيق عقد البظلم و عقد_الاستصناع بصورة تدريجية 
حيث يستخدمان في تمويل إنتاج اليظع النقدية 5م00 طيهة٣‏ » وفي 
التعامل مع المنتجين في البلاد» التي توفز بهو لة التعامل» وتوفر 
ضماناته» كاليابان» وتايوان» وماليزيا. 


فإذا تعودت المصارف على تطبيق هذا العقدي#اعركّقه تجاربها 
أمكن نقله بسهولة للتعامل مع البلدان الإسلامية الأقل تقدمًا. 

لكي نقدر مدى كفاءة المعاملة في صورة عقلاي الشيلم 
والاستصناع لا بد أن تكون أمام أنظارنا الصورة التالية: 


1- بالعقدين يتم استخدام المال في وظيفته الطبيعية بتوجيهه لعملية 
النمو الاقتصاديء وذلك باستخدامه مباشرة لمواجهة حاجات الإنتاج. 
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2- على خلاف عقد المشاركة وهو من عقود الأمانة فهذان العقدان 
يمكن الحصول فيهما على ضمانات الوفاءء فينكسر بذلك عائق مهم ظل 
يواجه عقد المشاركة. 


3- يتفوق هذان العقدان على عقد الأمانة» سواء» في صورة القرض 
بالفائدة» إكما تستعمله البنوك الربوية» أم في صورة المرابحة للآمر 
بالشراء» او بيع العينة» أو بيع الوفاء» كما تستعمل في المصارف 
4- يتيح هذان|العقدا للمصرف الحصول على عائدٍ يزيد على ثمن 
لزمن» إذ يقبل للقي ييل أن يدفع مقابلاً لضمان التسويق سلقا قبل 


الذي يحصل عليه البنك الربويء فتّتهياً للمصرف الإسلامي إمكانية 
منافسة البنك الربوي. 


وبالله التوفيق. 


الفصل الثاني عشر 


قضايا عرضتها المؤسسات المصرفية الإسلامية 
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قضايا في) البنوك الإسلامية 


بيت التمويل الكويتي 
الكويت 
إن ما يواجه البنوك الإسلامية من مشكلات يتطلب بهن العلقماء 
تتن أن يفا رسو | الل والمفار جات كل لد لو عل هذه 
المشكلات» ونود أن نضع بين أيديكم المسائل الآتية» وكلنا أمل ورجاء أن 
تظفر بنصيب وافر من عنايتكم وعناية الباحثين . 


أولا: مؤشر قياس للربحية بديل عن سعر الفائدة: 
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تقوم الدول الأجنبية - بحكم سيطرتها على التجارة الدولية بوضع 
اله ةو المقائيس: للتعاييل التجاري ومن هذه المقاييس سعر الفائدة الذي 
1 تعمل كقياس تسعير ي للصفقات التمويلية. 


راقن مكار هه ا "فى مال تدان و ا ل 
مصارفا ومؤسسات ربوية» تقر ض وتمول اعتمادا على سعر الفائدة 
ا 


لذلك ن التضبازف الانتلامية الاتفاة تسن انان كسان 
لتسعير منتجاتهاهوتسويّق استثماراتهاء وإلا تعذر عليها المنافسة في 
السوق المالي العالمي. 


ولعدم مشروعية#الأخذابسعر الفائدة من وجهة النظر الإسلاميةء 
فان الضاحة تدهو إلى اغد وش اين ال ر تة فى :أخمال: المصضبارفت 
الإسلامية لتتمكن من تسعير اسيتثماراتهاء وتقوى على المنافسة في 
وا الما و امار 1 


ثانيا: مخاطر الاستثمار والتمويل في الدول الإسلامية: 


إن المتوقع من المصارف الإسلامية أن توجه عنايتهاا واهتمامها 
نحو تنمية الدول الإسلامية» وتحسين المستوى المعيشي لشعوبها. ويكول 
دون تحقيق هذه الرغبةء المشكلات الناجمة عن مخاطر #الاسيتثمار 
والتمويل» في بعض الدول الإسلامية بسبب المديونيات الكبيرة على تلك 
الدول» وكذلك ضعف وضعها الائتماني. 


الا عاي :من فلك المشكلات» فإده ف ر شن لمشاظر + اکر .من 
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تلك التي يتعرض لها إذا إذا مول صفقة من هذا النوع في إحدى الدول 
الشذاعية: 


والحاجة - كما ترون - تدعو إلى دراسة نظام حوافز يشجع على 
الاتتفتار فن الدول العربية والإستلامية. 


ومن يهذه الحوافر على سبيل المثال: 


أ- منح کسه لسداد الدين عند استحقاقه لتشجيع تلك الدول على 
الالتزءاغ و«الوفاء»إمما يقلل نسبة التأخر في سداد الدين ويخفف من 
مخاطر الاستثمال. 


ب - إنشاء شركات تأمين وبإإاعادة تأمين إسلامية لضمان السداد, 


ثالثا: إيجاد بحوث شرعية لبدائله ستثئلرية تحل محل اقتراض الدول 


رابعا: دراسة المعوقات - أو التعليمات القانونيةج4 التي تصدر من 
البنوك المركزية في الدول الإسلامية والتي تمثل حرجا 
للمصارف الإسلامية. 


ومنها على سبيل المثال فرض مبالغ نقدية على «المصايف 
الإسلامية تودع لدى البنوك المركزية» مقابل فائدة يمتنع على المصنارف 
الإسلامية أخذهاء ووضع سقوف ائتمانية تضيق من أنشطة المصارف 
الإسلامية» أو الإلزام باحتياطات كبيرة تحت شعار مراعاة كفاية رأس 
المال... 


أملين أن تعرض هذه المشكلات ضمن ندوة مشكلات البنوك 
الإسلامية. 
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بيت التمويل الكويتي 


قضايا في البنوك الإسلامية 


إعداد 
مجموعة دلة البركة 
جدة 


ندوة مشاكل البنوك الإسلامية 
المحور الأول : المرابحة 
الحالات المطروحة للبحث: 
1- بقاء الملكية قانونا باسم البنك: 
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في هذه الحالة تؤول حيازة المبيع إلى المشتري فورا وتبقى العين 
المبيعة (عقار أو طائرة مثلا) مسجلة قانونا باسم البنك (البائع) حتى دفع 
آخر قسطء بحيث يمكن للبنك في حال عدم التزام العميل بالسداد في 
مواعيده إعادة حيازة الآصل لكي يبيعه ويسترد بقية الأقساط. 


هذا الإجراء يمثل أحد الضمانات للبنك» وهو يتعلق بمبدأ 
(الصؤارية) لأن#العقار مثلا أصبح بالبيع ملكا للمشتري في الواقع» وهو 
فى الصورة مل ك١‏ للبنك بسبب تسجيله قانونا باسمه. ويتطلب حفظ حق 
المشتري إعطاء ,لبك ل سندا معاكسا (سند ضد) ينص فيه على أنه هو 
المالك الحقيقي واإن التسيجيل باسم البنك لأجل المديونية وأن البنك ملتزم 
بإجراء التسجيل للعميليبمجرد سداد جميع الأقساط. فما حكم هذه الحالة؟ 
وهل يحق للبنك البيع دون عقداجديد بإعادة الملك إليه» أو بدون عقد رهن 
سابق على المبيع لصالح البنك لتوثيق المديونية؟. 


2- تطبيق المرابحة في تركيب المغذات وتشغيلها: 


فى حالة تمويل البنك شراء معدات هص المرابحة تنشأ 
الحاجة إلى تكليف جهة أخرى بالتركيب أو التشغيل والحالة المطروحة 
هي قيام البنك بذلك على أساس المرابحة. 

إن إعطاء مبالغ نقدية» مقابل إجراء العميل هذه الأعمال لدى 
الغير» مع أخذ عائد عليهاء > لا يمكن شرعا لأنه ربا“ ويك ن الحلول 
المطروحة إجراء عقدين منفصلين متحدين فى المواصفات ومو عد 
الإنجاز على أساس الاستصناع (عقد المقاولة) أحدهما بين البنك و العميل 
بمبلغ مؤجلء والآخر بين البنك والمقاول بمبلغ حال أقل» لتحقيق هامش 
ربح للبنك؛ دون الربط بين العقدين. 


3- المرابحة في الأسهم: 
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الأسهم عبارة عن حصة في المشاركة ب بملكية محددة شائعة في 
الموجودات» فما حكم تطبيق المرابحة فيها وما يتطلبه ذلك من مراعاة 
شروطهاء واعتبار الثمن الأصلي عند البيع» وما يتبع ذلك من قبض 
وتسجيل؟. 
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المحور الثاني ۽ التأجير 
الحالات المطروحة للبحث: 
1- تبعة صيانة العين المأجورة: 


الدالأضل مسئولية المالك عن صيانة العين المأجورةء لتعلق ذلك 
بالتزافه نقديه غين ذات منفعة صالحة لأداء الغرض من الإيجار. 
والمطروح للبكيغا بعض التطبيقات التي تناط فيها الصيانة بالمستأجر › 
سواء في الظالة(االمعرئؤفة باسم التعدي أو التقصيرء أو حالة رضا 
المستأجر المعبر عنه بالشرووط. وإمكانية التفرقة بين حالة انقطاع المنفعة 
الأصلية (الصيانة الأسياسية) أو غيرها (الصيانة التشغيلية والدورية). 
وما دور العرف في ذلك#ي, 


2- إعادة التأجير للمالك نفسهأو لغيره: 


هذه الحالة تستخدم كصورة استثمازيةفي المنافع» إذا أعيد 
الإيجار بأكثر من الأجرة في العقد الأول. و.هثاك«كاللة إعادة الإيجار إلى 
المالك نفسه مع تأجيل الأجرة المستحقة عليه وهئ أزيد من الأجرة الحالة 
المستحقة له. ومدى تصور العينة في الإجارة هناء أو فيلا الإجاة المنتهية 
بالتمليك؟. 


3- استنجار أشخاص وإيجارهم: 


هذه من الصيغ الاستثمارية المطروحة. وهي تحفقق السيولة 
لبعض الشركات في حالة تعثرها في دفع أجور العمال» أو التوقف 
الموسمى لبعض الأنشطة» كما أنها تؤمن حاجة الشركات أو الأفراد غير 
القاددين على امن العمالة اشر 
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وهي تقوم على أساس عقد استئجار على منفعة الشخصء» ثم 
إيجار هذه المنفعة للغيرء وقد تتم مع من يعمل لديه هذا الشخص قبل عقد 
الاستئجار. ويكون الربح من الفرق بين الآجرتين. 


4- إجّارة الأسهم: 
لشن وار ة أن بكرن للعين 'متفعة «يمكن. استخدامهنا:: وهناك 


تساؤل عن إمكانية ذلك في الأسهم وهل تجوز الإجارة فيها؟ ولمن يكون 
ربحها طيلة ميذة الإجارة؟ 
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المحور الثالث : الودائع والفوائد 
أولا : ضمان ودائع الاستثمار: 


ثلزم قوانين البنوك المركزية في معظم الدول إن لم يكن كلها - 
بضمان البنوك لأصل الأموال المودعة لديهاء حتى ولو كانت ودائع 
استثمارإلهددفمطلوب البحث في إمكانية إيجاد مخرج شرعي لهذا الأمر 
ومن #حلول ية ما يلي: 


1. الأخذ بمبي لصي " اعتمادا على أن بعض البنوك الإسلامية لا 
يمكنها في الأصل لحصول ا التقيد بهذا 
الالتزام» مع مراكاة قاعدة ل#الحاجة العامة 3 تتنزل منزلة الضرورة". 


2. استخدام مظلة تأمين الوتدائع. 


15 القذل قالغال على اماد کک لفق الخال يمسا لاق كك 
العائد كالمرابحة والتأجير والسلم. 


4 فكرة ضيماة الطرف القالة: 


5. الاستئناس بما يراه بعض المالكية من جواز التزام المضيارب بضمان 
رأس مال المضاربة بعد إيرام عقدها (منظومة الزقؤقٌ وشر#حها إعداد 
المهج» ص 161). 


ثانيا: الودائع المتبادلة بين البنوك: 


او ا إلى کک في Sa‏ الكيدية a‏ 
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أا دن ارف الاد وتكوهن؛ البدوف اة على فة 
من هذا النوع من التعامل» دون أن تقوم بإعطاء أو اخذ فائدة ربويةء 
و الخالالك المطووحة اا مل هذا التعامل تتمل اف : 


-1 


إيداع مبالغ متبادلة بعملة واحدة أو بعملتين مختلفتين» بتناسب 
بين المبالغ المودعة» مع الوضع في الحسبان سعر التبادل بين 
العملتين» وأسعار الفائدة» دون أن يظهر ذلك كجزء من الاتفاق» 
الذي يقر يعلى أساسه تقديم كل من الطرفين للآخرء قرضا محددا 
من حلت المبلغ والأجل. 


يتم احتساب فوائد يللمبالغ المودعة دون قبضها فعلياء وتجرى 
المقاصة بين الفائدة الدائية والمدينة» بصورة دورية» وتنم التسوية 
بزيادة أو إنقاصى ريد كل طرف لدى الطرف الآخر من 
الودائع. 


وبعض الآراء ترى أنإهذا من/قبيل القيود الحسابية التي 
لا تخول التصرف والاستفادة اوالحياز ة#إذ ليس في العملية أي 
التزام بإعطاء فائدة أو بأخذ فائدة. والتشاؤك«الذي يثور هو حول 
إمكانية ربط القرضين ببعضهماء ولو على سبيل_المواعدة؛ او 
الشرط الملحوظ أو العرف. 
إمكانية إيداع مبلغ لدى البنك دون الحصول على فائدة,. نظير 
بالأرصدة التعويضية» والتساؤل المثار هو ما مدى اإعلاةة#ذلك 
بالقرض الذي جر نفعا؟. 
تكييف ودائع الاستثمار مصرفيا ومحاسبياء وهل يترتب ضمان 


الحسابات الجارية على المودعينء بالإضافة إلى أصحاب حقوق 
الملكية؟ 
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تتضح هذه المسألة من النظر في ميزانيات البنوك الإسلامية. إذ 

نجد أن بعضها يدرج ودائع الاستثمار في جانب الخصومء وهذا يتنافى 

اع حر عي وا EMS‏ 

يجوز للشريك ضمان رأس مال شريكه؛ فهل الموقع الصحيح هو ذكرها 
بين الموجودات أو منفردة؟. 


ويظهو أثر هذا المشكل بصورة أوضح عند التصفية إذ أن أنظمة 
بعض البنوك#اتقضِي بإخراج الحسابات الجارية أولاء ومعنى هذا أنها 
صارت مضمۇنة#اعلى كل من المساهمين وأصحاب ودائع الاستثمار» مع 
أن المودعين؟ لم«ايقترضّيوا تلك المبالغ لصالحهم» وإنما هي لصالح 


والحل المطروحرهو«اقتسام, أموال التصفية قسمة غرماء بين 
أصحاب ودائع الاستثمار وبين البنك ع إدراج مبالغ الحسابات الجارية 
ضمن أموال البنك) ثم يقوم البنك,يلاد الحسابات الجارية لأصحابهاء قبل 
أي توزيع على المساهمين. وقد يإقتضي / ذلك أن تظهر الودائع 
الاستثمارية في بند خاص في الميزانية#يليي( أسه#المال ويسبق الخصوم 


الأخرى. 
المحور الرابع: العقود 
أولا: الربط بين التصرفات والعقود في اتفاق واحد: 


الهدف من طرح هذا الموضوع هو استقصاء ومعالجة .االصور 
المتعلقة بالجمع بين العقود وبين التصرفاك :امنا كان منها ب أو 
ممنوعاء أو فيه تفصيل. وذلك من اجل دراسة إمكانية تطبيقها في الصيغ 
والاتفاقات والعقود المتداولة لدى البنوك والشركات الإسلامية» والتي هي 
في معظمها صور مستحدثة لا يمكن تكييفها على عقد أو تصرف واحدء 
والحالات المطلوب دراستها مثل: 
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1. المرابحة المؤجلة عن طريق وكيل يكون هو أيضا كفيلا. 

2. شراء عين من شخص بشرط استئجارہ لها. 

3. إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك بصورة عامة أو في 
نشاط محدد. 


هةا"_العلم بأن بعض فقهاء المالكية حصر أنواع العقود التي 
يمكن اجتماعها في#صفقة واحدة. 


ثانياء الاتفاة ق/الفسخ فى حال تخلف السداد أو تعذر التسلب 
ق على حق شي 
أو لأي سبب طارائ«آخر: 
1. فسخ عقد المعاوضة القائم لاسترواجا/ع الملكية وإعادة المقبوض من 
الأقساط» باستثناء مقدار التعويضش للضتتق. 
2. إنشاء عقد معاوضة آخر محل العقد_الشابقة مع مراعاة ضوابط 
الفسخ» وإنشاء العقد الجديد» من وجود السلعةء وعدم العينة... الخ. 


3. حكم الاتفاق مسبقا على تحول العقد إلى عقذا آخرء .عنه#التخلف عن 
السداد, 


34 


الباب الثالث 


الاستثمان في الشركات المساهمة 
(القي تتعأمل أحيانا بالربا) 
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الفصل الثالث عشر 


حكم المشاهمة في الشركات التي تتعامل بالربا 


الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع* 


+ القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة 
الحمد لله وحده» وصلى الله على من لا نبى بعده 'تتخمدهو عل اله 
وصحبه وبعد.. 


فنظرا إلى أن التجارة في أسهم الشركات أصبحت من أهم 
التجاات الكجارية للقن اذ و مهات و ن اله :في الشركة 
عبارة عن حصة معنية في رأس مال الشركة؛ مشاعة في عمومها. 
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ونظرآ إلى أن تداول الأسهم بيعا وشراءً يخضع لشروط البيع» 
ومنها إباحة المبيع» وأن يكون معلوما برؤية أو صفة؛ وأن يكون مقدوراً 
على تسليمه» وحيث إن بعض هذه الشروط قد يشك في تحققها فقد 
ظهرت الاستفتاءات من جهات متعددة عن حكم تداول أسهم الشركات 
في ا عن ذلك" ا الجهة معينة وله لرن هه 
مستمداً من,الله التوفيق والسداد. 


الشركة#الشساهمة عبارة عن شخصية اعتبارية لها ذمة محدودة 
قابلة للإلزاء«9 299 أموتزاول نشاطا استثمارياء قد يكون مباحا في 
أله كالشر كا لل ا ت الس عة و امار فما تهر الشخار: 
فيه بیعا وشراءء ولحر ذلك مما تشمله التجارة. وقد يعون الاستثمار 
التجارئ أو الصبناعى اا يقي محظور] في أضله كالبنوك الريؤية أو 
صناعته ولا التجارة فيه ولا استتهلاكه. أو زراعة الحشيش ومواد 
المخدرات وتربية الخنازيرء وغير ذلك مما تحووم زراعته والاستثمار في 
الشركات السباهمة تق إلى مين ب لوسك الدخول فيه 
مما محل الاستثمار فيها محرم كالبنوك الربوية واشركاك التجارة 
التجارية والصناغية والزراعية مما محل الاستثماز فيها مباالوفي صل 
الشرع. 


وبهذا التفسيم نستطيع تحديد موضوع البحث وهو النظر في حكم 
اول اسيم الشتر كاف الا هنت المباحة مجارت الاستشان” فيها رال 
الشرع. وقبل الدخول في محاولة التعرف على حكم بيع أسهم هذه 
الشركات وشرائها والتوسط في ذلك وتملكها وتمليكها نرى أن من كمال 
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النصور لوضع هذه الشركات التعرف على واقعهاء فإن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 


لا شك أن موجودات كل شركة من هذه الشركات عبارة عن 
أضعو ل" و و ا ا الو ل رن على القن 
وقيمة معلوية. وأن السهم في هذه الشركة عبارة عن جزء محدود وحصة 
شائعة گل کامل رأس مال الشركة. وإذا جرى بيع هذه الحصة أو 
شرائهاء فإه"كوشتري يشتري هذه الحصة بمالها من أصول ونقود 
وديون وقيم#اعتبآرية. وهو في الواقع لا يعرف حجم محتويات هذه 
الشركة على جيل التتكهيء وإن كان يعرف ذلك على سبيل الإجمال. 
وقد تساهل الكثيرر من المجالس الإدارية لهذه الشركات في التقدم للبنوك 
الربوية بأخذ تسهيللات تمويلية) لبعض مشاريعها عند الاحتياج وبفوائد 
ربوية» وإذا صار عندهايفائضرق من النقود استباحت لنفسها أن تودعها في 
هذه البنوك بفوائد ربوية تحتسبها من م#اردها. ٠‏ 

هذا الواقع لهذه الشركاتهللعطينا_الملاحظات التالية على حكم 
تداول أسهمها بيعا وشراء. 


الأولى: إن المشتري لا يستطيع أن يغلمما#اشتراه من أسهمها 
ميزانيتها من وصف قد يعجز عن إدراك كامله غاب تفیل يزار 


رؤية؟. 


الثانية: إن السهم» وهو حصة شائعة في الشركة» يعني تملك 
مالكها لجزئه من أصول الشركة. ولجزئه من النقود الموجودة فيها 
وبالتالي فإن بيع هذه الحصة يعني بيع جزء من الأصول وجزء من 
النقود. ولا يخفى أن بيع النقود بالنقود يعتبر صرفا يد يشترط له التماثل 
والتقايض بين الجنس الواحد والتقايض عند اختلاف ا 
هذا على جواز بيع السهم في الشركة سواء اتحد الجنس أو اختلف؟. 
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النهي عن نے الكالئ اکال بوشن هذا على صح کے الس في 
الشركة؟, 


ال ابص 'السهم المييع هى خضة-شائعة في شتركة» فضت 
الحاجة أن تلج إلى البنك الربوي لأخذ تسهيلات تمويلية لبعض 
مشاريعها بفرهة ريو اقتضى النظر الإداري في الشركة إيداع ما 
لديها من فائض نقدي لدى أجد البنوك الربوية وأخذ فائدة على الإيداع 
يضاف إلى موارد ك للشرك/ فهل يؤثر هذا على إباحة التملك في هذه 
الشركة وجواز بيع وشراء أسيهمها؟. 


هذه أربع ملاحظات قد تود على القول بجواز بيع اسهم هذه 
الشركات او شرائها او التوسط في ذلك أو تملكها. والذي يظهر أن هذه 
الملاحظات لا تؤثر القول بجو از تداول! هد ۱۵لا > بیعاً» وشراعء. 


وهو الأظهرء والأصح إن شاء الله. وأما الجرابسعق هذه الملاحظات 
الأربع فيتضح فيما يلي: 

أم الملاحظات الأولى والثانية والثالثة» فقد صدر .من_سماحة 
شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعوديةوارحم#الله 
فتوى بجواز تداول أسهم الشركات الوطنية كشركات/ الكهزباء 
والإسمنت» بيعاً وشراءً وتملكاً. وقد أجاب فى فتواه عن هذه الملاحظات 
الثلاث إجابة تتوفر فيها القناعة والاطمئنان. وفيما يلي نصها: 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعك... 
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ورد إلينا استفتاء عن هذه الشركات المساهمة كشركة الكهرباء 
والأسمنت والغاز ونحوهاء مما يشترك فيه المساهمون» ثم يرغب 
تلك الشركات وضده. 


وذكر المستفتي أن الشركة عبارة عن رؤوس أموال بعضها نقد 
وبعضها يوين لها وعليها وبعضها قيم ممتلكات وادوات مما لا يمكن 
ضبطة بالرؤلة يلا بالوصف ٠‏ واستشكل السائل القول بجواز بيع تلك 
السهام لأن المنصيؤص اشتراط معرفة المتبايعين المبيع» كما أنه لا يجوز 
بيع الذي في«الذمه؛ ودّكر أن هذا مما عمت به البلوى. وهذا حاصل 
السؤال منه ومن غيره عن حكم هذه المسألة. 


والجواب: الحمد للهء لإييلخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة ببيان كل 
ما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعاده قال تعالى: 
(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ“ 


والكلام على هذا مبني علئسعغرفة حكم عقد هذه الشركة 
ومساهمة الناس فيها. ولا ريب في جواز ذللك. "ال نعلم أصلاً من أصول 
الشرع يمنعه وينافيه» ولا أحدآ من العلماء ناز ع«فيه. إذا.عوفٍ هذاء فإنه 
إذا كان للإنسان أسهم في شركة وأراد بيع أسهمه» فلآ مانع#من بيعها 
بشرط معرفة الثمن» وأن يكون أصل ما فيه الاشتراك معلوما؛ وأن#تكون 
أسهمه منها معلومة أيضا. فإن قيل إن فيها جهالة» لعدم مغرفة أعيان 
ممتلكات الشركة وصفاتهاء فيقال إن العلم في كل شئ بحسب#يفلابد أن 
يطلع المشتري على ما يمكن الإطلاع عليه بلا حرج ولا مشقة» ولابد أن 
يكون هناك معرفة عن حال الشركة ونجاحها وأرباحهاء وهذا مما لا 
يتعذر علمه في الغالب » لأن الشركة تصدر في كل سنة نشرات توضح 
فيها بيان أرباحها وخسائرها كما تبين ممتلكاتها من عقارات ومكائن 


00 سورة النحل آية/ 89. 
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وأرصدة كما هو معلوم من الوقائع. فالمعرفة الكلية ممكنة» ولابد» وتتبع 
الجزئيات في مثل هذا فيه حرج ومشقة. ومن القواعد المقررة أن المشقة 

وقد صرح العلماءء رحمهم الله» باغتفار الجهالة في مسائل 
معروفة متفرقة؛ مثل جهالة أساس الحيطان وغير ذلك. 


فإنيقيك إن في هذه الشركات نقوداًء وبيع النقد بنقد لا يصح إلا 
شر نبل وارد هنا خابعة غين فصو دة وإذا كانت هذه المقابة 
فليس لها حككويلء فانتفى محذور الرباء كما سيأتي في حديث ابن 
عمر. فإن قيلنا إنزن#اللشركة ديونا في ذمم الغيرء أو إن على تلك السهام 
المبيعة قسطا من الديون|التي قد تكون على أصل الشركةء وبيع الدين في 
الذمم لا يجوز إلا لمنههو عليه بشرطه. فيقال وهذا يكنا من الأشياء 
الب تى ستل جي يبل هي تابعة لغيرها. والقاعدة أنه يثبت تبعا 
ما لا يثبت استقلالاء ويدل على ذلك مديث ابن عمر مرفوعاً: من باع 

فيدذا ب لدمان فاد إل اي إلا أن ايشترط_المبتاع. رواه مسلم وغيره. 
فعموم الحديث يتناول مال العبد الموجؤد والذيي له في ذمم الناس. ويدل 
عليه أيضاً حديث ابن عمر الآخر: ٠‏ مچ ® بعد أن تؤجر فثمرتها 
للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه 


ووجه الدلالة أن د بيع الثمرة قبل بدو صلاحها اايجوز»#» لكن لما 
كافك تابعة الأصلها اغتفر فيها ما لم يختفر لو كانت ماتقلة هقد ومما 
يوضع ما ذكر_ أن هذه :الشر كات لس المنصوو ينها . اه ا 
وليست زيادتها أو نقصها بحسب ممتلكاتها وأقيامها الحاضرة.«إنما 
المقصود منها أمر وراء ذلك» وهو نجاحها ومستقبلهاء وقوة الأمل في 
إنتاجهاء والحصول على أرباحها المستثمرة غالباً. ٠‏ 
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ومما ذكر يتضح وجه القول بجواز بيعها على هذه الصفة. والله 
بحانه وتعالى أعله" 2) 


EEN,‏ فقد سئل رحمه الله عن بيع 
الدكان بما فيه؛ وفيه نقود. فأجاب بأنه يشترط العلم بما في الدكان فإن 
حصل الكلم به فلا بأس. راخب عن اتل الدكان على نقود. فقال: أما 
مجرد ولقود فيهء فلا يخل بصحة البيع؛ إذا كانت النقود تابعة غير 
مجهودلة» کم ا( ییو ا به فيمن باع عبد وله مال( 


وأما بكري ”كي الملاحظة الرابعة» فيتضح إن شاء الله من 
استعراض الواقع,الاقتصدادي المعاصرء والتغيّر الاجتماعي العالمي» من 
خت المعيكف و ا د لمكن مييق ذلك عد الفرراغة اشر عة 
الموجبة للتيسير والتسهيك. 


لا شك أن الشركات المساهظة في عصرنا الحاضر تشكل عنصراً 
اقتصادياً مهما في حياتنا المعاصرة؛ فلا غنى لكل أمة ولكل دولة عن قيام 
هذه الشركات» لما تحتاجه تلك الامم نلك الدوله من مشاريع الخدمات 
العامة والإنتاج الشامل» مما يعجز عن الوافاءجبمتظلباتها الكثير من 
ميزانيات تلك الدول» لا سيما الصغيرة» ومنها مشالؤيع الري» والصرف» 
والكهرباء» والمواصلات العامة من برية وبحريةه وجويّئة وسلكية 


تقوم هذه الشركات عند تأسيسها على تجميع رؤوس أموال تفي 
بمتطلباتها في الحال وفي ١‏ لمستفيل»:وتوزع على وحدات :صنعيؤة يحتى 
يتمكن بواسطتها المواطنون والمستثمرون من الاشتراك في هذه 
الشركات» كل على قدر طاقته» ورغبته» ليتمكنوا من استثمار مدخراتهم 
العاجزة - في الغالب - عن الاستقلال بمشاريع استثمارية. وفي حال 


6 فتاوى ورسائل ج 7 ص 42- 43. 
)8 فتاوى ورسائل ج 7 ص 193. 
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عجز أحدهم عن الاشتراك في إحدى هذه الشركات عند التأسيس» أو 
الاكتتاب» ثم قدرته بعد ذلك يستطيع الحصول على ما يريده من هذه 
الوحدات عن طريق الشراء ليتمكن من استثمار مدخراته. وهذا يعني أن 
هذه الشركات المساهمة أصبحت حاجة ملحة في حياة الأمم والدول؛ لا 
مناص منها لأي دولةء تريد الاستفادة من منجزات العلم والصناعة 
والثقافة. هذا ضرب من عمارة الأرض التي أمر الله بها عباده. 


فإذا كا نكالو اقع الاقتصادي يلح على الأمم والشعوب بالأخذ بهذا 
الاتجاه الاستتكاريفي والإنتاجي» وإذا كان الواقع الاقتصادي يقلل من قدرة 
الفرد على الإشتقلال باستثمار مدخراته» لاسيما إذا كانت صغيرة:؛ وإذا 
كان الواقع الاقتطصادي يحصر الخبرة الاستثمارية في الغالب في فئات 
معينة من فر اد الا من ذوي الخبرات الاقتصادية في مجالات 
الاستثمار والإنتاج» وإذا/كان يالو اقع الاقتصادي يعزل مجموعة كبيرة من 
أبناء الأمم والشعوب عن القدرة علئ#الاستثمار والإنتاج» إما لضعف 
إمكاناتهم المادية» أو لتخلفهم عن_الستوى_,المؤهل للقدرة على الاستثمار 
والإنتاج. 


إذا كان الواقع الاقتصادي كذلكء فاإنا مجمواعة كبيرة من أبناء 
المح والشعوب: تمتك بمجموعها ثزؤات خت عبر انضمامها إلى 
رؤوس أموال هذه الشركات سنداً NN‏ علي عَلَى التضلع 
بمسؤلياتها الاقتصادية» والوفاء بالأغر اض التي أنشئت ت لأجلهاء فى نفس 
الوقت يجد أبناء هذه الأمم والشعوب طريقاً للاستثمار التغاوني) لا 
تضيق به أية مساهمة في هذا السبيل مهما كان حجمها المادي. 


1 وهذا يعني ضرورة تيسير أمر انضمام هذه الأموال إلى رؤوس 
أموال هذه الشركات» التي هي في الأصل والاتجاه شركات استثمار 
وإنتاج مباح» لا يرد عليها من الشبه والتشكيك في مشروعيتها إلا مثل 
هذه الملاحظات» وأهمها الفلاحظة 'الرابعة التي قد يتبدد تاها في 
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التيسير والتسهيل. 


1- يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً: 


لهذه القاعدة مجموعة تطبيقات منها: جواز بيع العبد مع ما له من 
مال. فببيعهيسيده ومعه ماله بثمن نقدي. هذا الثمن هو ثمن العبد وماله؛ 
فهذا المال للك #يعتبر تبعا ولتبعيته للعبد الذي يجوز بيعه استقلالاء ولا 
يجوز بيع مالك ايشتقلالا إلا بشروط الصرف. وللعبد جاز بيعه بصرف 
النظر عن توف 90ط صرف في هذا المال. 


ومنها جواز بيع,الحامل #سواء أكانت أمة أو حيوانا. ولا يخفى أله 
لا يجوز بيع الحمل في ابطنيأمه؛ إلا أن يكون تبعا غير مقصود فيجوز 
ذلك؛ إذ يغتفر في التب لتبعية ما لا يغتفر فا ستقلال. 


ويمكن اعتبار بيع سهم في شلاكة ٠»‏ قد تلجئها الحاجة إلى أخذ 
الربا من البنوك الربوية أو إعطائه من#هذاالباب#© لأن ذلك العمل يعتبر 
يسيراً ومغموسا في حجم الشركة ذات الأغراشنالمتتاحة: فيمكن اعتبار 
ذلك من جزئيات هذه القاعدة, إذ الغالب على هذه الشركة الاستثمار 
بطرق مباحة» وما طرأ عليها من اقتضاء ملح في «الآخذ/ين البنوك 
بفائدة» أو إعطائها بفائدة يعتبر يسيراًء وهو في حجم السهم المباح تبع» 
ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال !4) 


وفيما يلي نصوص من أقوال أهل العلم في تطبيق جزئيات أخرى 
لهذه القاعدة: 


0 يلاحظ أن في حاشية المقنع » الجزء الثاني» ص 72 بحث له تعلق بالموضوع. 
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١‏ " ولا يصح د بيع الحمل أيضا بأن يعقد مع أمه عليه معهاء 
أي مع أمه. ومطلق البيع؛ أي إذا باع الحامل ولم يتعرض للحمل› 
فالعقد يشمله تبعا لأمه» إن كان مالكها متحدآء وإلا بطل. قال في 
شرح المنتهى كالبيض واللبن قياسا على الحائط. ويغتفر إلى 
الت ية مالا ندل في الاستقلا( )5( 


وقال«الأستاذ الدكتور الصديق الضرير في كتابه الغرر وأثره في 
العقودا: 


" ,الغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو ما كان في المعقود 

عليه أصالة, حي ل م 0 
ترابع ما ل بغر في کر ها َ 
2- الحاجة العامة تنزل منزلة الضروراةالخاصة: 


هذه القاعدة ذكرها كثير من علماء الفقه والأصول» وذكروا لها 
جزئيات» منها إباحة العرايا للحاجة العامة« بالإاغم من أن العرايا بيع 
مال ربوي بجنسه» غير متحقق تماثلهما. 


وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن شمية؛ 


" الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحزيمء إذا 
عارضتها حاجة راجحة أبيع المحره"7) 


)6 كشاف القناع» ج 3 » ص 166. 
)6( الدكتور محمد الصديق الضريرء الغرر وأثره في العقود» ص 594. 
مجموع الفتاوى ج 29 ص 49. 
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وقال: "يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونهاء كما جاز بيع العرايا 
بالتمر" (8) 


وقال: "الشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه في البيع» لأجل نوع 
من الغررء بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك" . 


وقاك«الزركشي: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة 
في حق آحادجالتاعى” 19) 


وفي منشلة«الأحكام العدلية: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة» عامة 
كانت أو خاصة"ب(المادة 211/32 


وقال الجويني: "الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة 
في حق الواحد المضطر ٠2"‏ 


ووجه الاستدلال بهذه القاعدة؛ على القول بجواز تداول أسهم 
الإسهام في هذه الشركات الاستثمارية الإشتتمارو مدخر اتهم فيما لا 
يستطيعون الاستقلال بالاستثمار فيه» كما أن حاجتا الدولة تقتضي توجيه 
الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما يعود على البلاد< تك بالرفاهية 
والرخاء وفيما يحفظ لها أمنها داخل البلاد وخارجهاء فلو قلذا بمنع بيع 
حينما يجدون أنفسهم عاجزين عن استثمار ما بأيديهم من مدخواتهدا كما 
أن الدولة قد تكون في وضع ملجئ إلى التقدم للبنوك الربوية لتمويل 


)@ مجموع الفتاوى ج 29 ص 49. 

53 مجو ع الفتاوى ج 29 ص 227. 

)10( المنثور ج 2 ص 34. 

1D)‏ على القارئ» مجلة الأحكام العدلية على المذهب الحنبلي» تحقيق عبد الوهاب أبو سليمان وإبراهيم علي» 
مادة 32. 

08 الغياثي» ص 478- 479. 


346 


مشروعاتها العامة حينما تحجب عنها ثروة شعبية يكون مصيرها بعد 
المت و الكزمان الحمرق وخ هذه الى قر الغ دق معي الاد 
مانصه: 


" لو عم الحرام الأرض» بحيث لا يوجد فيه حلالء جاز أن 
Swe‏ إليه الحاجة» ولا يقف تحليل ذلك على 
الضرورات» لأنه لو وقف عليهاء لأدى إلى ضعف العبادء و استیلاء أهل 
الكفر«اوالعناب«اكّلك بلاد الإسلام. ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع 
والأسباب التي#تقؤم بمصالح الأناه" (13) 


أصل قالأيدة الج تیستمد من كتاب الله تعالى قال تعالى: 
وأصل قالدة الحقبة من كتاب الله تعالى قال تعالى: 
8 14 
| وما جعل عليكم ني الدين من حرج ٩9۴‏ 


ومن سنة رسول الله صلى إيلاكليه وسلم» فقد ثبت في الصحاح 
مكة المكرمة: قالوا له إنهم يحتاجون الإذخر, لأجل سقوف بيوتهم ودفن 
موتاهم فقال لهم إلا الإذخر. فهذا الاستثتاء :يتنه اعتبار الحاجة. ولا شك 
أن الأحكام الشرعية تدور حول رعاية المقاطل الشنرعية من ضرورية 
وحاجة وتحسينية»ء وللشاطبي رحمه الله» بحث ميشتفيض .في كتابه القيم 
الموافقات = تحدث. فيه غن المقاضد الشوعية: وم الحاحهات: :وان 
الخطر إذا أتى على العبادء بما يحرجهم» ويضيق عليهمء أبيج»منه ما 
يرفع الحرج؛ ويدفع المشقة» ومن ذلك العراياء واستثناء الإذخر من 
شجر مكة وحشيشهاء وغير ذلك مما يعود على العباد بالتيسى «إتحفيق 
المصالح العامة للأنام. 


3- اختلاط جزء محرم بالكثير المباح 


)13( قواعد الأحكام ج 2 ص 159. 
)14( سورة الحج» آية 78. 
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هذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول» وتوصل غالبهم إلى 
القول بجواز التصرف في هذا المال المختلط إذا كان المحرم فيه قليلا. 
فيجوز بيعه وشراؤه وتملكه» وغير ذلك من أنواع التصرفات الشرعية. 
التسهيلاك الربوية أو إعطائها. وفيما يلي بعض من نصوصهم في ذلك 
قال شيخ.الإسعلام ابن تيمية: 


" الحراميإذا اختلط بالحلال فهذا نوعان: 

أحدهما: أا يكورم محرما لعينه» كالميتة فإذا اشتبه المذكى بالميتة 

الثاني: ما حرم يلكونه غصباء والمقبوض بعقود محرمة» كالربا 
والميسر. فهذا إذا اشتبه/واختلظ بغيره لم يحرم الجميع» بل يميز قدر هذا 
من قدر هذاء فيصرف هذا إلى مستحقيوهذا إلى مستحقه"15(7) 


ويذكر ابن القيم رحمه اللهء ف مسا الاشتباه في الدراهم بين 
المباح منها مع المحرم» بسبب غصدبر أووشرقة ونحو ذلك» بان هذا 
التحريم جاء عن طريق الكسب» لا أن الدر هماحررام»بغينه فقال: 


"هذا لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البتةءاّل إذ#يخالط ماله 
درهم حرام» أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام» وحل له الباقييبلا كراهة 
سواء أكان المخرج من الحرام أم نظيره لأن التحريم لم يتغلق بات 
الدرهم وجوهره. وإنما تعلق بجهة الكسب فيه» فإذا خر ج نظيره ي كل 
وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى - وقال - وهذا هو الصحيح في هذا 
النوع ولا تقوم مصالح الخلق إلا به."19) 


وقال الكاساني: 


)15( مجموع الفتاوى ج 29 ص 320. 
)16( بدائع الفوائد ج 3 ص 257. 
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" كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس 
1 


وقال ابن نجيم: 

"إذا غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن 
الفساد» قإن كان لغالب هو الحرام» تنزه عن شرائه» ولكن مع هذا لو 
اشتراه يطيجيله "(18) 


وقال أيضيا: 
"إذا اختلط ا الحلآك بالحرام في البلدء فإنه يجوز الشراء والأخذء 
إلا أن تقوم دلالةيعلى أقه من الحراء "19) 


وقال العز بن عبهمالسيلام: 

"وإن غلب الحلالء بأن اختلط#يدرهم حرام بألف درهم حلال؛ 
جازت المعاملة كما لو اختلطيث أختهيرمن الرضاع بألف امرأة 
أجنبية (20) 


وقال الزركشي: ٠‏ 
" لو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهم له ودهن بدهن» ونحوه 


له "(21) 


بيعا وشراءً - على مسألة اختلاط الحرام اليسير بالحلال الكثير. وقد تقدم 


0 بدائع الصنائع ج 4 ص 144. 


)18( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 125. 
19 الأشباه والنظائر ص 125 نقلاً عن الفتاوى البزازية. 
(20) قواعد الأحكام ج 1 ص 72 - 73. 


6 المنثور ج 2 ص 253. 
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که ده ر طهر ها تين أقو ال اهل الله مجوارق ' التشامك عة الان 
المختلط, 


وة افق ا شح ذلك الميتالة اة 
4- للأكثق حكم الكل: 


قد يعي كين هذه المسألة بتعبير آخر هو الحكم للأغلب» وهذه 
المسألة ذكر هلا يغلماء الفقه والأصول» وخرجوا عليها مجموعة من 
الجزئيات» وظنهاهنيع العيد وله مال» وبيع الحامل» وغيرهما. 


وفيما يلي جملة من نصواصهم في هذه المسألة. 

قال البعلي الحنبلئ: 

"الأكل من مال من ماله حرام هك يجوز أم لا؟ 

في المسألة أربعة أقوال....الثالث منها إن كان الأكثر الحرام حرم. 
وإلا فلا. إقامة للأكثر مقام الكلهاء قط به ابن الجوزي في 
المدياج 227 ب 0 

ج 


وقال ابن مفلح نحو هذا في كتابه الآهااب الشرعية والمنح 
المرعية.[23) 1 


وقال البهوتي: 


"لا يحرم ما كان من حرير وغيره إذا استويا ظهوراً ووزناء أو 
كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره» وكذا إذا استويا ظهوراء 
لأن الحرير ليس بأغلب» وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل 


2 القواعد والفوائد ص 96 - 97. 
)23 انظر: ج 1 ص 441. 
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الإباحة. وقال أيضاء إن ما غالبه حرير ظهوراً يحرم استعماله 
كالخالص» لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام "(24) 


وقال الحصني الشافعي: 
"إذا ركب الحرير مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما 
حككمه؟ 

ينظرو»إن كان الأغلب الحرير حرم» وإن كان الأغلب غيره حلء 
تغليبإلكّاني الأكثرء إذ الكثرة من أسباب الترجيح "(25) 


ويمكن* أ ن«للكون من جزئيات هذه المسألة بيع الشجر وعليه ثمره» 
الذي لم يبد صلاحهء إذ لإريخفى أنه لا يجوز بيع الثمر إلا بعد بدو 
صلاحه» ولكن لما كانت الثمراة تابعة للأصل» وهى قليلة القيمة بجانب 
قيمة الأصل» جاز ذلك إذ«الحكم للأغلب. ويجوز تبعا ما لا يجوز 
استقلالاء ولهذه المسألة جزئيات كثير)في أبواب العبادات والمعاملات. 


ونظراً إلى أن الغالب على الأسهم» مموضوع البحثء الإباحة؛ 
والحرام فيها قليل بالنسبة لإباحة غالبهاء فطق تخرّيج حكم التعامل بهذه 
الأسهم بيعا وشراءً وتملكا على مسألة الحكؤا للأغلديه ظاهرء لا يحتاج 
إلى مزيد من التوجيه والتحرير. وما قدمناه منيتضوص فقهية صريح 
في جواز تملك ذلك وبيعه وشرائه ما دام الغالب والأكثرةافيهآ #بباحا. 


5 ما لايمكن التحرز منه فهو عفو 
هذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصولء وفرعوا عليها الكثير 


من الجزئيات» في العبادات والمعاملات» واعتبروا ما ينطبق عليها من 
الأمور المعفو عنها. وتقريراً لهذه المسألة يحسن بنا إيراد بعض من 


2 كشاف القناع ج 1ح ص 281. 
)25 كفاية الأخيار ج 1 ص 100. 
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نصوص الفقهاءء ليتسنى لنا بعد التسليم بهاء وبما ينطبق عليها من 
جزئيات» تخريج مسالتنا- تداول أسهم الشركات - عليها فنقول: 


إذا انتضح عليه من البول مثل رؤوس الإبر لم يلزمه غسله لأنه 
فيديبلوىء. فإن من بال في يوم ريح لا بد أن يصيبه ذلك» 
خصواايفي الصحاري. وقد بينا أن ما لا يستطاع الامتناع عنه 
يكو عفدا "26(1) 


وقال في الهدايةيمع شرحه: 


"القليل لا يمكن /الاحترااز عنه ولا يستطاع الامتناع عنه» فسقط 
اعتباره دفعاً للحرجء كقليل النجايية» وقليل الانكشاف "277) 


وقال الباجي: 


"ما لا يمكن الاحتراز منه فمعفو عنه ؛(28) 


وقال البهوتي: 


"إن ما يشق نزحه كمصانع طريق مكةء لا ينجس بالبول# ولا 
. ا 29 
حتی يتغير "(29) 


المبسوط ج 1 ص 86. 

الهداية مع شرحه ح 1 ص 203»: ج 1 ص 528. 
المنتقى شرح الموطأ ج 1 ص 62. 

كشاف القناع ج 1 ص 41. 
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وقال في موضع آخر: 

"ويعفى عن يسير طين شارع» تحققت نجاسته لمشقة التحرز 
ماك يو أ او لد ع تدان 
لس القخروك عن ذلك ,000 


"ثيابها الققراء لا تخلو من خرق غالباء والاحتراز عن ذلك يشق 
حفس کن چ1 


وقال في ګر زیي 2 

"ولا يصح أن يبيع الوكيل نسا... إلى أن قال: أما ما لا يتغابن 
الناس بمثله عادةء كالدرهم رفي العشرة فمعفو عنه لا يضمن 
الوكيل ولا المضارب»› لأنه لايمكن التحرز عنه "°2 

وقال في موضع اخر: 


"ولا تصح شركة عنان ومضاربة بمغشوش من النقدين غشا كثيراء 
فهي كالعروض. ولا فلوس ولو نافقة لأنها عرارضن«والا نقرة» وهي التي 
لم تضرب» لان قيمتها تزيد وتنقص» فاشبهت العزوضء ولا اثر هنا - 
أي في شركة العنان والمضاربة - ولا في الربا ويره #كالصرف 
والقرض» لغش يسير لمصلحة»› كحبة فضلة ونحوها,في دينار لأنه لا 
يمكن التحرز مةه (33) 


(30) 
G1) 
32) 
(33) 


وقال النووي: 


كشاف القناع ج 1 ص 192. 
كشاف القناع ج 1 ص 269. 
كشاف القناع ج 3 ص 475. 
كشاف القناع ج 3 ص 498. 
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"الأصل أن بيع الغرر باطل للحديث. والمراد ما كان فيه غرر 
الاحتراز عنه» كأساس الدارء وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد» 
أو أكثرء وذكر أو أنثى» وكامل الأعضاء أو ناقصهاء وكشراء الشاة التى 
في ضرعها لبن» ونحو ذلك» فهذا يصح بيعه بالإجماع "04 ٠‏ 


لايشك أنه باستعراض واقع الشركات المساهمة» وأثرها 
المحلوس ف #المساهمة في تأمين الخدمات العامة للمجتمعات: 
واعتبارها بذلكجغتصرا فعالا في المجال الاقتصادي للبلادء واعتبارها 
بذلك سنداً قو8ا لللآول “في قدرتها على توفير أسباب الرفاهية 0 
لشعوبها. إننا باستعراضينا.واقع هذه الشركات يتضح لنا أنها تعتبر 
الكيان الاقتصادي للَبلادِ» حاجة ملحةء لا غنى لأي دولة ا ع 3 
اللجوء إليها من قبل الأفراد لاستثمار مدخراتهم فيها حاجة تتصف 
بالإلحاح البالغ. وإذا كانت اقتضاءاتكق مجالس إدارتها توجهها إلى 
الاقتراض من البنوك الربوية وإليخ ايداع مالديها من سيولة في البنوك 
الربوية لاستثمارها بطريق الرباء فهذ|التوجهامحرم وما يؤثره من نتائج 
محرم أيضا. ومع ذلك فإن أثر التحريم في كيان الشركة يعتبرا يسيراً. 


وهذه يعني إمكان تطبيق هذا الجزء اليسيرةا المحرم على القواعد 
التي جرى ذكرها في بحتنا هذاء وجرى ذكر امثلة لجزئياتها المخرجة 
عليهاء وجرى إيراد نصوص بعض الفقهاء عنها. وبالتالي جواز تخريج 
حكم تداول أسهم هذه الشركات بيعا وشراءً وتملكا على هذه القر اعد 
واعتبار تداول هذه الأسهم جزئية من جزئيات هذه القواعد. فلئنيكانت 
هذه الأسهم ممزوجة بشيء يسير من الحرام» وغالبها حلالء» فان الحاجة 
العامة لتداول هذه الأسهم قائمة وملحة» وهي تقتضي اغتفار هذه اليسير 
المحرم في حجم السهم وعدم تأثيره على جواز تداوله. كما أن هذا الجزء 
اليسير المحرم يعتبر تبعا لغالبه الحلالء كتبعية الثمارء التي لم يبد 


9 المجموع ج 9 ص 258. 
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مها لوو في خرن يها اه مع أنه رة ا جود 
بيعهاء حتى يتم صلاحهاء فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وحيث إن 
الحكم للغالب' إناحة أن خظر] فإن الال على :السهم ف الشركة موضوع 
بحثنا الإباحة. تأسيسا على أن اختلاط القليل المحرم بالكثير المباح لا 
SES‏ المال المختلط بيعا وشراء وتملكاء فإن السهم 

فى الشراكة مال مختلط»› لمك ERG A E‏ 
1 تحلياكييوويحيث إن الغالب في السهم المختلط الحلال»ء والحرام فيه 
يسير# فإن تظبَيّق مسألة الحكم للغالب على تداول هذه الأسهم ظاهرء 
يتضح منه الجووازا. 


ونظرًا إلى أن الحاجة العامة» سواء أكانت للمجتمع» أم للدولة. 
تنزل منزلة الضرورٌة,يللأفراد؛ فإن حاجة المجتمع إلى تداول أسهم هذه 
الشركات بيعا وشراء وتمسكا حاجة ملحة» ظاهرة لا ينكرها ذو نظر 
عادل وبعيد . كما أن حاجة الدولة إلىت#جيه الثروات الشعبية للإسهام في 
توفير الخدمات العامة لأفرادها .,كاجة تفرضها عليها مسئولياتها تجاه 
شعبهاء والغالب أن عجزها منفردةإعن تحقيق ذلك قائم. لذلك كله 
نستطيع القول بجواز تداول أسهم هذه الشرؤكايتة بيعًا وشراءً وتوسطا 
وتملگاء وإن كان السهم في هذه الشركات مختلطاءبحرةام يسيرء مغموس 
في حلال كثيرء فالحكم للغالب. 


وختامًا لهذا البحث وإكمالاً لتصوره وتصويره وتقييدًا .لما قد يكون 
فيه من إطلاق أورد ما يلي: 


أولاً: حينما نقول بجواز تملك هذه الأسهم» من الشركات موضوع 
بحثناء وجواز التصرف فيها بيعًا وشرا وتملكا وغير ذلك من أنواع 
التصرفات الشرعية» فإنه لا يصح لمن تملك شيئًا من هذه الأسهم بأي 
طون يمن طون لنقلك :أن ل فى مله كينت هذا الخو لر من 
السهم في الشركة» ولا أن يحتسبه من زكاته» ولا صدقة تعبدية» ولا 
يخرجه فيما يعتبر وقاية لماله» بأي وجه من الوجوه المعتبرة شرعا. بل 
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يجب عليه حينما يقبض ربح السهم أن يقدر منه الكسب الحرام فيه 
فيبعده عن ماله بإنفاقه في أي وجه من وجوه البر. ولا يقال بان هذا 
الجزء الحرام مختلط بالجزء الحلال اختلاطا لا يتميز أحدهما عن الآخر 
فإن هذا الإيرادء قد أجاب عنه ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام 


القرآن على قوله تعالى: 


(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 

مؤمنين) 

قال:"جذهييا بعطّك الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم 
يحل ولم يطب» لأنة يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلالء والذي بقي 
هو الحرام. وهذا غلو في الديق» فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته 
لا عينه» ولو تلف لقام المثل مقامهء)فالاختلاط إتلاف لتميزه» كما أن 
الإهلاك إتلاف لعينه. وإن المثل قات مقام_الذاهب» وهذا بيّن حسًا ومعنى 


والله أعلم". 
وقول ابن تيمية رحمه الله: 


SIAR Ea aS 
G5) حلا‎ 


ويقول ابن القيّم رحمه الله: 
"إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه» أخرج مقدار الحرام» 


وحل له الباقي بلا كراهة» سواء أكان المخرج عين الحرام أو نظيره. 


2 مجموع الفتاوى» ج 29 ص 273. 
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لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإنما تعلق بجهة الكسب 
فيد ا خرج نطير دمن کل رکا لم ببق کر دما عذاه سعد 68/1 

ثانيَا: إن المساهم - وحده - مهما كان حريصا على التورع 
والتنزه عن المكاسب المشبوهة الحرام» لا يستطيع أن يمنع الشركة من 
مزاولتها النشاط مع البنوك الربوية لأخذ قروض منها بفائدة» أو إيداعها 
ما لديهالامن سيولة لاستثمارها فيها حتى اقتضاء سحبها منهاء وهو بين 
أمرين الايثالث لهما. أما أن يعزل نفسه عن الدخول في المساهمة في 
الشركات» وقي هذا ما فيه من إيقاع الناس في حرج ومشقةء حينما يقال 
بذلك» وأما اهل مساهمًا فيها ويتحرز عن الكسب الحرام» بالاجتهاد 
في تقديره» نة إخزاجه كن ماله» وصرفه في مصارف البر والإحسان» 
وهذا هو الظاهر والصخيح إن شاء الله. 


وبهذا نستطيع القول بأل الفردٍ من المواطنين محتاج إلى استثمار 
ما ادخره من مالء فيما لا يستطيع الااتيتقلال باستثماره بنفسه» وهو في 
نفس الأمر عاجز عن منع الشريكة من.الاستثمار في وجوه مختلطة 
بالحلال والحرام. 


قالكاء. كنا حينم تقول جرا د لر كات مو ضرع 
بحثناء بيعًا وشراءء وتوسطاء وتملگاء وتمليكاء فهذا القول لا يعني أن ما 
تقدم عليه المجالس الإدارية لهذه الشركات من التقدم' بتو الربوية 
بأخذ تسهيالات تمويلية لمشاريعهاء أو بإيداع ما لديها ومن سيولة 
لاستثمارها بطريق المراباة, إن هذا لا يعني جواز ذلا من هذه 
المجالس» بل هي آثمة في صنيعهاء داخلُ كل عضو من أعضائها في 
اللعنة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم حينما قال: "لعن الله كال الربا 


وموكله وشاهده وكاتبه" 


)36( بدائع الفوائد» ج 3 ص 257. 
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فعضو مجلس إدارة أي شركة من الشركات المساهمة» التي تأخذ 
من البنوك وتعطيهاء حينما يعطي صوته في قرار يتخذه مجلس الإدارة 
بذلكه عضر أكلذ الريا كيم ناكد شر كته فر اند رنكنة تضاف إل ارد 
هذه الشركة كما يعتبر موكلا الربا حينما تعطى شركته فوائد بنكية» وهو 
باشتراكه في إعداد قرار من مجلس الإدارة بذلك مستحق للعنتين لعنة 
الكل رفت التاكرل؟ فتن اة رؤساء و اعا هة المجالسنة و دا 
أن الدنيا لن ستغني عن الآخرة» وأن أظلم الناس من ظلم الناس للناس» 
وأن «الشر كةو ياهميها لن تكون وقاية لواحدهم حينما يقف أمام رب 
العالمين محفواقاهباللعنة والإبعاد عن رحمة الله. وله في الخروج عن 
التأثيم واللعناطرايق التتحفظ في قرار يعده المجلس بالتعامل مع البنوك 
أخدًا أو إعطاء. 


قد يقول أحد أعضياء شيزكة من هذه الشركات المساهمة؛ ما دامت 
الحاجة مبررا لتداول أسهم الشركة والنجال أنها تأخذ من البنك وتعطيه 
وأن تداول هذه الأسهم بيعًا وشراء وغير ذلك من أنواع التصرفات 
الشرعية لا يعتبر داخلاً في اللعن الوإاد عن سول الله» صلى الله عليه 
وسلم» ولا كراهة في ذلك بعد إخراج الجزنغ الچڙام من الربح وصرفه 
في وجوه الخيرء فإن الشركات المساهمة (اتلجأدإلق البنوك إلا تحت 
طائلة الحاجة الملحة كما أنها لا تجد مجالا لاستتظار ما لديها من سيولة 
إلا عن طريق البنوك» فلماذا لا تكون هذه الحاجة مير الصنيع هذه 
الشركات في دخولها مع البنوك الربوية في الأخذ, والعطناء_بطريق 
الفائدة؟ 


والجواب بأن هناك فرقا بين المساهم والشركة ممثلة في مجلس 
إدارتها. ذلك أن المساهم لا قدرة له في تخليص الشركة من التعامل 
بالربا وهو محتاج حاجة ملحة إلى استثمار مدخراته فيما لا يستطيع 
الاستقلال باستثماره بنفسه» أما الشركة؛ ممثلة فى مجلس إدارتهاء فلديها 
خيارات عديدة تستطيع الاستعاضة بها عن الدخول مع البنوك في 
معاملات ربوية» أهم هذه الخيارات الدخول مع كبار المستثمرين من 
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أبناء الإسلام ومع البنوك الإسلامية في عقود السلم والمرابحة 
والمتتاركة ‏ اقا هر لمن اهلكف ريو حوة ارف اله 
ومجموعاتها تنقطع حجة أي شركة تتعلل باضطرارها إلى اللجوء إلى 
البنوك الربوية: 

اومن بتق الله بجعل له مخرجا وبرزقه من حبذ ا بحقتسب) 


ومن ترات شتا لله عوضه الله خيرًا منه والله المستعان. 


رابعًا: إا الحاجة المبررة لتداول هذه الأسهم لا تعتبر ما دامت 
E N‏ 
وجه من وجوه الاستتمارهطا شبهة في كسبه ولا غبار على التوجه 
بالاستثمار عن طريقهء#وكان غنصر المخاطرة في هذا المجال ضعيقاء 
فيجب على هذا الفرد أن ييظتبرئ .لدينه وعرضه. وأن يكتفي بما هو 
حلال محض عما فيه الاشتباه والاروتياي. فرسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» يقول: الحلال بيّنء والحلاام بيّنَْ»>وبينهما أمور مشتبهات»› لا 
شن كتين من اللا فين ا الات اند اتر ودر ته 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»يكالراغي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى الارؤ إن "گی الله محارمه. 


باستثمار ما لديه من مال أو كان وصيًا على فصر أو أيتاميييلزمه 
الاتجار بأموالهم حتى لا تأكلها الصدقةء فإن قواعد الشريعة وأصؤاليها 
تجيز لهذا الصنف من الناس الاكتتاب في هذه الشركات وتداوال أظهمها 
بيعًا وشراءً وتملگا وتمليكاء مع الأخذ في الاعتبار التحرز عن الكسب 
الحرام بالاجتهاد في تقديره ثم صرفه في مصارف البر والإحسان. 


خامسًا: انطلاقًا من مبدأ الأمر بالتعاون على البر والتقوىء 
والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان» وضرورة الإسهام من كل مسلم 
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بقدر طاقته واستطاعته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونظرًا 
إلى أن الربا من أعظم الخطايا والكبائرء ولم يتوعد الله أحدًا من أهل 
الكبائر بالحرب كما توعد بحرب من أصر على الربا أكلاً وتأكيلاً. قال 
تعالى: 

[ با أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كنتم مومنين 
فإن لم خفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله). 


وحيث,قامك مصارف إسلامية أخذت على نفسها البعد عن الرباء 
ما أمكنها ذلك ويجعلت في تشكيلاتها الإدارية هيئات رقابة شرعية 
ترجع إليها في التأكد منإسلامة نشاطها الاقتصادي وتعطيها حق الرقابة 
على ذلك النشاصنفؤة عى الشركات المساهمة ممثلة فى مجالس 
إداراتهاء التعاون مع ذه المصارف الإسلامية» وإيثارها على غيرها 
بالدخول معها في نشاظاكتا اقتصاكية» سواء أكان ذلك مشاركة أو 
عن اعتبار ذلك من ثمار التقوى (اأسباب*القٍ الواسع والكسب الحلالء 
وانطلاقا من مبدأ كمال الدين بالنطيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» فإن المصارف الإتتلأمية؟ تعتبر مرفقًا اقتصاديًا 
إسلاميًا يجب على كل مسلم بذل النصح لاچ ف فيما يجد عليها 
من ملاحظات» وذلك بإبلاغ هذه الملاحظات إلئاهيئات.الوقابة الشرعية 
فيها مذعومة بما يثبتها. وفى حال انتفاء الملاحظة ها الدهول معها 
في الاستثمار والإيداع والبعد عن البنوك الربوية» /تعاونًا علعب,البر 
والتقوى واستعاضة بالذي هو خير عن الذي هو أدنى وأحط. 


سادما: يكثر من المواطنين طرح استفتاءات عن حكم الإيداع في 
البنوك الربوية» بقصد حفظ النقود فيها دون استثمارها ربويّاء وتصدر 
الفتاوى بجواز ذلك شرط ألا يجد المودع غيرها. وحيث إن الإيداع في 
ويعتبر المودع متعاونًا مع هذه البنوك» من حيث الحقيقة والواقع» وإن لم 
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يقصد ذلك فإن كانت الحاجة قائمة حيث لا يوجد مصرف إسلامي محل 
نقة وان يفيل "الو عة فاد ياس ذلك رة الاج العامة تله 
الضرورة للفرد. ولكن بعد وجود المصارف الإسلامية لا سيما شركة 
لواحف المصونية لسار المضسونة مق فل الدولة كصنمان الوك 
الأخرى في البلاد» بعد وجود هذه المصارف لم تكن الحاجة للإيداع في 
البنوك الزبوية قائمة. وعليه فإن القول بعدم جواز الإيداع في هذه البنوك 
الربوية متجه» لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان لأحد 
ملاحظة عل هكم المصارف الإسلامية. فإن هذه الملاحظة لا تجيز إيثار 
البنوك الربويةيغليها بل يتعين إيثارها في الإيداع على هذه البنوك 
الربوية» وتقديلم الفللحظات عليها إلى هيئات الرقابة الشرعية فيها. 


سابعًا: إذا كَآتتتالشْركة#المساهمة في طور التأسيس وقد نص في 
SST PSA OE‏ 
ا إيداع ما لديها من سيولةء وأخذ وإغطاء فوائد روية في مقابل هذا 
Kee‏ مع البنوك» فأزى أن الدخول مع هذه الشركة» في 

شتراك تأسيسهاء 0 أكان المشتركا مساهما أو اء أرى أن ذلك 
I es‏ لأن«النصِق في نظامها على أخذ 
الربا وإعطائه يعتبر إثمًا وعدواتاء وانتهاكاإلحومة#من أخطر وأعظم 
المحرمات التي حرمها الله. 


ولعل مستشكلا يقول: لقد أجزت للمساهم أن يشيترك في تملك ما 
يريده من شركات المساهمة» ولو كان منها تعامل مع آلتنُولكاا الربكابية. 
فما وجه الفرق بين القول بمنع الاشتر تراك في شركة في طز اتک 
وفي نظامها إجازة التعامل مع البنوك الربوية» وبين القول بإجازٌة التملك 
في شركات مساهمة قائمة تتعامل مع البنوك الربوية؟ 


ر رائ تكن فلك ا افر كاف الا هة الفانية ر و 
O TT‏ 
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بالأكثرية» بمنع التعامل مع البنوك الربويةء كان لهم الحق في ذلك»ء من 
الجانب الشرعيء ومن الجانب النظامي» حيث إنهم في منعهم الشركة 
من التعامل مع البنوك الربوية لم يخالفوا نظام الشركة. وإذا كان من أحد 
أعضاء مجلس الإدارة موقف سلبي في إجازة قرار يصدر من مجلس 
الإدارة بالتعامل مع البنوك الربوية بطريق الربا كان له الحق في ذلك 
جانب» إومن#جانب آخر فإن الشركة في حال إقدامها على التعامل مع 
البنول الربو(##ؤزاننا نشتر ا GS‏ 
وشراءً أن يكىناالمردود الربوي من التعامل مع البنوك قليلاً بالنسبة 
للحركة الاستؤقا بد الكلايحة للشركة. 


أما المساهمة في شركة في طور التأسيس ينص نظامها على 
جواز التعامل مع البنؤك_الابوية إيداعًا أو اقتراضًا بطريق الفائدة 
فالمساهم سواء أكان مؤسسا أم مساهمّ/قد دخل في الشركة على علم من 
عدوانها وتأثيمهاء فقد تعاون معهاا على الإثم والعدوان» e‏ 
الأمرء لا سیما إن كان مؤسمنا أو كان عضو مجلس إدارة ف في الشركة لا 
الشركة ملتزم بنظامهاء وفي ذلك 2 النض علص جواز تعاملها مع 
البنوك بالرباء فهذا وجه التفريق بين القولين. 


يهودية أو نصرانية أو غير ذلك من الأديان الأخرى غير الإشلامء“فإن 
كان المساهم لا يستطيع بدخوله في الشركة أن يغير من سياستها .المالية 
والاستثمارية شيئاء فلا يظهر لي جواز تملك شيء من أسهمهاء لان 
القائمين على هذا النوع من الشركات» بحكم كفرهم بالله وعدم التزامهم 
باوامره ونواهيه» لا سيما فيما يتعلق بالربا مع البنوك ومع العملاءء 
بالعقود التي تجريها الشركة من الجهالة والغرر والشروط الموجبة 
للفساد أو البطلان» وهذا يعني أن مكاسب هذا النوع من الشركات كلها 
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موضع نظر وحذر ففيها ما هو كسب آثم خبيث» وهو الربا الصريح» 
وما كان من مكاسبها من غير ذلك فهو كسب مشبوه» ومن وقع في 
الشيهات وق في الحرام: 


أما إذا كان المساهم فيها له قدرة على تغيير سياستها المالية» بما 
يتفق مع#القواعد والأصول والأحكام الإسلامية» فأن مساهمته في التملك 
فيها واشتراكه في إدارتهاء والحال إنه قادر وعازم على فرض إرادته 
المتفقةً مع الاقتكضييات الشرعيةء أن دخوله في هذا النوع من الشركات 
يعتبر حسنة كي السنات» التي يثاب عليهاء كما يعتبر إسهامًا في إحياء 
الحق وإزهافة# الباظل. ۰ ٠‏ 

وأذكر أنني اشتراكت في ندوة علمية في البنك الإسلامي للتنمية: 
وكان موضوع الندوة يحث حكم تملك أسهم في شركات مساهمة أصل 
نشاطها الاقتصادي مباچ» وقد كان من جملة حضور هذه الندوة سعادة 
الوجيه صالح كاملء فذكر أن مجمو ةر البركة» التي يعود تملك غالبها 
لسعادته» صرفت جزءًا من نشاطها الاستثماري في تملك أسهم من نوع 
هذه الشركات» وأنه استطاع أن يحولا أكثر ن خمسين شركة مساهمة 
إلى الالتزام بالأحكام الشرعية» حيث إن مروكزه«المالي مكنه من فرض 
إرادته الشرعية على مجالس إدارتهاء وأنه يلالإجلؤحهل هذا الاتجاه عن 
طريق تلويحه بالانسحاب منها إن لم يخضعوا لإرادته المتمثلة في 
تحويل اتجاه هذه الشركات إلى منعطفات شرعية إسثلامية #فتم له ما 
أراد. 


فإذا كان المساهم في هذه الشركات على هذا المستوى/من,القّدرة 
على التأثير» وعلى هذا الاتجاه السليم» فإن تعييره المنكر في هذه 
الشركات لا يتم إلا بدخوله فيها مساهمًا ولا شك أن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجبء والأعمال بالنيات. 


فمن كان كذلك فيجوز له الدخول في هذه الشركات مساهما 
ومؤسسا ولكن بشرطين أحدهما خلو أنظمتها من النص على التعامل 
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بالرباء والقاني غلبة الظن على أن دخولة في هذا النوع من الشركات 
سيكون له تأثير في تحويل سياستها المالية والاستثمارية إلى ما يتفق مع 
المقتضيات الشرعية» وبشرط أن ينسحب منها إذا وجد نفسه عاجنًا عن 
التأثير على مجالس إدارتها بالتزامهم المنهج الإسلامي في وجوه 
الاستثمار. 

واالله من وراء القصد, 


مراجع البحث 


1- القرآن# الكؤيم. 

2- تفسير ابن/كتير. 

3- تفسير القرطبي. 

4- نفسير ابن جرير الطبراي. 

5- صحيح البخاري وشرحه فتح إالباري لابن حجر. 
6- صحيح مسلم وشرحه للنوويق. 

ك بسك العام أحمد. 

8- المبسوط للسرخسي. 

9- بدائع الصنائع للكاساني. 

0- بداية المجتهد لابن رشد. 

1- المنتقي شرح الموطا. 

2 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. 

3- الأشباه والنظائر نقلاً عن الفتاوي البزازية. 

4- كفاية الأخيار للحصني الشافعي. 

5 المجموع للنووي. 

6- المنثور للزركشي. 

7- المغني لابن قدامة. 

9- القواعد والفوائد للبعلي. 

0 مجموع الفتاوي الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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1- رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. 
2 كشاف القناع للبهوتي. 

3 الاآداب الشرعية لابن مفلح. 

4- بدائع الفوائد لابن القيم. 
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مد ی اجوان المشاركة في الشركات المساهمة 
الي تتعامل مع البنوك 


أحمد سالم محمد* 
* المستشار في وزارة المالية جور حصن العربية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله" 


لتطلحا | وتوا ا 0 
البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإسلامية بصفة عامة في الشركات 


المساهمة التي تتعامل . مع البنوك الأخرى بحث الجوانب التالية: 
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أو لاء تحديد المفهوم الاقتصادي للربا. 

ثالثا: تقدير أهمية الشركات المساهمة في المرحلة المعاصرة. 

رابعا: التوصل في ضوء ما تقدم إلى النتائج التي تتوافق مع قواعد 
الشريعة الإسلامية السمحة مثل قاعدة المصالح المرسلة؛ وقاعدة 
ما أرا3ةالعلي القدير للأمة الإسلامية من مكانة عزيزة قوية بين 
الأمم #بقوالهة_تعالي "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعواوفيا» وننهون عن المنكرء وتؤمنون بالله". وبما يجتبها 
العزلة عن التطؤر_العالمي» ويمكنها من السيطرة على مقومات 
حياتها اقتصاديايو تكنو لو/جيا بل والمشاركة الإيجابية الفعالة كقوة 
مؤثرة على المسقوى,الدولي. 


أو لا 
المفهوم الاقتصاد ي لرا 
يقول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" (البقرق275) 


ويتسع البيع اقتصاديا ليشمل مختلف المعاملات في قطااع,الأعمال 
التي تستهدف تحقيق الربح من خلال تبادل المنافع فيما بين المتعاملين 
فق الطيبات» أو معاونتهم بتوفير ما يلزمهم من خدمات» في مجالات 
التجارة والإنتاج الزراعي أو الصناعي أو التعديني أو المقاولات» أو 
غير ذلك من أنشطة قطاع الأعمال. 
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ويقول تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (النساء 29). 


ويقول تعالى: " ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" (المطففين 3-1). 


ويقول تعالى: "والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في 
الميز«ان. وأقيشهو#الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان" (الرحمن 9-7). 


وفي و ءا ما تقكم فإن المفهوم الاقتصادي للربا يمكن أن يشمل 
الإقراض بالفائدة, لأغرراض_استهلاكية'ء أو لنشاط غير منتج أو غير 
قوي رالغات اليس بالق يكتل: فيها التو از فيما ين عو اندها 
وبين تكاليف التمويل وتتسم,ببالظلم والغبن والاستغلال - وبما يؤدي إلى 
تآكل رؤوس الأموال المستثمرة وإلى إعسار وإفلاس المشروعات 


أما عمليات التمويل فيج قطاع الأعمال التي تستهدف تحقيق 
الأرباح والنماء والعمران وترتبط فيها تكلفة_الأمواك بعوائدها المالية 
والاقتصادية من خلال دراسات جدوى فنية وواقتصادية دقيقة لأوجه 
الاستثمار» وتحليل للمراكز المالية وللجدارة الائتمانية للمقترضين» 
ودراسة للاستخدامات والموارد تؤكد أو ترجح إمكانية اتا تكاليف 
التمويل من عوائد الاستثمارء بالإضافة إلى تواجد فعال”فى«الرقابمأو 
المتابعة للرشد في استخدام الأموال» تأمينا لزيادة معدلات اوبحي عن 
تكلفة التمويل» وبما يؤدي إلى زيادة رؤوس الأموال أو حقوق الملكية - 


00 اتفقت المجامع الفقهية المعاصرة وعلماء المذاهب الأقدمين وغيرهم على أن كل زيادة في القرض هي 
ربا دون تمييز بين قرض استهلاكي وإنتاجي (المحرر). 
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فلا تعتبر ربا لانتفاء الضرر بعدم تآكل رؤوس الأموال بل بنمائها 
وتحقق النفع العام لأطراف التعامل وللمجتمع معا ( 

وعلة التحريم في الربا هي الاستغلال للفقراء والمعوزين لدى 
إقراضهم بفائدة لأغراض الاستهلاك أو الاستغلال في التجارة والإنتاج 
بزيادة تكلفة التمويل عن معدلات الربحية بما يؤدي إلى تراكم الخسائر 
أو العجؤ المرحل والذي يؤدي بالتالي إلى تآكل رؤوس الأموال ذاتها 
وإلى الإعسياو والإفلاس للمشروعات المقترضة والأزمات الاقتصادية 
على«المستو ئ آلقومي والدولي (3) 


وقد أثيك «العالم #الاقتصادي كينز منذ نحو ستين عاما أن أزمة 
الثلاثينات الاقتصيادية كان تينتيجة لعدم الربط بين معدلات الفوائد وبين 
معدلات ربحية المشروعاتء اوانتهي كينز إلى ضرورة الحفاظ على 
التناسب فيما بين معد لاير الفط أو تكلفة التمويل من ناحية وبين معدلات 
الربحية الحدية للمال المستثمر أو ية أقل المشروعات كفاءة من 
ناحية أخرى إذا ما أريد تجنب( الأزمات واطراد النمو والازدهار 
الاقتصادي» أي حتمية أن تكون تكلفة التمويل مشتقة من ربح محقق 
يفوقهاء وفى هذا المجال يقول الله تعالى: "يلا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحورق".(الن#عمران 130). كما 
يقول تعالى: "وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله" 
(الروم 39). 


ويؤكد ما تقدم اتجاه الاقتصاد الأمريكي في السنوآت الأخيرة/إلى 
تخفيض اسعار الفائدة على الدولار لمعدلات تراوحت بين (963 5 %4( 
بهدف تحقيق الإنعاش الاقتصادي وتشجيع الشركات على الاستثمار 


2 هذا أمر لا يختلف فيه المسلمون جميعاء مع ملاحظة أن "عمليات التمويل" تستحق حصة في العائد 
عندما تقدم بالأساليب والصيغ المباحة شرعا (المحرر). 
68 لا شك أن علة تحريم الربا هي الظلم كما صرح بذلك المفسرون والفقهاء. والاستغلال ظلم؛ ولكنه لا 


يختص بالفقير. فظلم الغني محرم كما هو محرم ظلم الفقير وإن كان ظلم الأخير أشنع وأبشع. (المحرر) 
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وعلى التوسع في أنشلظتها بتامين تكلفة للتمويل ممثلة في معدلات الفائدة 
تقل عن معدلات الربحية. 


ومن ناحية أخرى فقد انتشرت حديثا القروض السلعية وتسهيلات 
الموردين التي توفرها الدول المتقدمة من خلال هيئات وبنوك تنمية 
الصادرائت» ولا تكون في شكل نقدي» أي أنها ليست تبادل نقود بنقود - 
وإنما هييبيع.سلع مقابل سداد قيمتها على أجال ومع تيسيرات في تكلفة 
التمويل وفي آجكال السدادء وعادة ما تكون تكلفة التمويل» وإن سميت 
بفائدة» دون هامشل الربح المتولد عن النشاطء كما قد تكون دون هامش 
الربح في عقؤد«المرابكية أو عقود الإجارة أو البيع الآجل مع تقسيط 
الثمن» ولآجال قد تكورغ أطول - فهل تعتبر ربا لمجرد تغيير مسميات 
العقرة ؟ ودا أخدن ف يالا غت :أن الدول المصيدر:ة تكن خر بخ على 
توفير شروط ميسرة فالس كأحد عناصر المنافسة الدولية» وكوسيلة 
لتفغيل: طاقاتها الإنتاجية: .و الحد. مر كناد والبطالة و تحن الإنغاتن 
الاقتصادي» وفي نفس الوقت تسه لتوفير طلب فعال من الدول النامية 
على إنتاجها-من خلال ما تقدمه الحكؤامات من دعم في شروط وأعباء 
السداد بطريق مباشر أو غير مباشو_بواشطية هيئات وبنوك تنمية 
الصادرات. 


فعل تمتتع الشركات التي تساهم فيها البنر ا كلامية غن 
السا من 'السييلات: اتاب لاع مرد الانتصارى: ارد تير 
أشكال ومسميات العقود بإحلال كلمة الفائدة محل كلمات ”© رار 
العائد أو الإيجار؟ وبالرغم مما يقضي به الأصل التشريعي العاف من 
الإباحة اقي. المتافع 'والتحريم: في المضان :وتار غم :من .اتف «الظلم 
والاستغلال. 


ووإذا كافك ف ار فة ت ك ف لرن اة ا 
كالولايات المتحدة وسائر دول أوربا الغربية قابلة للهبوط في الأجل 
المتدسط و الطورل» وكان سو دة ل ى تتقاضاه كوك نكن الهبوط 
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فى القوة الشرائية لعملات: هذه الدول فيما تعتبر الفائدة فى هذه الحالة 
حراما أم تعويضا عن النقص في القوة الشرائية؟. ١‏ 

وتأكيدا لذلك» يلاحظ على سبيل المثال أنه فيما بين عامي 1979 
و 1992 هبطت القوة الشرائية للدولار الأمريكي إزاء الين الياباني بنحو 
0 أي بمتوسط حسابي يقرب من %4 سنوياء بينما تراوحت الفائدة 
في بعضك قروض المعونة الأمريكية للدول النامية بين (%2 و %3) 
فهل يعتبريذلك ربا أم محاولة للحفاظ على القيمة الحقيقية للقروض 
الل المم كر خلال آجال السداد؟. وإذا كانت ظاهرة هبوط القوة 
الشزاتية للنتيطةهفرة غامة لحرص حكومات. الذول المتقدمة على 
تجنب ظواهرا الكشاد و/الطاقات العاطلة والبطالة» وكان معدل التضخم 
والهبوط في القوة الثثرائية. للنقود في الدول النامية يفوق أضعافا 
مضاعفة معدلات التضيخم والهبوط في القوة الشرائية للنقود في الدول 
المتقدمة» وكان سعر الفائدةيلعالج في جانب منه أثر الهبوط في القوة 
الشرائية للنقود التي تصدرها البنوك/المركزية» وفي جانب آخر منه 
تكلفة خدمة هذه القروض مما يدخلك في مفهوم رسم الخدمة - فهل يعتبر 
ذلك ربا؟ 


وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن كل«عقد.تموايل يرتبط بإقامة أو 
توسيع مشروعات استثمارية أو يحل اختناقاتها؟ أو باستغلال طاقات 
إنتاجية قائمة» أو بالتجارة يدخل في مفهوم البيع في الفلا لكريم حيث 
يمكن ترجمة كلمة بيع بكلمة ووعمن.ه) . وحتى يعون التمؤيل تنمويا 
وليس ربويا فيلزم أن تشنة تشتق تكلفة التمويل أيا كان مسماها من ابح يكفقه 
البيع بالمنهوم: المتقدم.. وتتطلب سلامة التمويل بالشسبة لطراقى لمل 
الاستناد لدراسات جدوى فنية واقتصادية جادة ودقيقة» تتفق مع طبيعة 
المؤطق الك الف التحقة يمر إمكائية قغطية كه التمويل: أو اعا 
خدمة الدين من عوائد الاستثمار أو الإنتاج أو التجارة ومن استيفاء 
سائر عوامل الإنتاج لحقوقها دون تغابن أو استغلال» وبما يؤدي إلى 
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الاقتصادي. أما إذا ما ساد الظلم والتغابن في المعاملات ت للخروج عن 
القاعدة الشرعية الأساسية في العدالة في المعاملات "وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان" بإعطاء كل من عوامل الإنتاج حقه 
العادل» وبالخروج عن القاعدة الأصولية لنماء روس الأموال " ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" - فإن الأمر يتحول إلى تعامل ربوي.!4) 


وإذيينهي الله سبحانه وتعالى عن الصورية والمراءاة وعن النفاق 
بقولدا تعالى ("فوايل للمصلين الذي هم عن صلاتهم ساهون» الذي هم 
يراءون ويمنغورق الماعون" وبقوله تعالى "إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من القار رؤالن تكد لهم نصيرا" وإذ يقول الرسولء صلى الله عليه 
وسلم» " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (رواه مسلم عن 
عمر بن الخطاب). فالعبرة إذن ليست بمسميات عقود التمويل» إنما 
العبرة بعدالة شروط التمويلها وما تحققه من نماء اقتصادي لأطراف 
التعامل ادا كانت هذه تروط تك الو ازن فيمنا نين تكلفة التمويل 
وبين معدلات الربحية المتولدة عر النشاط.الاقتصادي كانت حلالاء وإذا 
كانت لا تكفل هذا التوازن وأدت إلءى«أتراكم/الخسائر وتآكل رأس مال 
المشروع المقترض دخلت في مفهوم /الرباهؤ أصِتبّحت حراما حتى وإن 
نفدت ر لار أو هو انه 57 


ثانيا 
الدور الاقتصادي التنموي للبنوك في العصر الحديث 


شدد ديننا الحنيف على الرشد في استخدام الأموال فقال.تغالى: 


"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"» واشتر ترط بذلك الكفاءة فيمن يتولون إدارة 
الأموال. كدذلك يقرر الإسلام الالتزام بالرشد في مختلف القرارات 


)4 للغبن ولغش والاستغلال أحكامها المعروفة في الفقه الإسلامي فهي لا تدخل في الربا على الرغم من 
حرمتها. والربا هو الزيادة في القرض أو الدين كما ذكرنا. أما إذا ارتبطت الحصة التعاقدية للممول 
بالربح كنسبة منه » فهذا أمر تقره الشريعة وتشجع عليه (المحرر). 

NN E 05‏ تي ولا الفديي. قد يخر المحمن. النبيه وقد د اكل زان مالهنقيجة لذلك, كما 
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المتعلقة بالموارد التي أتاحها الخالق للبشريةء فقال تعالى: "إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا". كما أكد الرسول» عليه الصلاة 
والسلام» على ركن المسئولية في مختلف المجالات والمستويات» فقال 
عليه الصلاة والسلام: "كلكم راع وكل مسئول عن رعيته". وتأمينا 
لاطراد #النمو الاقتصادي» فقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهود وأداء 
الأمانات .فقاك تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" 
وقال«تعالى:«"والذي هم لأماناتهم وعهدهم راعون" وقال تعالى: "يا أيها 
الذين آمنوا أيفوا بالعقود" . وكذلك فقد قال الرسولء. عليه الصلاة 
والسلام: "مها أخ أموآك الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها 
يريد إتلافها أتلفه الله "إو هكذا أكد الإسلام على أركان الرشد والأمانة 
والعدل والمسئولية في إدارة الأموال. 


ومن ناحية أخرى فقد أسفر التظبور الحديث في نظام وتكنولوجيا 
كبيرة» قادرة على السيطرة والتحكم؛ وعلى) تحمل النفقات الضخمة» 
للبحوث والتطويرء وعلى مواجهة المنافسية الاقتصادية والتكنولوجية 
الدولية. وتزايدت تبعا لذلك الحاجة إلى«التمويلع©بأساليبه وصوره 
المختلفة. وتنقسم الدول في هذا المجال بصفة يغامة إلى مجموعتين؛ 
مدفوعاتهاء وموازينها التجارية في المعاملات الدولية. ومجموعة دول 
نامية تعاني من هبوط في مستويات دخولهاء ومن قصور فييقدخر اتهاء 
ومن عجز مطرد في موازين مدفوعاتها وموازينها التجارية» ومن«عجز 
مالي في موازنات حكوماتها - مما لا يجعل أمامها بديلا عن الأقتراض 
من الدول: صاخ افر نن أن هباح الف انض والتكنو لوحيا: < لكان 
استغلال الموارد الطبيعية والبشرية» وتحقيق العمران والنماء للبلاد 
مراحل الانطلاق. 
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وقد أدركت الدول المتقدمة أهمية الارتفاع بالقوة الشرائية للدول 
النامية لتحقيق مصالح الدول المتقدمة في تصريف إنتاجها الوفير 
ولتجنب نوبات الكساد والبطالة - فقامت الدول الغنية والمنظمات 
المختلفة الأجنبية والدولية بإقامة بنوك للتصديرء وتوفير نظم وبرامج 
للقروض وللمساعدات شملت قروضا ميسرة» مع فترات سماح» وفوائد 
مخفضة» تتناسب والظروف والإمكانيات الاقتصادية للدول الفقيرة 
النامية.إكذلك»فقد سعت من ناحية أخرىء في مجال المنافسة الدولية» إلى 
توفيره تسهيلات/#في الدفع من خلال بنوك وهيئات تنمية الصادرات» 
شملت بصفة أساشية نظم وتسهيلات الموردين حيث يقوم المنتج بقبض 
تمن إنتاجه» تقوم المتظمات والبنوك المسئولة عن تنمية الصادرات 
بتوفير التسهيلات الائتمانيةيللدول النامية المستفيدة من هذا الإنتاج. 


وبالمثل كان الوضعيغلى مستوى المجتمعات» فثمة شرائح من 
المجتمع تتمتع بالفوائد والمدخرات» وهفاك الشركات والمنظمون ورجال 
الأعمال» الذين يحتاجون لهذه «المدخرات لتنمية الإنتاج ولأغراض 
الاستثمار. 

وهكذا فقد أسفر التطور الاقتصاييي رن تحول البنوك إلى 
مؤسسات اقتصادية تقدم الخدمات لقطاع الا عظال علص المستويين المحلي 
والدولي» شاملا دراسات الجدوى اللازمة لسلامية قرارات الاستثمار 
والإنتاج» وتوفير التمويل اللازم للاستثمار أو لتمويلة عمليات الإنتاج 
والتسويق» وتوفير ما يلزم من عملات لتسوية المعاملات ملع الأسواق 
المختلفة. ولا تقوم البنوك بالإقراض أو منح الائتمان» إلا عد رالتحق قن 
سلامة دراسات الجدوى الفنية و لأوجه الاستثمار امن 
الجدارة الانتمانية لعملائهاء وحلی حتى أصبح التحقق من الربحية والكفاءة 
أهم وأجدى من الضمانات العينية لتأمين استرداد تكاليف التمويل. وبذلك 
أصبح البنك في الاقتصاد المعاصر وسيطا اقتصاديا ومضارباء يوكله 
المودعون في استثمار أموالهم» في قطاع الأعمال والمشاركة في التنمية 
الاقتصاديةء بعد التحقق من كفاية ربحية المشروعات الممولة لسداد 
الأموال المستثمرة» وكذلك نصيبها من العائد المتفق عليه بالتراضي مع 
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المقترضين (في ظل المنافسة القائمة فيما بين البنوك المختلفة). وتوقيا 
لمخاطر الاستثمار لأطراف المعاملات» يراعى البنك ضمن مصروفاته 
تحت افدر الاه من ١‏ الممخصنات».. اة احا ت مدو 
المقترضين في أنشطتهم طبقا للأصول المحاسبية والقواعد التي تقررها 
البنوك المركزية. 


وعلين» قمة الجهاز المصرفي تقوم البنوك المركزية بحماية 
الاستق[ار الطالكر الاقتصادي» وتقرير ضوابط الائتمان» وحدود تكاليف 
أو عوائد الخمايق المصرفيةء وأسعار الإقراض أو الخصم» بما يساير 
الظروف الاقتصادية.» من تضخم أو انكماش» ومن رخاء أو كساد» 
ومعدلات الربحية السائدة فى الظروف المختلفة بل» والأنشطة المختلفة» 
وبما يحمي المتعاملين يمن آنا الظلم والاستغلال والتغابن» شاملا أثر 
التضخم على هبوط القوة الثظرائية .للنقودء فيما بين تواريخ الاقتراض 
وتواريخ السداد. وتتجه التشريعات المّصرفية إلى إلزام البنوك بالتأمين 
على ودائعها لدى البنك المركزي» أو لدی صندوق تأميني خاص للودائع 
المصرفية تأمينا لحقوق المودعين. 


وعلى الجانب الآخرء ففي مواجهةهحالات#التعثر في مراكز 
عملا الننك» وبمراغاة أن المركر. المالى للبنك هه مر اة تحكسسن الم اكز 
المالية لعملائه» فقد اتجهت التشريعات المصرفية إلى يةك قابة على 
البنوك» من خلال نظم الرقابة على حساباتها ومعاملاتهاح)ومراكزها 
المالية» والتأكد من سلامة اختيار أعضاء مجالس إدار تا ل المديهين 
المسئولين عن الائتمان أو الاستثمار أو المعاملات الخارحطهة» ياقابة 
عدم التركز في توظيف الأموال» تحديدا لمخاطر الاستثمار» ورقابة 
كفاية حقوق الملكية» ورقابة حدود الاستثمار والتسهيلات الائتمانية 
وضوابطهاء ورقابة السيولة» وتوفير الاحتياطيات اللازمة لمواجهة 
الطوارئ» ولتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادي. كذلك فقد كفلت 
التق يعات المضبر فة الحديكة تخل البند كالم كر ية :إذا نما تعد طن أحد 
البنوك لمشاكل مالية» تؤثر على مركزه المالي» سواء نتيجة لعجز في 
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إيراداته أو لاتباع أساليب غير سليمة في إدارة أنشطته. 


ولما كانت الدول النامية تستهدف الارتفاع بمستوى مرافقها 
وخدماتهاء ودعم قدراتها الإنتاجية» لاستغلال مواردها الطبيعية 
والبشرية العاطلة» توقيا لما تعانيه من فقر وعوزء لذلك فهي تسعى 
للحصول على قروض ميسرة» وتسهيلات في شروط وأعباء وآجال 
السداذ من الذوك, المتقدمة. ولذلك تذهب التشريعات وسياسات البنوك 
المركزية في#.بغض الدول الإسلامية النامية» كما تذهب شروط 
المنظمات الداولية في /إسياسات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي للدول 
المدينة إلى إعطاء الأوالوية للقروض الميسرة مقيسة بشروط وآجال 
وأعباء التمويل» كما ترواقب الشلطات النقدية والبنوك المركزية ملاءمة 
شروط الاقتراض» حرصا على اقتصاديات تكاليف وأعباء التمويل» أيا 
كانت مسميات اتفاقات وعقود الثمويل. فالعبرة لديها بالمعايير 
الموضوعية دون الوقوف عند تيكل أو.مسسمى عقدء أو اتفاق التمويل 
للتحقق من التوازن والتناسب فيما بين«أعباء وأتكاليف التمويل خلال فترة 
السداد وبين ربحية وعوائد استثمار للقووضرن المنتاحة. وإذا كان الوضع 
الاقتصادي العالمي قد بلغ مرحلة تحرص فيهنا_الدولع#المتقدمة على تقديم 
التيسيرات للدول النامية» لتوفير ما يلزمها من واسائل إنتاج ومعدات» 
للمرافق والخدمات بشروط تمويل ميسرة من خلال هيتات ونوك تنمية 
الصادرات» بل ذهبت بعض الدول إلى حد إقالة الدول المعسرة من 
عثراتهاء بإبرائها مما عليها من ديون كليا أو جزئياء و تراز فترك/ات 
سماح» وجدولة سداد باقي ديونها بمراعاة قدراتها على الوفاء (كملا هو 
الحال في اتفاقيات نادي باريس). وبالمثل فقد ذهبت البنوك على 
المستوى المحلي إلى التعاون في إقالة العملاء المقترضين من عثر اتهم» 
ومنحهم التيسيرات التي تسمح بإنعاش مشروعاتهم اقتصادياء وتمكينهم 
من الوفاء بالتزاماتهم» إيمانا بأن اطراد النمو ا يرتبط بسلامة 
مراكز العملاء من المنظمين أو المضاربين. فألا بت يتفق ذلك مع ما قرره 
الإسلام من زكاة للغارمين» وألا يدخل ذلك كله في إطار قوله تعالى: "يا 
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أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" 
وقوله تعالي: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان" وقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فتظرة إلى ميسرة" - وقول 
الرسول» صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم 
القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه" "ومن أنظر معسرا أو وضع 
عنه أظلة الله في ظله". 


وإذا كانَ/إلأمر كذلك فهل تمتنع الشركات المساهمة التي تشارك 
فى رءوس أموالها البنوك الإسلامية عن الاستفادة من التسهيلات 
والخدمات الت يتتِّحهآ/النظام المصرفي الحديث» رغم ما يترتب على 
ذلك من عزلة اقتصادية!وقصور في النماء والعمران؟ ©) 


ونخلص مما تقدمء_بأن الأوضاع الاقتصادية المعاصرة» مع 
جعلت الناس لا يستطيعون مباثبيزة التجارة أو الصناعة - إلا على 
مستوى المشروعات الصغيرة - مما أللهأهم إلى البنوك» كأمناء أو وكلاء 
استثمار أو كمضاربين لاستثمار مدخراتهغ ««تنميتهاء بتوجيهها إلى 
تمويل عمليات الاستثمار» او الإنتاج» او التجاروة المحلية أو الدولية. 
وتحت إشراف البنوك المركزية بما يحقق النموةا الاقتصادي» ويوسع 
فرص العمل» وينمي الدخول» وذلك دون استغلال من المدخراين للبنوك» 
أو استغلال من البنوك لرجال الأعمال والمنظمين» وبما يحقق عائدا 
لجميع أطراف التعامل - ولا تتحقق الخسارة إلا إذا انتفت"الإدالاة السليمة 


“م 


للمشروعات أو للبنوك. 


وفي ضوء ما تقدم تبرز أهمية دور البنوك الإسلامية في النشاط 


6 هذا التساؤل في غير موضعه» لأنه إذا تقرر أن الربا حرام» فكثرة فرصه وسهولة الحصول عليه ليسا 
من المعايير الشرعية للإباحة. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الإقراض المصرفي بالفائدة هو من 
الربا الذي حرمته الشريعة (المحرر). 
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الأول - تعميق الروابط والعلاقات المتوازنة فيما بين ربحية 
المشروعات» وبين ما يحَمّل عليها من تكاليف وأعباء للتمويل» سواء قبل 
تنفيذ المشروعات أو لدى تنفيذها أو على مدار حياتهاء توقيا للربا الذي 
يؤدي إلى تآكل رءوس الأموال» إذا ما تجاوزت تكاليف وأعباؤه التمويل 
ربحية إلمشروعات» وأيا كانت مسميات عقود التمويل (مشاركات أو 
مرابحا ت أو#مضاربات أو إجارة أو بيع تأجيري أو بيع آجل مع تقسيط 
الثمن# وبما يكّةيالعمران واطراد النمو الاقتصادي. 


الثاني - تبنهة له إسلامية لسياسة إقالة المشروعات المعسرة من 
عسرتها تنفيذا لقوله تعالى:. "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" 
وتحقيقا للإنعاش الاقتصادي» وتوقيا لمشاكل الإفلاس والبطالة. 


أن المفاضلة في أسواق المال بالنشبة لكثير من الشركات أو المنشآت 
العاملة في قطاع الأعمال - فيما بيق البنوك الإسلامية وغيرها من 
البنوك - تتوقف من الناحية الاقتصادية_على يمنا يتاح لها من شروط 
أفضل في التكاليف النسبية للتمويل وأعباء التزاماته#بالمقارنة بما يتولد 
عن الاستثمار» أو الإنتاج أو التجارة المستخدم فيها التمويل» من أرباح» 
وأيا كانت مسميات تكاليف التمويل ( فائدة أو عائد أؤا هامّثي ربح أو 
إيجار). وهذا هو ما يمليه العقل» وبمراعاة أن الإسلام؛يدعو إلى 
الاستقامة» وعدم الصورية وتجنب التظالم والتغابن والعمل غلى تعظيم 
منافع العباد. 
ثالثا 
أهمية الشركات المساهمة في المرحلة المعاصرة 

تكفل المشاركة بأشكالها المختلفة سواء شركات الأشخاص 
(التضامن والتوصية البسيطة) أو شركات الأموال (التو صية ل 
والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة) تحقيق التر ابط 
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الوثيق فيما بين الربحية الفعلية للمشروعات» وبين عوائد الجهود 
الميدولة: ورخف المتاركة قن :ران اة اه الشركات 
الأمخاطق» ون الريحية فة المشر رهاظ خض المشاركة في 
زأس:المال بالنسية لشركات الأموال. ومن ناحية أخرى فإن نظم التمويل 
بالبيع التأجيري» أو البيع الآجل مع تقسيط الثمن» وبالمرابحة تفرض 
تكلفة ثابئة في التمويل تتمثل في قيمة الإيجار أو قيمة قسط رأس المال 
المعلّى إبهامثك ربح ثابت ومقدر مسبقا. وقد انتهينا فيما تقدم إلى أهمية 
تحقيقل الارتيلاط#مِع التناسب والتوازن» فيما بين تكلفة التمويل» وبين 
ربحية المشركجه في الاتفاقات المتعلقة بهذه النظم. وذلك من خلال 
دراسات الد 8 الاقتصادية للربحية المتوقعة وقت الاتفاق فيما 
نون أظر ات ان بلا نتوين “من ذلك .أن س الشركة ررر ها 
المخظفة. هى اك سيت النزيل: تحفيفا لر بط الزمني و العتصوي 
ال ها بين ,ا جات وين عر انه بخصض. المتتاريكات 
على مدى عمر المشروع» فضلا عما#ټوفره من تواجد فعلي مباشر أو 
غير باكر افر گاب فى یر يؤقارة ال اغات ای فی ر قان انیا 
من خلال مجالس الإدارة والجمعيات العمومية؛ 


وقد تزايدت أهمية الشركات المساهمةمعهالثؤاؤة الصناعية؛ وما 
فرضته من تفسيم في العمل» ومن تخصص» ؤتكامل وإنتاج كبير» 
الإنتاجية مع تصاعد التحكم الإلكتروني في نظم تشغيلٍ المضانع» وفي 
إدارة المرافق والخدمات» ومع تزايد أهمية التكامل الأففىوالرآكيي 
لتأمين المشروعات من مخاطر الاستثمارء ولإمكان مواجهة المظافسة 
الدولية والتكتلات الاقتصادية. فالشركات المساهمة إذن» يفرضها عصر 
الإنتاج الكبير والميكنة والأوتومية والأوضاع الاقتصادية الدولية. وقد 
صاحب هذا التطور في نظم الإنتاج والتطور المقابل في الأشكال 
القانونية للمشروعات» وفي أحجامها تضخم في التكاليف الاستثمارية 
للمشروعات وفي حجم المال المستثمر الثابت والعامل اللازم لتحقيق 
الاستغلال الأمثل لطاقاتهاء فانفصلت مع هذا التطور وظيفة المنظم أو 
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المضارب عن أصحاب رؤوس الأموال والمدخرات وفقا لصيغ شركات 
الأشخاص» وأصبحت الشركات المساهمة من أهم الصيغ المناسبة في 
العصر الحديث للمشروعات الكبيرة العملاقة. 


والشركات المساهمة هي النمط الذي يكفل التعاون فيما بين 
المنظمين أو المضاربين» دوي الخبرة والتخصص بشؤون قطاع 
أخر طاء لتحقؤق#العمران والنماء الاقتصادي والاجتماعي» وسعيا إلى 
مزيد من القوئ؟ الاقتصادية والفنية والتكنولوجية في صراع التقدم 
والتفوق لبو جر كت المساهمة القابضة التى شسنيطر .على مجمواعة 
من الشركات الليعةء رين خلالها على الاتجاهات الاقتصاديةء بل 
والسياسية» على المستويات الإقليمية والدولية. وإذا كان الأمر كذلك 
أفليس من مصلحة الأمة_الإشلامية والبنوك الإسلامية تنمية وتوجيه 
مشار كتها للسيظرة على معدراتها ال#سادية) بالمشاركة فى الشركات 
المساهمة المؤثرة؟ ا 
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رابعا 
نتائج البحث بالنسبة لمدى جواز الاشتراك في تأسيس 
الشركات المساهمة 
أو شراء أسهمها إذا تعاملت بالفوائد مع البنوك 


انتهينا فيما سبق إلى ما يأتي: 


2-1 إن المفهوكي الاقتصادي للربا في قطاع الأعمال ينصرف إلى 
التمويل الذي ,تؤدي#شروطه إلى اختلال التوازن والتناسب» فيما بين 
من خسائر وتراكميفي*العتّت#المرحلء ومع ما يؤدي إليه ذلك من تآكل 
رؤوس الأموال» ومطتادر التمويل الأخرى والإفلاس» على مستوى 
المشروعات» ومن نوبط شاد وفليطالةء إذا ما انتشر هذا الاختلال 
على المستوى القومي والدولي.7/) أمنا القمويل المصرفي لقطاع الأعمال 
الذي يستند إلى دراسات جدوى:«ؤدراسيانت“للجدارة الائتمانيةء تؤكدء أو 
ترجح إمكانية استرداد تكاليف التمويك من عوائد وأرباح الاستثمار» مع 
المتابعة المستمرة للتحقق من الرشد فيكاستخدايا الأموال» وبما يسهم في 
تعظيم صافي الربحية على مستوى المشروغاتت"المقترضة. وفي تحقيق 
العمران والنماء الاقتصادي على المستوى القومطاا فلا يعتبويربا (° 


كذلك فقد بينا أن معدلات الفائدة» بعد التحول عرت#قاعدة الذهب فى 
النقود» إلى النقود التى تصدرها البنوك المركزيةء أصبحت 8قطى >كى 
قدر منها - معدلات التضخم أو الهبوط في القوة الشرائية للنقوكيفيثنًا بين 
فترات التمويل وفترات استرداد أقساطه»ء كما تغطى فى القدر الآخر منها 
تكاليف» همات "النو كاه ا تة من مخصيضبات: لمواحية خالات 


9 إن هذا المفهوم غريب للربا لم يقل به أحد من علماء الإسلام. فالربا هو الزيادة التي ليس لها ما يقابلهاء 
وليس هو الاختلال وعدم التوازن. (المحرر). 

9 كيف يخرج هذا التمويل من دائرة الربا إذا ضمنت الزيادة ورأس المال معا للممول؟ وكيف يكون المعيار 
مجرد بنائه على دراسات جدوى ومتابعة؟ (المحرر). 
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الإعسار بين المقترضينء وما يتبقى بعد ذلك من أرباح للبنوك فهو 
عائدها مقابل المشاركة في تمويل قطاع الأعمال. 


2- إن التطور الاقتصادي الحديث قد أدى إلى تحول البنوك إلى 
مؤسسات اقتصادية لنعديم الخدمات التمويلية والمصرفية اللازمة لقطاع 
الأعمال المعاصر› وأصبحت بمثابة وسيط اقتصادي أو مضارب» يوكله 
المودعونيفي. استثمار مدخراتهم في قطاع الأغمال: بعد تحفقه من كفاءة 
أ وجه الاستتظاز.وذلك تحت إشراف ورقابة البنوك المركزية المسئولة 
عن تحقيق الايشتقرار المالي والاقتصادي وعن حماية المعاملات 
المصرفية مزا الانلحرافاتكٍ والغبن ومن الاستغلال. 


كذلك فقد نبي" لنا أن أطور الاقتصادي العالمي قد بلغ مرحلة 
تخرص فيها الول الل تل تف التشهيلات 'الاتثمانية الميسرة 
.٠ال‏ کا ر صي الوا یکره غ 
الاستفادة من هذه التسهيالات» وبها يسهم في تحقيق النماء والإنعاش 
الاقتصادي على المستوى الدولي» ويج من تهات الكساد العالمي» كذلك 
فقد تبين لنا أن المنافسة الاقتصادية فيما بيخ البتوّاك الإسلامية وغيرها 
مق الددو ف ر اا حول ا درو 9 ييه رتكاليفة دة 
بالمقارنة بما يتولد عن التمويل من أرباح وما يصاثقبه من خدمات. 


3- إن الشركات المساهمة أصبحت هي أهم الطبيغ المتناسبة في 
العصر الحديث للمشروعات الكبيرة» وإن المشاركة فيها تعني«المشاركة 
في السيطرة على المقدرات الاقتصادية للأمة الإسلامية. 


ولنتقل بجد ذلك إلى القضية الأنداسية ووه هد خوان ل ومدق 
ضرورة مشاركة البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإسلامية في تأسيس 
الشركات المساهمة؛ أو في شراء ا الشركات القائمة إذا كانت هذه 
الشركات تتعامل مع البنوك» التي تتعامل بالفائدة. ويقتضي بحث ذلك 
تحليل تركيب مصادر تمويل المال المستثمر في الشركات. إذ يلاحظ أنه 
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تقبس اا “القويل: الاي اماد المي هقات)-منذامزة: 
والاقتراض من ناحية أخرى» (10تمجع 881م/177نوع وفقا لاقتصاديات 
مکار ایر فما كانت معد لات ار نه مر فعا دسا عم يدنك 
أعباء التمويل عن طريق الاقتراضء كان الاتجاه الغالب هو زيادة نسبة 
افر وشن عن دة ار ا ,: وكلما كانت موت كف اون 
عن طريّق الاقتراض مرتفعة نسبيا بالمقارنة بمعدلات الربحيةء تضاءل 
الطلت افر رضن وتران الختلب» يغلي المكناز كات اها اهرت 
تكلفة تمو بى الارتفاع اتجهت الشركات إلى الكف عن الاستثمار 
بمراعاة القاعدة الاقتصادية التي تحكم الاستثمار الرشيد» وهى هى العمل 
على تحقيق أكبر«قآئضَ#ممكن من الأرباح» وتجنب الخسائر بعد تغطية 
تكلفة التمويل» تحقيقاح للنماء وتأمينا لعدم تآكل رؤوس الأموال - 
قرات ركد و يبيل #تحفيق الثماء زالمضاك الخاضية :و العامة 
ظالما زاذت معد لات ال اة عن تكلفة التمويل» .وطالما لم يود 
هذا التعامل إلى تآكل رؤوس الأمال بل أدى إلى نموها. بل إن 
الاقتراض» أو التمويل بشروط ميشرة. أو ملائمة عموماء أمر تفرضه 
الأوضاع الاقتصادية السائدة في الدولة#لإسلاية الناميةء لتحقيق مصالح 
العباد في النفع الاقتصادي العام الذوكميتحفيها أههاف المشروعاتء كما 
تة قصيور مهافو الل ال الجا الفح المشر وهات هن 
البنوك الإسلامية. 


ونخرج مما تقدم بأن الحاجة الراجحة» لغالبية, الدول الإسلامية 
النامية» للاقتراضء سواء من المنظمات الدولية أو من الو التي تيح 
تيسيرات اتتمانية محلياء أو من الدول الأجنبية التى تتعامل بالفائدة.تذهب 
المفسدة» استنادا لقول ابن تيمية: "إن المفسدة المقتضية للتح ريم إذا ما 
عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم". وبخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار 
المفهوم الاقتصادي للرباء السابق إيضاحه» والذي تتلاشى مع تلاشيه 
المفسدة الموجبة للتحريم. كذلك فإن امتناع الشركات المساهمة عن 
الاقتراض» مع عدم توافر مصادر تمويل كافية بديلة من البنوك 
الإسلامية لحل اختناقات الإنتاج ولاستغلال طاقاتها العاطلة أو لإخراج 
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مشروعاتها إلى حيز التنفيذ والإنتاج أو للقضاء على ظاهر الكساد 
والبطالة» يؤدي إلى الإضرار بالعباد. والرسول عليه السلام يقول: "لا 
ضرر ولا ضرار" كما أن الخالق اللطيف بعباده يقول: "ما جعل عليكم 
في الدين من حرج" فضلا عن ربط الإسلام الدائم في آيات القرآن 
الكريم - بصفة مستمرة - فيما بين الإيمان والعمل الصالح» وهو العمل 
الذى تق القع العام لخاد وتف به#مرضناة الله 


إن تواسیع دائرة النشاط المؤثر للبنلك الإسلامي للتنمية» وسائر 
البنوك الإسلييةة وفاعليتها على مستوى الأمة الإسلامية لتحقيق 
المصالح الاقتصلاية للاجتماعية والتكنو لر ةة يتطلب: قحف الذور 
الإيجابي للبنك الإسلامئ للتنمية وللبنوك الإسلامية» من خلال المشاركة 
فى الشركات :ال ینو اک تأسيسها أ على مدان حياتها: کم اعا 
١‏ لهذه المشاركات مثا إيجابية فى حالة التمثيل بمجالس إدارة 
الشركات» وجمعياتها العمومية» علج,رتوجهات هذه الشركات وعلى 
أهدافهاء وسياساتهاء تفوق كثيراآثار التمويل إذا ما اقتصر على البيع 
التأجيير» أو البيع الآجل» مع تقسيط الثفنء أو جلى عقود المرابحة. كذلك 
فإن تعميق دور البنك الإسلامي للتنميةرمعيشائر#البنوك الإسلامية» من 
خلال المشاركة في الشركات لي E N‏ 
أهداف وهياكل الإنتاج والاستتمار» على مستوى )ڈول العالم الإسلاميء 
التي توجد بها هذه الشركات شاملا التكامل الأفقيل ع مستتو ی 
مخرجات النشاط الواحد» والتكامل الرأسي على مستوى مدخلات الإنتاج 
من معدات وتكنولوجيا ومستلزمات» وبما يؤدي إلى دهم الوحدة 
الاقتصادية للأمة الإسلامية. كذلك فإن تعميق دور البنك#الإسيلامى 
للتنمية» وسائر البنوك الإسلامية في هذا المجال» يمكن أن يالهم في 
تدعيم قوى المنتجين بالعالم الإسلامي» في مواجهة التكتلات الاقتصادية 
الدولية المتواجدة في شكل كارتلات واتحادات للمنتجين للتحكم في 
العرض وفي الأسعار وفي نقل التكنولوجيا. ومن ناحية أخرىء فإن 
المتداز كات: فى" الور كات ,الا هه الل إلى اا ندر مال 
للعالم الإسلامي» ويسيطر فيه على مقدراته (بدلا من سيطرة اليهود) 
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وترتبط عوائد الأسهم فيه بالكفاية الإنتاجية للشركات المساهمة في الدول 
الإسلامية» وبربحية استثماراتهاء وذلك كبديل لاستثمار أمواله فى أسواق 
المال العالمية دون تواجد فعال في الإشراف والتوجيه والإدارة» بل ومع 
تعرض أمواله للقيود المختلفة التى تفرضها الدول الأجنبية» والتى قد 
تصل إلى حد تجميد الأموال. ٠ ٠‏ 


وإذاسما ذهبنا إلى عدم إجازة مشاركة البنك الإسلامي للتنمية 
والبنواك الإبطلامتية في الشركات المساهمة أو خروجها من الشركات 
المساهمة التي#تتغامل مع البنوك غير الإسلاميةء فقد يتبع ذلك بالقياس 
عدم إجازة عفؤدج«الإجارة 0 البيع أو المرابحة/”؛ مع الشركات المساهمة 
لتعاملها بالفائدة فيما تخصل عليه من بعض المصادر الأخرىء وبما 
يؤدي إلى انعزال آلبنك الإسالامي للتنمية والبنوك الإسلامية عن عالم 
والأجنبية» مع ما قد تفرضه هذه المصادر من تبعية اقتصادية وسياسية. 


كذلك» فإن الذهاب إلى أن مساهللة البن الإسلامي للتنمية والبنوك 
الإسلامية في الشركات» التي تضطر بمرواعاة» الأوضاع الاقتصادية 
السائدة إلى الاقتراض بفائدة» أمر غير جائز› يعني وقف التعامل مع 
النظم الاقتصادية على مستوى غالبية دول العاله«العدم مراعاة ظروف 
الضرورة المرتبطة بمحددات المدخرات» وقصور «مصاتاوم التمويل 
الذاتي - في الدول الإسلامية الناميةء والتي تفرض عليها الاقتراض من 
أسواق المال - وإلا لكانت الشركات المساهمة في الدول التاميةالأعكاء 
أول من يسعن' إلى الاعتفاد_الكافك غل المشار كات فى :اويل تان 
المستثمر الثابت والمال العامل اللازم لها. فهي لا تلجأ إن إلى 
الاقتراض إلا لقصور المساهمات المتاحة لها ولضرورة الاقتراض. 


6 أي قياس هذاء فالشريك متخذ قرارء والبائع لا علاقة له بتقييد سلوك المشتري فيما اشتراه. (المحرر). 


385 


ويتبين مما تقدم بأن مشاركة البنك الإسلامي للتنمية» أو البنوك 
الإسلامية في الشركات المساهمة» أمر يتطلبه تحقيق LL‏ العبادء 
وتعظيم استفادة الأمة الإسلامية من الموارد الطبيعية والبشرية والمالية 
والتكنولوجية والتنظيمية» كما يتطلبه دفعه الفقر والضرر الواقع 
بالأقطار الإسلامية النامية» والحد من تبعيتها الاقتصادية» ودعم قدرات 
الأمة الإشلامية وقوتها الاقتصادية على المستوى الدولي. 

إنيقصور القدرات التمويلية للبنك الإسلامي للتنمية» وحده أو مع 
صندؤق الحخضصصض » بل ومع البنوك الإسلاميةء عن تغطية متطلبات 
الاستثمار والتنميلة اللازمة للحاق الأمة الإسلامية بالدول المتقدمةء 
ولعلاج مشاكل «الفقر /#وهبوط مستويات الدخول» والبطالة الظاهرة 
والمستترة» ولأستغلال! طاقات الموارد الطبيعية العاطلة» لتفرض 
ضرورة المشاركة مع سائر مضادر التمويل الأخرى» وخاصة الميسرة 
في تنفيذ ما تحتاجه الأمة«الإسلامية من مشروعات رد (تحققت 
جدواها الاقتصادية) من خلال الشركات المساهمة» التي يتفق شكلها 
القانوني وإمكانياتها التمويلية والتنظيميةيوالفنية» مع عصر التكتلات 
الاقتصادية والإنتاج الكبير والميكنة والأتومية. وبعد تثبت البنك 
الإسلامي للتنمية من سلامة المراكز المالية لهذمالشركات» ومن الجدوى 
الاقتصادية لاستثماراتها في تحقيق المنافع«الأقتصتاديية المستهدفة ومن 
تحقيقها لمعدلات مناسبة من العوائد تسمح بايظترداد ودوران المال 
المستثمر فيها. 


أليس من مصلحة الأمة الإسلامية السيطرة كل مقدركاتها 
بالمشاركة فى الشركات المساهمة المؤثرة على اتجاهات النمواء وبخاضصة 
فى. المجالات الاستراتيجية الحاكمة ووفقا لطبيعة الأنشطة الاتصائية 
السائدة بكل دولة من الدول الإسلامية وكذلك على مستوى العالم 
الإسلامي؟ وأليس من مصلحة الأمة الإسلامية وتأمينا لمصالحها 
الاقتصادية ودعما لقواها الدولية امتداد مشاركات البنك الإسلامي للتنمية 
على المستوى العالمي» مع صندوق حصص ا ومحفظة البنولك 
الإسلامية» إلى الشركات الدولية المنتجة لما تستخدمه الأمة الإسلامية 
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من معدات للإنتاج وللمرافق وللخدمات ومن وسائل انتقال وأجهزة 
إلكترونية أو إلى الشركات التي تعمل في مجالات البترول والطاقة 
والخامات الأساسية ومستلزمات الإنتاج» وبالقدر الذي يسمح إن أمكن 
بأن يكون للبنك الإسلامي للتنمية مع البنوك الإسلامية صوت محسوب› 
في مجالس إدارة هذه الشركات» أو في جمعياتها العمومية امتثالا لقوله 
تعالى: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة". ألم يسيطر اليهود على سياسة 
الولايات_المقحدة من خلال عدد من الوسائل من أهمها سيطرتهم على 
أسو اق المال ىكات الإعلام. 


وهل «يثفقا مع #يمصلحة الأمة الإسلامية تعطيل النفع العام 
الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي الذي يمكن أن يعود عليها من 
استمرار مشاركة البتكهالإسلاعي للتنمية والبنوك الإسلامية وتعاونها في 
سد الفجوات التمويلية في الشرؤكات المساهمة في الدول الأعضاءء لتنفيذ 
مشروعات الأمن الغذائي» أو مشروكيات الصناعات الأساسية لمجرد 
حصول هذه الشركات على فروض بفائدة من بعض مصادر التمويل 
بالرغم من الأصل التشريعي العام الذي يقضكي بأن الأصل في المنافع 
الإباحة» وفي المضار التحريم» وبالرغم مما يتظئح انفا بالنسبة للمفهوم 
الاقتصادي للرباء وبالرغم من القاعدة الشرعيلة.التي#تقرر أن ما لا يمكن 
الاحتراز منه فهو عفو. 


وإذا ما قام البنك الإسلامي للتنمية باستخدام ,أموالها أو أموال 
صندوق حصص الاستثمار في شراء أسهم الشركات التي تحمل خاوج 
الأمة الإسلامية» فإن ذلك يلزم أن يرتبط بتحقيق الأهداف والميظا 
الاقتصادية والتكنولوجية للأمة الإسلامية» شاملا استراتيجيات' التوجيه 
الاقتصادي بتيسير تأمين توفير متطلبات الأمة الإسلامية من معدات 
وتكنولوجيات ومستلزمات إنتاج» وحمايتها من التكتلات والاحتكارات 
العالمية» ونشر روح الدعوة الإسلامية في المعاملات الاقتصادية. 
ويفترض في ذلك عدم تحجيم المال المستثمر في الدول الإسلامية 
والالتزام بمراعاة اعتبارات الربحية المالية أو الاقتصادية والمكاسب 
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التكنولوجية وتأمين مخاطر الاستثمار. ويقتضي تحقيق المصالح 
الاقتصادية والتكنولوجية للأمة الإسلامية تواجد البنك الإسلامي للتنمية 
قي مجالس إدارة الشركات المساهمة» ما أمكن أو تواجده بأصوات فعالة 
في جمعياتها العمومية بمراعاة أن مشاركة غير المسلم تتطلب شرعا أن 
يكون للمسلم يد في توجيه أمور الشركات التي يشارك فيها. 


ويمِكن. أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية» مع صندوق حصص 
الاستاار كييك الإسلامية على المستوى الدولي» بدور بنوك 
الاستثمار في الأتشطة الاقتصادية الحيويةء لتقدم ونمو الأمة الإسلاميةء 
ولتحقيق التعهل<# هاكل الإنتاج فيما بين الأقطار الإسلامية» في 
مواجهة التكتلات الاقتصطادية,الدولية في أوربا وشرق آسيا وأمريكا. 


وإذا كانت الأحكام الشيؤعية تدور حول رعاية المقاصد الشرعية 
المرتبطة بالضرورات وبالحاجات #بالإحسان» فإن مشاركة البنك 
الإسلامى للتنمية» أو صندوق حص الاستثمار» والبنولك الإسلامية فى 
الشركات المساهمة» استهدافا لرعاية(أمصالح الأمة الإسلامية» ودعما 
لقوتها الاقتصادية والتكنولوجيةء تدخك فيه نطباق التعاون على البرء 
والأمر بالمعروفء والاستعداد بكل ما يستطأعيمق#قوىء وذلك طالما 
استندت إلى دراسات جدوى اقتصادية تكفل الحفاظ على الأموال ومائها 
وعدم تآكلها. 


وبالرغم مما انتهينا إليه فيما تقدم من نتائج» فإنه فرطل التكفظ 
الشديد والرغبة في تجنيب أثر الفوائد عن عوائد البنك الإسلامي للنقميةء 

من الشركات المساهمة التي تتعامل مع البنوك غير الإسلامية»آفإنه مع 
ا بذكن اين ی ال اما حرم اکر قرا بعتود مدر إذا 
اختلط بغیره» فإنه لا يحرم جمیعه» بل يميز قدره عن غيره ليصرف كل 
إلى مستحقيه - وإذا ما سلمنا فرضا بأن التعامل بالفائدة حرام أخذا 
وعطاءء فإنه من الممكن بمراعاة أهمية الاستمرار في المشاركة في 
الشركات المساهمة التي قد تتعامل بالفوائد المدينة والدائنة - فتح حساب 
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رقابي لهذه الشركات» أو فتح حساب رقابي لكل من هذه الشركات لدى 
البنك الإسلامي للتنمية أو بسجلات صندوق حصص الاستثمار» وذلك 
إن لم يتيسر فتح الحساب المقترح بهذه الشركات ذاتها - على أن يجعل 
هذا الحساب مدينا بالفوائد المدينة (أو المسددة) ويجعل دائنا بالفوائد 
الدائنة (أو المحصلة).» فإذا ما زادت الفوائد المدينة عن الفوائد الدائنة فلا 
حرمة فك الأرباح للاضطرارء أما إذا زادت الفوائد الدائنة عن الفوائد 
المدينةء» جيسب الرصيد إلى الفائض القابل للتوزيع لتحديد النسبة التي 
تجنديعا من حت البنك› أو من «خضية دوق «خصكن- الاستثمان» من 
توزيعات الأراباخ لصرفها في وجوه البر. والاقتراح المتقدم يتفق مع 
أصول المحاظبة٠‏ التي “تسمح بفتح حسابات مراقبة لأغراض معينة - 
بخلاف الحساباد الماليه _لخدمة أهداف محاسبة المسئولية أو المحاسبة 
القومية أو لأغراض شوعية» فضلا عن أن تحديد الفوائد المدينة والفوائد 
الدائنة بحسابات الشركات أملا متيسر لأنها هي ذاتها تهتم برقابة تكلفة 
وعوائد الائتمان» بالنسبة لنتائج أعمالهلام كما أن المحاسبة ب القومية تقضي 
بفصل الفوائد المدينة وإدراجها ضثمن المصروفات التمويلية كما تقضي 
بفصل الفواتد الدائنة وإدراجها ضمن للإيراداتم التمويلية. , 


وفي الختام» أود أن أؤكد على أهمية مشاوكة البنك الإسلامي 
للتنمية مع سائر البنوك الإسلامية في الشركات رالمساهمة وبخاصة في 
الدول الأعضاء وعدم الانسحاب من الشركات المساههة التي#قد تتعامل 
مع البنوك غير الإسلامية حفاظا على الدور المستهدفك في مجال تحقيق 
تمل هياكل الإنتاج بالعالم الإسلامي» وسيطرة الأمة"الآسلامية كلى 
مقدر اتها وحماية لمصالحها من نز عات التعصب والسيطرة/الأجنثية - 
وتمكينا للأمة الإسلامية من تحقيق ما أراده لها العليّ القدير من مكانة 
عزيزة في قوله تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" صدق الله العظيم. 
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المراجع 


قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة (7- 
1412/11/12(. 

التوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الاقتصادية المنعقدة بين 
مجمع الفقه الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بجدة» فيما بين 
16 هه 

فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع - بحث فني في 
حكم تكثاوال أسهم الشركات المساهمة بيعا وشراء وتملكا وتمليكا. 
فضيلاة الأستاذ الشيخ مصطفى أحمد الزرقا - بحث مقدم للبنك 
الإسلامي للتنمياة جول موضوع مساهمة البنك في رؤوس أموال 
شركات مساهمية ينص/ نظامها الأساسى على إمكان اقتراضها 
من البنوك التج/سيت: #ائد رهوية. ` 

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد#رتقي العثماني - أجوبة عن 
استفسارات البنك الإسلامِيةا للتنمية, 

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المختار السلامي - حول استفسارات 
البنك الإسلامي للتنمية. 

فضيلة الأستاذ الشيخ صالح الحصييثا«بحتثة حول استفسارات 
البنك الإسلامي للتنمية . 

قصئيلة الأسكاد لكر «الصديق مك الاد ور اق رة 
في 1410/12/28ه لمجمع الفقه الإسلامي .بالردم على 
استفسارات البنك الإسلامى للتنمية. 

فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمر زبير - وإسالةة في 
1ه لمجمع الفقه الإسلامي بالرد على استفسارات 
البنك الإسلامي للتنمية. 

الأستاذ الدكتور سامي حمود - رسالة لمجمع الفقه الإسلامي 
بالرد على استفسارات البنك الإسلامي للتنمية. 

الأستاذ الدكتور درويش صديق جستنية - ورقة عمل حول 
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية. 
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تقرير بالآراء التي أبديت عن السادة المشتغلين بالفقه الإسلامي 
والمشتركين في اجتماعات لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث 
الإسلامية بجمهورية مصر العربية في 1976/6/23 حول 
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي - "كلمة عن بعض 
المعاملات المصرفية" في 1989/9/6. 
القر ا الكريم. 

فضيلة الأسّتاذ الشيخ سيد سابق - فقه السنة. 

قانورنا البثوك #الائتمان (163 لسنة 1957) وقانون البنك 
المركزي (20 لسينة 1975) وتعديلاتهما بجمهورية مصر 
العربية. 


KEYNES, J.M. THE GENERAL THEORY OF EMPLOYMENT, 
INTEREST AND MONEY. 
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الفصل الخامس عشر 
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يضم»هذا الفصل تعليقات أربعة لكل من: 


الشيخ اصيالح كامل مدير عام مجموعة دلة البركة - جدة. 
الشيخ«اعبذا الله جن بيهء الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية 
بجامعة الملك عبد العزيز - جدة. 

داتو عبد الخالقي من علماء ماليزيا. 

الدكتور سامي حمود ا الباحث الاقتصادي في المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب - جدة. 0 1 
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ندوة 
حكم المشاركة في أسهم الشركات المساهمه 
المتعاملة بالربا 


تجربة مجموكة<لة البوية فى أسلمة الشركات 


عن طريق ناز اء أسهمها 


صالح عبد الله كامل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله القائل: "قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعن" والقائل: "أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن". 


اة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد القائل: "إنما 
الأعطال بالنباقوانما لكل أمرئ ما نوى". وبعدء أيها الاخوة الكرام.. 


هذه 8 ليسكت بحثا ا ففهيا أو ا بشآن الكت 
أسلمة الشركات المساهمة العامة والشركات ذات ا المحدودة 
ونقصد بأسلمة تلك الشركاتاهو جعل الشركات ذات الغرض الأساسي 
المشروع والتي تتعامل بالفائدة أخذا اىعطاء في تسيير نشاطها تلتزم 
بأحكام الشريعة الإسلامية وتمتنع عن _ذلك» وذلك عن طريق شراء 
أسهمها وحصصها بالحجم الذي يمكرنا المجمؤعة ومن يعاونها في ذلك 
من سلطة اتخاذ القرار في الشركة المعنية. 


عنايتها وذلك لقناعتها بالمرتكزات الأساسية التالية: 


1- الدور المهم للشركات المساهمة العامة والشركات دات المسئهلية 
المحدودة في حركة النشاط الاقتصادي. 

2 إن إحجام الأفراد والجهات الملتزمة بالمعاملات المالية/لشرعية 
في المجتمعات الإسلامية الخالصة عن شراء أسهم تلك الشركات 
معناه أن تقع تلك الشركات» بما تمثله من وزن اقتصادي مؤثرء 
تحت سيطرة الأفراد غير الملتزمين والمؤسسات الربوية» 
وبالتالي يصبح جل حركة النشاط الاقتصادي خارج مجال 
مقرل نمكت الإبلامية: 
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3-. وتبدو الصورة أكثر وضوحا في حالة المجتمعات الإسلامية التي 
بها جاليات كبيرة غير مسلمة ذات نفوذ اقتصادي كبيرء ففي هذه 
الحال فإن عدم الدخول في مثل هذه الشركات معناه أن يسيطر 
اليهود والنصارى واللادينيون على حركة النشاط الاقتصادي. 


ولقدوقامت المجموعة بعرض هذا الموضوع على ندوة البركة 
السا« التيؤافوت بالجزائر في مارس 1990م والتي اشترك فيها عدد 
كبير من الفقتهاغا والعلماء الموجودين بيننا الآن وجاء نص الفتوى 
كالثالى: 


"شراء أسهم الشيركات/العاملة في البلاد الإسلامية ذات الغرض 
e‏ والتي#رتتعاظل أحيانا مع البنوك الربوية إقراضا 
و افر اا :وذلك. يقضد: العدل في اة ايا ر مظلوت 
لما فيه من زيادة مجالايفة الترّام المسلمين بأحكام الشريعة 
الإسلامية". 


ولقد صدرت الفتوى بإجماع العلماء الشاوكيتفي الندوة. 


عملا بتلك الفتوى التي ارت ان هذا لاز وكيناء قامت 
المجموعة بشراء أسهم عديد من الشركات تمهيدا لأسلمتهاء ؤبفضل الله 
وإخلاص كثير ممن تعاملنا معهم نجحت المجموعة في"أشلمية عددكهن 
الشركات على المعنى الذي أوضحناه لكلمة الأسلمة. 


وضمانا للجدية وعدم التسويف في هذا الأمر» وحتى لا يتم 
استغلال الفتوى دون متابعة جدية» ودون اتخاذ خطوات عملية فلقد 
رافك المج عة :فى" الشركات التي “تعفر .ها لتحاو لها هذه 
اعتبارات عديدة أهمها التالي: ١‏ 
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عند دراسة أسلمة أية شركة» يجب أن يجري التفريق بين 
الشركة الجديدة والشركة القائمة. ففي الشركة الجديدة التي لم 
تمارس عملها بعدء يجب أن لا يتم ذلك إلا من شركاء يوثق 
بدينهم ويكون الاتفاق والتوافق معهم تاما في الغايات» وأهمها 
شرط عدم عامل الشركة بالمحرمات والربا باعتبار ذلك أمرا 
فساشيا وواضتحا قبل السير في المشاركة. 


أما التتتراكات المساهمة القائمة فيجب الانتباه إلى مجموعة من 
الملاكظات قبل السير في شراء أسهمهاء والإجابة على مجموعة 
من اإلأسئلاة والأفكار قبل الإقدام على الشراءء ومن هذه الأمور 
مايلئ: 


5 
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الاك من أن غر كح ومتقال” حملا 
ومنتجاتها من الاغنااض_.التي يصدق عليها أنها تنموية 
ذات قيمة مضافة. 

القوانين: 

دراسة القوانين في البلد المعنقء للتأكد من أنه لا يوجد 
مانع قانوني من النص على الإلتزام باحكام الشريعة 
أو أي اعتبار آخر. كما ينبغي أن تتم/دراسة الواجبات 
و المسوليات اة غم ار کات کک لين 
الط تا هو تخالفت اة 


الأنظمة الداخلية للشركة: 

دراسة النظام الداخلي للشركة وعقد تأسيسها للتأكد من 
مرونة تغييره بما يوافق التوجه نحو أسلمة الشركة. 
نصاب اتخاذ القرار: 
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التأكد من أن عدد الأسهم التي ستشترى بالتعاون مع 
التغيير المطلوب في أنظمتها وقوانينها الأساسية. 


ه- التمويل: 
کر لهات : وک م الفط و اک من أنه 
هدام الذاحلى للشزركة والعجر .عن تفن الول لار 
لأغمالها. 


و- الإدارة الأمينة المؤهلة: 
من المهمرحقا«وجود, إدارة أمينة على القيم الإسلامية › 
أهدافها ولضمان الت امها بالإحكام الشرعية. 


ولقد اتبعت المجموعة في سعيها#لأسلمة الثتركات من خلال شراء 
أسهمها في السعودية والأردن ومصر أساليد .مختلفةة تتناسب كل حالة 


الأسلوب الأول: 

النص في النظام الاساسيِ للشركة بالالتزام القاطلع بأككام 
الشريعة الإسلامية وعدم الإقر اض او الاقتراض بالفائدة» و حصلا مثل 
هذا في عدد من الشركات أهمها شركة مكة للإنشاء والتعمير حيث كان 
معظم المؤسسين من الملتزمين الذين أقبلوا على شراء أسهم الشركة بنية 
عدم التعامل الربوي. 


الأسلوب الثانى: 
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الدخول في الشركة من خلال شراء الأسهم» ثم العمل من الداخل 
من أجل تغيير النظام الأساسي من خلال الجمعية العمومية» وخير مثال 
لذلك شركة طيبة التي كانت تتعامل لفترة معينة بالفائدة» إلا أنه نتيجة 
للجهود التي قام بها الشيخ صالح الحصين ومؤازرة ومساندة بعض 
الاخوة الأفاضل تم تغيير منهج الشركة وتم إهدار 60 مليون ريالا من 
أموال الرابا لم تسجل في ميزانية الشركة كأرباح» كذلك استطعنا وفق هذه 
المت هة معاماقت: شركة ساسكو و ذلك.. من خلال الجمغية 
العموهظية: وش گة الفنادق عندما كنت مسئولا عنها. 


الأسلوب الثاليظ: 

دخلنا مع الشركاك»ء في بعض الشركات ذات المسئولية المحدودةء 
دون أن نطلب منهم النص على التعامل الشرعي أو غيره وبعدما 
أشعرناهم بثقل وزننا ماليا ومغئويا وضعناهم في خيار بين أن نخرج من 
الشركة أو أن تصبح أعمال الشركة إمكثلامية خالصة» وعندها أحسوا بأن 
بقاءنا في الشركة فيه مصلحتهم أكثر ممايفي تمسكهم بالتعامل الربوي» 
فوافقوا على التحول إلى التعامل الثلاعي»/وتحقق لهم في آن واحد 
الهدف المادي والطمأنينة النفسية بتحريرهم يهن قود الربا وأغلالهء وتم 
وفق هذا الأسلوب أسلمة ما يزيد عن 70 شركة ذات«تتسئولية محدودة. 


الأسلوب الرابع: 

وهو التأثير على بعض الشركات التي نحس من المسيئولين عنها 
تقبلا طيبا لفكرة التحول عن الربا. فنقوم بتمويلها عن طريق الكيغ 
الإسلامية» ثم السعي لتخليصها من التعامل الربوي تدريجيا مع العييك في 
نفس الوقت على شراء أسهم فيها تدعيما لهذا التوجه. حتى إذا زآد اقتناع 
القائمين عليها أو أغلبهم» تم السعي إلى تحويل عملها بما يجنبها التعامل 
الربوي. 


أيها السادة.. 
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أنا أعلم أن هناك بعض الفتاوى التي لا تجيز شراء أي نوع من 
أسهم الشركات المساهمة العامة طالما أنها تتعامل - ولو عرضا دارا 
لکا وعطاء» :ذلك ذون النطن' إلى "كل کا على هده وکن النطو عن 
أهدافها ونوايا الجهة المشترية للأسهم. وكما ذكرت فإن ذلك سيضعف 
الملتزمين الإسلاميين ويجعل مراكز القوى الاقتصادية في يد غير 
ا و الخال اموا ف ادو الاستائمية” الت رة فيها :مو اطنون 
غير مسلمين:فإنهم سيسيطرونء عندئذ» على مقدرات البلد. 


فإصدا4الفتوى مطلقة دون النظر إلى الآثار الجانبية التي تلحق 
الضرر بالسيلميرنا قد لا#يكون ملائما. ولو نظرتم» حضراتكم» إلى كل 
حالة وإلى مقصد, الشرياء فيها لكان الأآمر مختلفاً. فمثلاء أعتقد بتشجيع 
المسلمين على شراء أسهم الشركات المساهمة العامة في الدول الإسلامية 
(حتى ولو كانت تتعاملم,- علؤضا ‏ بأخذ ودفع الفوائد) بغرض إحكام 
سيطرة : المسلمين على مراكز الإنتاج كهدف, ثم تحويل هذه الشركات من 
الداخل للتعامل بالطرق الإسلامية م أعتقد أن الأمر واجب في هذه الحالة 
أو مندوب إليه. 


يأتي ذلك بالنسبة للأسهم في الدول .الإسادمية#التي نجد فيها كل 
المواطنين من المسلمين. أما الأسهم في الغرب يفلا أظن أنه بالإمكان 
محاولة التغيير فى الشركات الكبيرة ولكن توجد شرو كيبة حقوق 
الملكية فيها إلى nl‏ وأنا أعرف محفظة الهم فيا نيويورك 
تعرف الآن باسم "المحفظة الإسلامية" أنشأناها مع يعض بعض المختصين في 
تلك الأسواق ومن خلال بيوت سمسرة غربية» بدأنا فيها بشركات راوس 
أموالها إلى ديونها 1-1ء ثم 40-60» ثم 30-70»ووصلنا بفضل الله إلى 
20-0. ونأمل الوصول إلى 100. وذلك يتأتى بالإقناع وبتوفير التمويل 
اللازم بوسائل إسلامية» ونتائج هذه المحفظة باهرة» وتعمل لها مقارنة 
مع محافظ أخرى. فنجد دائما نتائج هذه المحفظة أحسن من غيرها. وقد 
بدأ الغربيون يستغربون ذلك لأن هناك نظرية غربية عن موضوع 
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الرافعة المالية وضرورة الديون وقد أثبتنا - والحمد لله - أن تلك النظرية 
لبست دائما صحيحة. 


هتاك حالة قد تدعو لها الخترودة فى يعكن: المؤشسات المالية 
الإسلامية التي تحتاج إلى أصول يمكن تسييلها بسرعة لمواجهة متطلبات 
السحب المفاجئ فاحتفاظها بجزء من أموالها في الأسهم الغربية يتيح لها 
ذلك ولاإتوجد.وسيلة أخرى توفر هذه الإمكانية. وإن لم تقم بذلك تتعر 
للكثير! من الركبو التقلص. 


هناك «ظالة/أمؤسّثيات مالية تتعامل في ذلك» بغرض المضاربة» 
وتحقيق ربح ستويع_كبيز, وهي بعملها ذلك تضر الأسواق ولا تنفع 
المجتمع وتتعامل بأسهمييشوبها الربا. . فهل ذلك مقبول أم لا؟. 


قبل أن أختتم كلمتي» أود أن أتكباءول عن موضوعين ربما يلقيان 
بصيصا من ضوء على الإجابة المتؤقعة.. 


E‏ وأرياحنا. SIN ES‏ 0 عملات 
واحتياطيات تتعامل بها البنوك المركزية بالربا - ولو كان 
عرضا.. فهل نمتنع عن استلامها والتعامل بها ركع أن الربا 


الثاني: هذه الشركات المساهمة العامة التي تتعامل بالربا رضي هل 
يجوز لنا أن نمولها مرابحة وتأجيرا؟ أم نمتنع عن ذلك لأنها 
تتعامل بالربا وقد تدفع لنا رأس مالنا وأرباحنا من مصادر ربوية 
لهاء وهي لا تستطيع الفصل بين مصادرها الربوية وغير 
الربوية. وإذا كان ذلك لا يجوز فمن نمول ؟؟ وهل تسمح 
إمكانيات البنوك الإسلامية بتمويلها لو اشترطنا عليها الامتناع 
عن التعامل بالفوائد كلياء وبخاصة أن الضوابط القانونية التي 
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تفرض من البنوك المركزية والأعراف المصرفية السائدة لا تتيح 
تمويل عميل واحد بأكثر من %10 من رأس مال البنك؟. 


هذه مشكلة حالية حقيقية» تواجهنا مع كثير من المتعاملين 
المسلمين الصادقين الذين لا يرغبون في التعامل بالربا في كامل 
أعُمالهم» ولكن الحواجز القانونية والإسلامية لا تتيح لنا تمويله 
بأكثنوي»#من نسبة معينة» ولقد طرحت ذلك فى أحد الاجتماعات 
المشترا5ٌ#للبنوك الإسلامية واقترحت إنشاء صندوق تساهم فيه 
البنوك/الإشلامية بمبالغ معينة وبفوائض ما لديهاء بحيث إذا قام 
البنك «الإسيلآمي "الأردني مثلا بدراسة عميل وأجاز تمويله بكامل 
احتياجهء إلا أن حاجز النسبة يعوق ذلك» فنلجأ لهذا الصندوق 
حتى يقدم الفرق بنسبة من كل بنك» وبذلك نتيح للعملاء أسلمة 
أعمالهم. ولكن الإقتراخ ذهب أدراج الرياح» لأن كل بنك ينظر 
فقط لصالح مساهميه ولا ينظر,للمصلحة العامة للمسلمين. 


أيها السادة العلماء.. 
الموضوع المطروح أمامكم خطير ,أرجو الله«أن,يلتهمكم الصواب. 


المشاركة في شركات تتعامل بالحرام 


الشيخ عبد الله بن بيه* 
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* الأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. 

الحمد لله الكوي الو هاي والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي 
الأواب» وعلى آله وأزواجه وبالأصحاب. أسأله تعالى التوفيق واستلهمه 
الصواب. 


أما بعدء فإن من القضايا المعرواشة لى أنظار المجامع الفقهية 
في هذه الأيام مسألة المشاركة في شزكات أطلهنشاطها حلال إلا أنها 
تتعامل بالحرام. ولقد دعيت للكتابة فيها فاگ وبا ابيتعنت. 


اح 2ج كف EER‏ 
الربوية للحصول على زيادة ناشئة عن القروض أر کاچ ووم 
عليها كفار أو فسقة لا يبالون بطيب الكسب. 


قبل أن نرتب على هذه الفروض» حكمًا ينبغي أو لا أن نوضح 
مفهوم الشركة دون النزول إلى تفاصيل أنواعها التي اختلف العلماء فيهاء 
حيث قسمها البعض من حيث الموضوع العام إلى ستة أقسام.. شركة في 
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الأعيان والمنافع» وشركة في الأعيان دون المنافع» وشركة في المنافع 
دون الأعيان» وشركة في المباح بمنافع المباح» وشركة في حق الأبدان» 
وشركة في حقوق الاموال. 


واا تفخ حيث الصيغة الناشئة عن العقد في شركة خاصة فقد 
قسمها البتعض إلى خمسة اقسام: 
- شركة عنان؛ 
- شركة مفاوضة؛ 
- شركة أبدان” 
- شركة وجوظا 
- شركة مضاربة, 


الذي يعنينا هنا هو تعرايف الشركة بقدر ما يخدم الموضوع الذي 
نبحث فيه. فقد عرفها في التكملة الثانية للمجموع (بأنها ثبوت الحق 
لاثنين فاكثر على جهة الشيوع)!!4اوعرفها_المغني (بأنها الاجتماع في 
استحقاق أو تصرف)2) 


وعرفها خليل المالكي بقوله: (الشركةإإدنهفيج#التصرف لهما مع 
أنفسهما) قال شراحه: (إنه إذن من كل منهما في التصرف في ماله لهما 
مع بقاء تصرف أنفسهم) وعرفها ابن عرفة بتعريفيق: (أكيدهما عام 
والآخر خاص قال الأعمية تقرر متمول بين مالكين فاكثر ملكا فقط. 
والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجبًا صحةاتصرقهما 


في الجميع)'”ا 


0060 التكملة الثانية للمجموع. 

)2 المغني لابن قدامة ج 7 > ص ۰109 دار هجر. 

)0 الزرقاني على خليل» مع حاشية البناني» ج 6 »> ص: 40 وكذلك الحدود لابن عرفة شرح الرصاع» 
ص : 233. 
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وبعد فإنه بدون أن ندخل في مناقشة التعريفات جنسًا وفصلا 
والاختلاف الذي تمكن ملاحظته بينهاء والناشئ عن اختلاف المذاهب في 
الشركة الصحيحة» بين موسع كالحنابلة» ومضيق كالشافعية» ومتوسط 
كالمالكية» يمكن أن نقرر ما يلي: 
إن الختصيو المشتر ك هى انت اع الشوكاء فى المشكولية 
عبرنا عنه بثبوت الحق المشاع» أو الاجتماع في استحقاق» أو 
الإذن:في التصرف لهما مع أنفسها. 


وانطلاقاوهن الملاحظة الأولى يمكن القول: إن الاشتراك فى 
شركة تنص قل انيه عى أنها تتعامل بالربا لا يجوزء وكذلك تلك التي 
يعرف عنها ذلك ولو كان_أصل مال الشركتين حلالاء والدخول في هذا 
النوع من الشركات حرام وباطل. 


بالتعامل بالرباء إلا أنها يديرها مق لا يتحرج من تعاطي الربا. فهذه 
يفصل فيها. فإن كان الشريك الذي يتخرج من الربا يشارك في نشاطها 
ويطلع عليه بحيث يمنع من تسرب الوبا إليثهايفهّذا جائز. وإن لم يكن 
كذلك بل تجري معاملاتها في غيبته؛ فإن ذلك! ليجو بداية ويصح عقد 
الشركة في النهاية. فإذا تحقق وقوع بعض الملعاملات_الربوية فإنه 
يتصدق بالربح المتعلق بتلك المعاملة وجوبا لتطهير مالة. وإ لم يتحقق 
بل شك في ذلك فإنه يندب له التصدق. 


هذه حصيلة ما يفهم من كلام العلماء في مختلف المذاهب ومااتدل 
عليه لاصو ل العامة للتتريعة. 


وإليك بعض نصوص العلماء المتعلقة بالموضوع تصريحا أو 
تلويحاً: قال ابن قدامة (قال أحمد: يشارك اليهودي والنصرانيء ولكن لا 
يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه» ويكون هو الذي يليه أنه يعمل 
بالربا .وبهذا قال الحسن» والثوريء وكره الشافعي مشاركتهم مطلقاء لأنه 
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روى عن عبد الله ابن عباس أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي. 
ولا يعرف له مخالف في الصحابة. ولأن مال اليهودي والنصراني ليس 
بطيب فإنهم يبيعون الخمر ويتعاملون بالربا» فكرهت معاملتهم. ولنا ما 
روى الخلال بإسناده عن عطاء (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم) ولان 
العلة في هكراهة ما خلوا بهء معاملتهم بالربا وبيع الخمر والخنزير. وهذا 
منتف فيمايحضره المسلم أو وليه» وقول ابن عباس محمول عليه» فعنه 
علل بگونهم يبون كذلك رواه الأثرم عن أبي حمزة عن ابن عباسء أنه 
قال: لا تشاركن«يهودياً ولا نصرانيًا ولا مجوسياء لأنهم يربون» وإن 
الربا لا يحل .«ؤ هولاقول وياحد من الصحابة» لم يثبت انتشاره بب بينهم. وهم " 
أي الشافعية" لا يحتجون به._وقولهم إن أموالهم غير طيبة؛ اه 
النبىكلى_ الل عليه ريدم قد الهم ورهن درغه عند يودي على 
شعير أخذه لأهلهء وال إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة. 
وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة» والاييأكل لين على | اله عليه ويلك 
ما ليس بطيب. وما باعوه من الخملا والخنزير قبل مشاركة المسلم» فثمنه 
حلال لاعتقادهم حله. ولهذا قال همر ف لار كني ا حم ولوهم 
بيعها وخذوا أثمانها. فأما ما يشتريه أو#يبيعه!امن«الخمر بمال الشركة أو 
المضاربة» فإنه يقع فاسدا ع ل يقلع_للمويكك وا ينبت 
ملكه على الخمر والخنزير فأشبه ما لو اشترى بغاميتة أو عامل بالربا. 
وما خفي أمره فلم يعلم فالأصل إباحته وحليته)4) 


هذا نص المغني بكامله. ويتضح منه أن معاملة"المواابي مفهم 
الذي يخلو بتصرفه دون شريكه لا تجوز. وأن العلة هي الربا وأنتغامل 
ليهودي والنصراني بما لا يجوز بعد الدخول في الشركة مج المسلم 
يكون فاسدا » لأن المسلم لا يذ ا I‏ 
E SSE E‏ وهذا معنى كلامه الذي يدل بنصه 
وبمفهومه على أن الدخول في شركة تتعامل بالربا لا يجوز ولا يصح. 


4 المغني» لابن قدامة» ج 7» ص: 109 - 110- 111. 
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أما'الشافعية ققد قال اك المت ر كرد أن ارك السك 
الكافر» لما روى أبو حمزة عن ابن عباس» رضي الله عنه» أنه قال: له 
تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيّاء قلت: لماذا؟ قال: لأنهم يربون 
والربا لا يحل). فأنت ترى الشافعية كرهوا ذلك لمجرد التهمة. 


أما>المالكية فقد قال الزرقاني عند قول خليل في الشركة (وإنما 
تصحامن اهلك التوكيل والتوكل» وخر ج به شركة مسلم بكافر يتجر بغير 
ولكن ظاهر«المداونة المنع إبتداء وصحتها بعد الوقوع. فكان على 
المصنف الاقتصار على| القيدٍ الأولء لذا لم يعبّر ابن شاس وابن الحاجب 
بالصحة» وإنما عبرا بالجواز) فقال: من جاز له تصرف لنفسه جاز 
توكيله وتوكله إلا لمانعرا.ه وقبله ابن عرفه قائلا : مسائل المذهب 
واضحة به أ.ه. وأما شركة مسلم لكافر يتجر بحضور مسلم فجائزة 
وصحيحة قطعًا كما في المدونة.,ثها إذا نض المال في القسم الأول» أي 
عله حك ور لتقام اند لببام با OD‏ أن الماززو لريع إن لم 
ندب للمسلم صدقته بربحه فقطء لقوله ل (فإن#تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم). ون شك في عمله يه في حير اندج باصق يريخ وران 
العال حميعا + جوب إزاقة الخمو ولو اش اه ال و و إن :نحق 
علمه بالربا وجب التصدق بالربح فقطء وإن تحقق ا(وره پر وجب 
على المسلم تصدقه برأس المال وربحه معا كذا يفيده اللخك)©) 


قال الزوقاني: ذلك تد قزل خلرل: في باب الركالة "رمدم 
ذمي في بيع أو شراء أو تقاض" وفي التتائي عقب "أو تقاض" ¢ لدين 
لعدم تحفظه» أي من فعل الربا 7) 


)6 المجموع» التكملة الثانيةء ج 14 ص 61. 
9 الزرقاني » ج 6 » ص: 41. 
0 نفس المرجع السابق» والجزء ص: 82. 
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أما الحنفية» فقال في الدر المختار في باب الشركة تعليقا على قول 
تنوير الأبصار: وتساويا مالاء وتصرقاء وديئاء فلا تصح بين حر وعبدء 
وصبي وبالغ» ومسلم وكافر. لا يخفى أن التساوي في التصرف يستلزم 
التساوي في اليدين. وأجازها أبويوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة) 
قال ابن كابدين( يستلزم التساوي في اليدين لأن الكافر إذا اشترى خمرًا 
التسادق في اكور ف: ابن كمال قو ل مع الكراهة لأن الكافر لا يهتدي 
إلى الجائز من#العقودء زيلعي)8) 


الفا ا د التصووطى اند الل على صتطة الاجر اك 
مع الكافر أو عكسة» وإنما التثبيه إلى العلة التي من أجلها كرهه من 
كرهه» ومنعه من منعدء_ألاأوهي ,تعاطي البيوع الممنوعة في شكل 
اشتراء أعيان لا تجوز أو تعامل بالركاوفمن احتاط منع خوقًا من تهمة 
الرباء ومن لم يحتط فصل قائلاً:«إنّ الجواز مختص بالمعاملات التي 
يحضرها المسلم. وفي حالة عدم معرفةاحال الشِريك» فإنه إذا شك تصدق 
ندبًا لتطهير ماله؛ وإذا تحقق وجب أن ايتصدق على التفصيل الذي ذكره 
الزرقاني. ولم نجد نقلاً يجيز الدخول معه فييشركة مع العلم بأنه يتعاطى 
الربا. ولا نعلم أحدا أقره على الاشتراك معه إذا اكنتظف ذلك التعامل. لأنه 
لا يجوز أن يبقى المسلم متلبسا بمعاملة ربوية ليدفع,قشطا من أرباحه 
تخلصًا من الحرام» وإنما يجب أن يكون دفع هذا القسط علامة على 
التوبة على أن لا يعود. قال تعال: ( ولا تكونوا كالتي نقظّت ي«غزلها/من 
بعد قوة أنكاثا). 


والذاكية تال ما د ها اله تدك كلك قورع في شكل سباافة: 
٠‏ المبدأ الأول: إن الشريك يده هي نفس يد شريكه الآخرء بحيث إن 
ا كفل عملة. اک ارک رقو حمله هن ریه فار إلن ذلك 


28 حاشية ابن عابدين» ج 3 » ص: 337. 
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ابن قدامة في الكلام الذي نقلناه عنه آنقاء وذكر أن المعاملات المحرمة 
التي يقوم بها الشريك الكافر بعد الشركة تكون فاسدة. 


المبدأ الثاني: هو شيوع الحرام في مال الشركةء مما يجعلها 
متلبسة بالحرام حتى ولو أعطى قسطا من الربا. حيث يظل ماله مخلوطا 
ببقية مالك الشركة الذي ينتشر فيه الحرام» فإن ذلك لا يطهره لأن 
المعاملات2الوبوية هي معاملات فاسدة. وبالتالي فإن المال مرهون 
بمعامئلآت فابظة/ينتشر فيها الحرام ( قال ابن القاسم: قال مالك: قال ابن 
هرمز: عجبا/للملاءً يرزقه الله المال الحلال ثم يحرمه من أجل الربح 
اليسير حتى يكورنا كله خراما)» (قال محمد ابن رشد قوله ثم يحرمه من 
أجل الربح اليسين» يريد من _أجل الربح الحرام» الذي هو رباء مثل أن 
يكون له على رجل مائية فيؤخلوه بها على أن يأخذ منه مائة وعشرين. 
وقوله حتى يكون كله حرام لس على ظاهره» بأنه يحرم عليه جمیعه» 
ولا يحل له منه شيءء لأن الواجب عليه بإجماع العلماء أن يرد الربح 
الذي أربى فيه إلى من أخذه منهوالْطيب له سائره لقول الله عز وجل: 
(وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا ثظلمون) الآية. وإنما 
معنى قوله حتى يكون كله حراما أي ختى يكونهكله بمنزلة الحرام» في 
أنه لا يجوز له أن يأكل منه شيئا حتى يرد ملا إنيف-ةالرباء لأنه إن أكل 
منه قبل أن يرد ما فيه من الربا فقد أكل بعض الرباالاختلاطه بجميع ماله 
وكونه شائعًا فيه)/”) 


وذكر ابن رشد خلاقًا في التعامل» ببيع وشراء مع المابي» جين 
مانع لذلك كله كابن وهب وأصبغ من أصحاب مالك» ومجيزهكابن 


0 ومفرق بين الحرام اليسير والحرام الغالب باختصار يراجع 


@ البيان والتحصيلء ج 18ء 2: 194- 195. 
4 البيان والتحصيل»ء ج 3 » ص 514- 415و ج 18 ٠‏ ص: 579 وما بعدها. 
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وإذا كان الأمر كذلك فكيف بالشركة معه. والخلاف في اختلاط 


الحرام مع الحلال» أيهما يغلب معروف» وكذلك في تميز الجزء الشايع 
01 


المبدأ الثالث: إن الشركة كالوكالة والوكالة لا تجوز على محرم» 
قال البناني - بعد كلام - فجعل الإنسان غيره يقتل رجلا عمدا عدوانًا هو 
أمر لا الايقفهه وجعله يقتله قصاصتا نيابة ووكالة (12) 

وهو ريلا مرية فيه» فلا يجوز ولا يصح أن توكل شخصا 
ليسرق أو ليبيكع,بالرباء فهي وكالة باطلة وآثارها كذلك. قال السيوطي 
(قاعدة من صلحديا منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه 
عن غيره و إلا فلا) 13) 


وقد سبق كلام المغني«في جعله الشركة كالوكالة عندما قال إن 
عقد الوكيل يقع للموكل في كلامه عن الشركة. 


وبعد» فإن حرمة هذا النوع من(الشركات تبدو غاية في الوضوح. 
لانطباق قواعد التحريم عليهاء لأنها أحرىإإالجؤمة مما ذكرناء ثم إن 
التحريم في هذه المسألة هو من باب تحريم(المقاصته وتحريم الوسائل. 
تحريم المقاصد لأنه ممارسة الربا في شكل بيو فاسدة وتعاطي البيع 
الفاسد في حد ذاته محرم مهما كانت نية المتعاطيها في كجبره. قال 
السيوطي: " القاعدة الخامسة" تعاطى البيوع الفاسدة حرام: كما يؤخذ من 
كلام الأصحاب» إلى أن قال: عن الروياني في الفروئ والتصركفات 
بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب إلا في وجوب الحد عليه وياعقاد 


الواالد حر( 

)11( القواعد لابن رجب» ص: 29 - 30» والأشباه للسيوطي» ص: 80. 
)12( حاشية البناني» ج 6> ص 72. 

)13( الأشباه والنظائرء للسيوطي» ص: 261. 

)14( الأشباه والنظائر» ص 178. 
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وممنوعة منع الوسائل والمآلات لأنها تعاون على الإثم قال تعالى: 
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولانها 
وسيلة إلى استمراء الربا والانغماس في حماته. وقد يؤول الآمر إلى 
ورثة لا يهتمون حتى بإخراج الأرباح الناشئة عن المعاملات الربوية. 
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السكاهمة في رأس مال الشركات المساهمة 


داتو عبد الخالق * 


7 من علماء ماليزيا. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المشكلة 


مدينة جدة بالمملكة العربية السعوديةء تحريم المساهمة في رأس مال 
الشركات المساهمة» أو شراء أسهمهاء إذا لم تكن هذه الشركات متفقة مع 
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۳ الشركات u‏ بالبلدان الإسلامية وغير الإسلامية. 


ويضع هذا القرار البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى 


في مأزق حر ج للأسباب التالية: 


أ- 


3 


كثيرا ما تكون الأموال المخصصة للاستثمارء المتاحة لدى 
البنوك. والمؤسسات المالية أكثر مما تحتاجه الشركات التى تتقيد 
بالمبلا#بالشرعية من أجل عملياتها الاستثمارية أو لتمويل 
أنشطتها. 


سوف تتحمل الموّسسات المالية الإسلامية بذلك تكلفة الاحتفاظ 
بالسيولة ا عا ما ت ها من فان الفوهدة البديلةة 
وذلك ابيب مط تقر ضر الاستثمارية أمايهاة:وبالتالي هوط 
ربحيتها. وسوف يكون من المعسير عندئذ إقناع الجمهور من 
لن على تنما اتيم 


ما زالت الأدوات المالية الإسلاميةا محدودة وأقل عددا من 
الأدوات المالية التقليدية المتاحة (غير الإسلامية). 


ولا ينطبق هذا فقط على البلدان غير الإسلامية ولكنه ينطبق 
أيضا على البلدان الإسلامية نفسها. كما أن المؤسساتالمالبقيلم 
تتوسع في استخدام الأدوات المالية الإسلامية المعروفة, وهذا مما 
يزيد من نفاقم الوضع بالنسبة للربحية في البنوك الإسلامية 
والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. 


من المعروف أيضا أن عوائد الاستثمار تكون غالبا أكثر ارتفاعاء 
وأسرع تحققا في القطاع المالي من الاقتصاد» عن غيره من 
القطاعات الإنتاجية الأخرى. ولهذا إغراؤه بالنسبة للشركات 
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ه- 


المساهمة حيث تعمد إلى تمويل أنشطتها من خلال الأدوات 
المالية التقليدية المألوفة لديها. 


من الواضح أن الاستثمار في المؤسسات المالية القائمة على 
الربا هو من الأمور المحرمة. ولكن عندما يحرم على البنوك 
ال#اسلامية والمؤيسات: المالية الإشلامية الأخدئ أن تستثمر ف 
شركات تكون أنشطتها الرئيسة متفقة مع الشريعة» بينما تمويل 
أنشطتها”لا يتفق مع الشريعة» فإن هذا يزيد من تضييق الخناق 
على فووصضلها الاستثمارية. 


آراء مختلف العلماء 


€ 


تدور آراء مختلف العلماء على النقاط الأساسية التالية: 
ما إذا كان يجوز الاكتتاب في أسيهم_الشركات التي تكون أنشطتها 
متفقة مع الشريعة حتى ولو لم يكنهثمويلها#لمئل تلك الأنشطة 


ما إذا كان يجوز الاكتتاب في أسهم شركات ل إنش اا من قبل 


ما إذا كان يجوز الاكتتاب في أسهم شركات في البلدآن غير 


الموقف بالنسبة للحالة (أ). فإذا كان لا يجوز الاكتتاب في أسهم الشركات 
التي سينشئها غير المسلمين (أو التي ستنشأ في بلدان غير إسلامية)› 
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لأنها قد تقوم بأنشطة لا تتفق مع الشريعةء فإنه لا يجوز بالتالي عندئذ 
الاكتتاب في أسهم مثل تلك الشركات في البلدان الإسلامية أيضا. وأهم 
نقطة هنا هو تحديد ما إذا كان يجوز الاستثمار في شركات تكون 
أنشطتها الرئيسة متفقة مع الشريعةء بينما تمويلها لتلك الأنشطة غير ذلك 
(الحالة أ). 


الأسباب المقدمة للموافقة على الوضع أ: 

من رإيْنَا/أنه يجب أن يسمح للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية 
الإسلامية الأخريق بالاكتتاب في أسهم الشركات التي تكون أنشطتها 
الرئيسة متفقة#مع«الشريية» بالرغم من أنها قد تلجأ إلى تمويل قائم على 
الربا. وتمويل الأنشطة.,المشار إليه هنا يتضمن الاقتراض بالربا. أو حتى 
إيداع الفائض السائلٌ من رأس المال في حسابات إيداع قائمة على الربا. 
ويجب عدم إعارة الاهتمام_لظسألة مكان الشركةء أي ما إذا كانت في 
بلدان إسلامية أو غير إسلامية» وما إِذّ#كانت ستنشأ أو أنها قائمة بالفعل 
ذلك على أساس أنها ليست معاييريظهمة لتحديد جواز الاستثمار فيها. 


ليس لديناء في الوقت الحالي» سوىيخياروئن: هما إما أن نستثمر 
في قطاع مالي تقوم شركاته على أنشطة ماليةاتعتمد:أنتعاسا على الرباء أو 
أن نتجه إلى القطاع غير المالي الذي تتفق أنشطتة أساسا مع الشريعة. 
ونحن لا نستطيع أن نختار الخيار الأولء» لأننا نعلم ميقدّما أ الأنشطة 
القائمة على الربا لا تجوز في الإسلام بالمرة. وهكذا لا يتبقى أمامنا سوى 
تلك الشركات التي يكون الربا فيها مقصورا على معاملاتها الظالية ما 
تكون أنشطتها الرئيسة متفقة مع أحكام الشريعة. 


والأسس لتبرير ذلك هي كما يلي: 

أ- إن عدد الشركات التي لا تعتمد على التمويل القائم على الربا قليل 
جدا. وقد تؤدي محدودية الفرص الاستثمارية بالتالي إلى إلحاق الضرر 
بكيان المؤسسات المالية الإسلامية» بل وأكثر من ذلك بربحيتها. 
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ب- إن وجود فائض كبير من الأموال بدون استثمار لدى المؤسسات 
المالية الإسلامية سيلحق بها أفدح الضررء في تحملها للتكلفة الناشئة 
عنها. وليس من الحكمة وضع كل البيض في سلة واحدة» بمعنى أنه ليس 
الشركات القليلة التي تتقيد تماما بأحكام الشريعة في كافة معاملاتها. فليس 
من مقاضد الإسلام أبدا أن يسبب المشقة لأتباعه. بل بالعكس» فان 


عادة بإمكانيته3 :08 #اقامة لها لكي تؤثر في قراراتها. وهكذا نرى أن 
ما أجيز هو ما لا يتاح فيه فرصة المحافظة عليه. 


د- إن الاستثمارات#التي«اتتم يكون الغرض منها تمويل الأنشطة 
الرئيسة للشركة؛ ويتم من خلالها كسبجرالربح» ولا يكون الغرض منها 
أبدا تشجيع القيام بعمليات تمويل قائفة على_الربا او السماح بها. 


ه - إن الأنشطة القائمة على الربا فى هذه الشركات عادة ما تكون 
قليلة جدا إذا ما قورنت بالأنشطة الرئيسة بها وبالواغم من وجود خليط 
من الحلال والحرام في هذه الحالةء فإن الحلال فيهنا يمثل الجزء الأعظم. 
وبالتالي يكون العمل في كليته حلالا حيث إن الحكمجالخاكك بالأغلب 
ينسحب على الكل. 


و- يكون الرأي كذلك فقط عندما لا يكون هناك خيار آخرهللقيام 
بالاستثمار إلا عن طريق هذه الشركات. وبتعبير آخر. إذا كانت هناك 
شركتان لهما نفس المستوى من الربحية فإنه يجب اختيار أقلهما اعتمادا 
على التمويل القائم على الربا. 


ز- عند التقرير بأن الشركة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في 
أنشطتها الرئيسة يجب توخي الدقة التامة من الوجهة الدينية في التثبت 
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من مطابقة هذه الأنشطة لجميع المتطلبات الشرعية. إن الممارسات 
المعاصرة في عالم الأعمال حاليا تجعل الكثير من الشركات المساهمة 
تنطوي أعمالها على الفائدة» ولذلك فمن الضروري التثبت من أن جميع 
الأنشطة المختلفة تقوم على أساس إسلامي. 


ح- يكب دائما محاولة التوصل إلى التحكم في الشركة من أجل تقليل- 
إن لم يكن القضاء على - الحاجة للقيام بتلك الأنشطة التي تنطوي على 
ربا. 


ط- يجب ألضيا محاوالة صياغة أدوات مالية إسلامية جديدة» جذابة 
رخو ا ا في د ع ا 
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مسألة |المساهمة في الشركات ذات الأغراض المشروعة التي تتعامل 
أحيانا بأعمال الاقتراض أو الاستثمار المصرفي المحرم 


سامي حسن حمود * 


* الباحث الاقتصادي في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - جدة 
أ- تحديد المساله في إطارها العام : 


توجد الشركات المساهمة فی البلاد الإسلاميةء وفقا لصورة 


الشركات المعاصرة» وتقوم بعملها حسب الواقع الذي تعمل فيه» وتعتبر 
عماد الاقتصاد الوطني الحديث في معظم البلاد الإسلامية. 
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والللترككاتة مخ النيوال: هي اكات (السباهمة» :ال كمل 
بأغراض لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية» مثل شركات الأسمنت 
والحديد ومصافي النفط وإنتاج الكهرباء وشركات النقل وغيرهاء مما 
يدخل عملها في نطاق الأعمال المشروعة. 


أا وجه المخالفة في أعمال بعض هذه الشركات فهو يتمثل في 
حالات إاقترياضها للأموال من البنوك بطريق الفائدة» وإيداعها لأموالها 
لدى «البنوك التي"تتعامل بالفائدة. 

ولا يخلى اللحال من وجود حالات متعددة من بينها: 


1. حالة عدم وجود أي بنك إسلامي في البلدء الذي توجد فيه مثل هذه 
الشركات حيدث“لااتستطيع/هذه الشركات أن تتعامل مع بنوك إسلامية 
خارج البلد الذي تعققل فيه 


غير قادرة على تلبية احتياجاكث مجمؤاح#الشركات المساهمة الراغبة 
في التعامل الإسلامي. 


3 حالة وجود بنوك إسلامية تكفي لسد احتياجلات,الشروكات المساهمة. 
ب- بيان موضع السؤال: 

والمطلوب هو تحديد الحكم في كل حالة من«الحالات الثلاث 
المبينة آنفاء وذلك بالنسبة لجواز إقدام البنك الإسلامي للتنمية على 
المساهمة في رأس مال هذه الشركات. وهي الشركات هه گي 
أغراضهاء ولكنها قد تخرج عن خط التعامل اشر عئ في علاقتهنا مع 
البنوك الربوية في الأخذ والإعطاء علما بأن مقتضى إطلاقٌ القول 
بالامتناع عن المساهمة يؤدي في الحالتين 1 و 2 a‏ إيعاد البنك 
الإسلامي للتنمية عن إمكانية المساهمة في أي شركة مساهمة من 
الشركات الكبرى العاملة في البلاد الإسلامية» التي ينطبق عليها الواقع 
الموصوف في كل حالة منهما. 
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ثم هل يشمل هذا المنع أيضا في حالة اتجاه الرأي إلى الأخذ به 
إلزام أحاد الناس من المواطنين المسلمين في البلد الإسلامي» الذي توجد 
به شركات مساهمة عامة» ولا يوجد به بنوك إسلامية» بعدم المساهمة في 
أي من هذه الشركات ذات الغرض المشروع» لمجرد كونها تتعامل 
بالضرورة مع البنوك ذات الفوائد الربوية؟. 


ولو,طبق هذا المبدأ في تعامل الناس» فهل تكون النتيجة أن يخرج 
جمهوار المسلفيت المستثمرين من امتلاك الأسهم في الشركات المساهمة 
هو الأمر الذئيلااأمفر منه؟ أم أن الأفضل من ذلك هو التوجيه الإيحادي 
لتوعية المساهفير المسلئبين بممارسة دورهم في انتخاب أعضاء مجلس 
الإدارة » الذين يهمهم العمل_الحلال كلما كان ذلك متيسرا؟ وأن يكون 
المبدأ هو أن الوقو ع في المخكررء إنما يحصل إذا كان المساهم المسلم 
قادرا على التغيير» ولم يقم بها هو مطلوب منه» إذ لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها؟. 

والله الموفق والمستعان»»» 
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سيم الله الرحمن الرحيم 
1- التوصيات الخاصة بقضايا العملة 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى 


آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


تدارسالمكتمعون موضوع قضايا العملة وتأثير ظاهرة التضخم 


على الأجور ««الديوات"وميدى مشروعية "ربط الأجور والديون بالمستوى 
العام للأسعار وكذلك استخدام وحدة نقدية حسابية مثل حقوق السحب 
الخاصة أو الدينا ر الإشلامي في سداد الالتزامات الآجلة". 


وقد انتهى المجتمعون إلى القراقبات والتوصيات التالية: 


يجوز أن تتضمن أنظمة العمل وآللوائح والترتيبات الخاصة 
بعقود العمل التي تتحدد فيها الاجور.بالنقود شرط الربط القياسي 
للأجور. 


والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور بصت##دورية تبعا 
للتغير في مستوى الأاسعار وفقا لما تقذره جهة الخبرة 
والاختصاص. والغرض من ذلك التعديل حماية الاج آاتقڍي 
للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التظلخم 
النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المطرد في المستواق العام 
وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز ما لم يكن شرط يحل 
حراما أو يحرم حلالا. 
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يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد على أداء الدين بعملة 
مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد» وعلى 
أن لا يبقى في ذمة المدين شيء. 

وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق عند سداد 
أي قسط على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك 


اليوم. 


يجورا أ يتفق المتعاقدان على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة 
المؤ جللةريعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات 
متعددة أواتكمية هن الذهب وأن يتم السداد حسب ما جاء في البند 
السابق. 


بما يعادل قيمة تلك العملة بألةهب أو بعملة أخرى ليقع التزام 
الأداء بتلك العملة. 


تؤكد الندوة القرار رقم )4( الصادرا مز مجمع الفقه الإسلامي 
المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويتچ في (1 -6) جمادى 
الأولى 1409ه والذي نص على أن: ''الغبرة في وفاء الديون 
الثابتة بعملة ما هي بالمثل ولیس بالقيمة N‏ الديؤون تقضي 
يأمالها فلا يجوز ربط الديوان الثابتة في الذمة,أيا كان مصدرها 


التوصيات: 


فيما يتعلق بربط الديون بوحدة حسابية يوصي المجتمعون بتأجيل 
هذه القضية» لدراستها فى ندوة لاحقة, 
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يوصي المجتمعون الحكومات الإسلامية باتخاذ التدابير المناسبة 
للحد من التضخم تحقيقا للاستقرار الاقتصادي. 


ويشكن المشاركوق فى الندوة الجمات السطلمةليا"داضيق: الل : 
عز وجل - أن يكلل جهود العاملين بالنجاح والتوفيق. 


واللهالموفق لما فيه الخير. 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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2- التوصيات الخاصة بقضايا البنوك الإسلامية 


عمف د ر لتغالمين + والضكلاة والبلام على ما مهك وعلى 


البنوك الإسلاميةء والأوراق المتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل» 
بأنواغلها من شلركية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة 
وبعد الاستماعهإليق' المناقشات التي دارت حول المحاور والأوراق وما 
ارتبط بها مزا مطاخلات انتهى المجتمعون إلى التوصيات والقرارات 


التالية: 
التوصيات: 
1- حث البنوك الإسلامية علي واصيلة,الحوار مع البنوك المركزية 
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فى الدول الإسلامية» لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها 
فى استثمار أموال المتعاملين ییا وهر ء المبادئ الشرعية؛ 
التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتهاالخاضة. وعلى البنوك 
المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنؤآك الإسلامية» للقيام 
بدورها الفعال» في التنمية الوطنية» ضمن قوهاعد "الوقابة» بما 
يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي» ودعوة منظمة 
المؤتمر الإسلامى» والبنك الإسلامى للتنيى « سكلف 
اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية» مما يتيج الفؤاصة 
لتنفيذ متطلبات هذه التوصية. 


وجوب مواصلة اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات 


والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل 
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مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» وسائر الجهات المعنية 
بالتدريب المصرفي الإسلامي. 


العناية بعقدي السلم والاستصناع» لما يقدمانه من بديل شرعي 
لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية. 


لتنا :امكو ن ات ا ارت لر ةة لثمن با 
ey‏ 
فيها ولي المذالفة. الفراعد الشرعية :الي د تحكمها_ والتربع في 
والتأجير» مع الاهتمام بالمتابعة 0 الدوري» وينبعي 
الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة» مما يتيح 
ضبط عمل المطباربةيؤدقة المحاسبة لنتائجها. 


إيجاد السوق التجارية لته الميلهربين البلاد الإسلاميةء بديلا 

عن سوق السلع الدولية التي ول تخل من المخالفات الشرعيةء 

ودعوة مؤسسي الشركة الإسلامية لليتجاروة الدولية (التي تأسست 
في البحرين) لاستكمال متطلبات قيامهنا بعملهاة 


توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في« العا #الإسلامي» 
وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلاميةء لدعم صناديق! الاستثمار 


المشتركة وإنناء المشار يع المشتركة. 

ارا اة الوكين العو وی الذي کن ا ن 
مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش ارح کن 
المعاملات. 


توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام 
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للتنمية» للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في 
مختلف الدول الإسلامية. 


9- دعوة الجهات المنوط بها سن القوانين والأنظمة لإرساء قواعد 
التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية» كالمضاربة 
واالمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار. 


0-0 دعو ةا الكفوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات» تتوافر فيها 
البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال 
الأعميالء8ؤ ذلك لتكون مرجعا للبنوك الإسلامية» وللاستفادة منها 
في تشجيع التعامل مى الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم. 


القرارات: 


بعض استعر اض المجتمعين ما طر حرفي الئدوة من مشاكل البنوك 
الإسلامية؛ تبين أن معظم. هذه المشاكل در تچ إلى إعداد دراسات 


1- حصر وتصنيف مشكلات البنوك الإسلامية المأظلروحيةآفي الندوة 
وتكوين قائمة موحدة بهاء وذلك من قبل لجنة تشكل بمعرفة طجمع الفقه 


2- إحالة القائمة المشار إليها في البند السابق إلى مجمع الفقه 
الإسلامي للنظر في الوجه المناسب لمعالجتها. 


3 .بعد عرض التوصيات على مجمع الفقه الإسلاميء تقوم أمانة 
المجمع - بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث 
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والتدريب - باتخاذ الإجراءات المناسبة لنشر هذه التوصيات وإبلاغها 
للهيئات: المغنية؛ كالمضارف الاسلامية) والبنوك. المرزكزية: فى. البلاد 
الإسلامية» وغيرها من الهيئات» للمعاونة في تنفيذ هذه التوصيات 
ومتابعتها. 


والحمد لله رب العالمين... 
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يؤكد المجتمعون على ما سبق أن توصلوا إليه في مجمع الفقه 
الإسلامي في دورته السالفة المنعقدة بجدة في الفترة من 7- 
2ه الموافق 9- 1992/5/14م بشأن مساهمة البنك 
الإسلامى للتنمية وغيره فى الشركات المساهمة المتعاملة بالربا 
ونصه ي ي 

انف نن اي بعد کک المستفيضة في 0 أن الأصل 
باجتناك ل 7 معاملاتها. و اجتتاب الوسائل المخالفة 
للشرع» ومن أغظمها التعامل جالربا في الأخذ و وعلى 
إدارة البنك البعث عن أساليب استثمارية تتفق ا 
أنواع عقد السلم بصوره المؤاسعة وعقد 00 وعقود 
التوريدات المختلفة. أما يبالنسبةيللمساهمة في أسهم الشركات 
المؤسسة خارج البلاد الإسلاميةء فإن/الرأي بالاتفاق على عدم 
إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية إذا كايق تلك الشركات تتعامل 
بالفائدة 


يفرر المجتمعون أن د ون حون 


الوا تقد د اا ا بما يتفق مع الشريعة الإسلامية: 
يي ا 
اقرب وقت ممكن. 


التوصيات: 
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ناشد المجتمعون أرباب الأموال من المسلمين بضرورة السعي 
لإنشاء شركات تقوم على أساس أحكام الشريعة الإسلامية في 
أنشطتها وتتيح للمستثمرين مجالا للحصول على عائد حلال. 


والحمد لله رب العالمين»»» 
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الملاحق 


أن كل تهات رقن له كفلا اة فشا ا 
2- قائمة أسماء العلماء والفقهاء والاقتصاديين المشاركين في الندوة. 
3 جذول أعمال الندوة. 
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كلمة رئيس البنك الإسلامي للتنمية 


في حفل افتتاح حلقة العمل عن الرأي الشرعي في معالجة آثار تغير 
أسعار العملة 
8 و 19 شوال 1413ه الموافق 10 و 11 نيسان (إبريل 1993م) 


السلام +ليكمورحمة الله وبركاته 


الحمد لله رب #لعالمين والصلاة والسلام على النبي الهادي سيدنا محمد 
وعلى آله وأطلحابية أجمگين. 


إن من نعمة آلله يعلى هذه الأمة أن قيض لها من العلماء والباحثين 
من ينير لها الطريق ويبين لها وجه رالصواب كلما أعوزتها الحاجة إلى 
البحث والتمحيص فيما يستجد من أموق. ولقد عرفت جوانب كثيرة من 
الاقتصاد الإسلامي درجات مرموقة من_البحث والدراسة خصوصا في 
العقدين الأخيرين. فمنذ المؤتمر الأول للاقتصادٍ الإسلامي الذي انعقد في 
مكة المكرمة في عام 6ه دأب عدد مزا علظاء الشريعة والاقتصاد 
على دراسة القضايا الأساسية في الاقتصاد وايلجادرالحلول الإسلامية لها. 


كما كان لإنشاء البنك الإسلامي للتنمية والنوك# الإسلامية 
الأخرى ومراكز البحث العلمي المتخصصة في الاقتطاد الإيدلامي دور 
ملحوظ في تنشيط وتشجيع الأبحاث الجادة في فى الجوانب الظختلفة كمن 
الاقتصاد الإسلامى بما فى ذلك قضايا اك الإسلامية, والأمور 
المرتبطة بعلم المالية للأفراد أو المجتمعات. 


وكان من ثمرة ذلك رصيد طيب من الأفكار والوسائل والأساليب 


اختطها العلماء والباحثون على ضوء المنهج الإسلامي للسلوك 
الاقتصادي للأفراد والمجتمعات فيما أثزى تراث أمتنا العظيم في البحث 
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والتمحيص وقدم حلولا قائمة على الشريعة الإسلامية السمحة للعديد من 
المشكلات الاقتصادية )و المالية المعاضير:ة. 


ولقد أسهم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بدفع عجلة دراسة 
القضايا الاقتصادية المعاصرة من وجهة نظر إسلامية في جوانب 
متعددة. فقد أقام خلال الأعوام الماضية عددا من الندوات العلمية لدراسة 
قضايا اقتصادية اومصرفية متنوعة. وهو يتعاون مع هيئات البحث 
الإنتلامن فة ادر ات العلمية الى تصمع المتخصصين فى 5 5 
الشريعة وعلؤم «الاقتصئاد والمال من ا استجلاء موقف الشريعة 
الإسلامية في القضايا«المستجدة في هذه الميادين. ومن هذه القضايا 
موضوع ندوتنا اليوم وهو ربط الحقوق والالتزامات بتغير أسعار العملة 
مهلم . وقد نشأت الخاجة لهذا الموضوع كما هو معلوم نتيجة 
للارتفاع الكبير الذي يطرأ أحيانا علج#المستوى العام للأسعار وهو ما 
يعرف بالتضخم والذي يحمل آثاراإكثيرة ضارة على الاقتصاد لما يحدثه 
من اضطراب في العلاقات المالية إن اللّيسء إذ إن جميع العقود 
ا والحقوق والديون والموجودات المگددة بمقدار معين من 
النقود تنخفض قيمتها نتيجة للتضخم. 


وقد" اق أكقرن معن الدول انفكا لكان CE E‏ 
رالمات اظ ينكين لار کي ت د ل خا 
الاقتصادية أهمها عقود العمل. 


ومن الواضح أن لموضوع ربط الحقوق والالتزامات الأجلة بتغير 
فتن الحملة كلاف و تالعيل العضير هة الس ١‏ إد اله هن 
الرغم من أن أرباح الودائع الاستثمارية في هذه المصارف غير معلومة 
قيمة 'الودائع نفسيها محددة يكميية معينة من التقود» أضفب إلى ذلك أن ما 
يمعن ل تصدره المصارف الإسلامية من شهادات استثمار أو سندات 
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مضاربة أو مقارضة تتحدد قيمته بوحدات النقود أيضاء كما أن الكثير من 
هذه الاستثمارات عرضة للتاثر مباشرة باي تغير في القيمة الحقيقية 
أ 8 3 


وإلقد أقيمت ندوة في هذا المكان نفسه في شهر شعبان 1407ه 
(نيسان/ايديك1987م) درست جوانب مهمة من آثار تغير أسعار العملة 
على «العقود ”قوق والالتزامات الآجلة» وحضرها عدد كبير من 
العلماء والاقتكادين. وقد قدمت تلك الندوة توصيات مهمة لمجمع الفقه 
الإسلامي بحنك فطلي دوراقه السنوية الخامسة المنعقدة في الكويت في شهر 
جمادى الأولى 1409ه؛ (كانون الأول/ديسمبر 1988م) وصدر بشأنها 
قرار المجمع رقم 4 اک الدورة, 


ف فعا ادرت دق ها ل رة اكان 
البحث في عدة جوانب من آثار تغي أسعار العملة على العقود والحقوق 
والالتزامات الآجلة. 


وتأتي حلقة العمل التي نفتتحها اليوم,الللنكمالإ#لذلك الجهد الطيب 
وحتى تتضح جميع جوانب هذا الموضوع بإذن اڈ تعالى. ولقد تم تنظيم 
حلقة العمل هذه بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي باهي تتركز على 
أربعة محاور أساسية هي تأثير التغير في أسعار العملة على الأجور. 
واستعمال وحدة حسابية بدلا من النقود فى العقود المنشئة للديوان وعلاقة 
حسن الوفاء بآثار التغير في أسعار العملة» وحالات التضخم المرالفعة 
وتأثيرها على القيم الاسمية للديون والالتزامات الآجلة. 


والله أدعو أن يوفق هذا الجمع الكريم في تحقيق أهداف حلقة 
العمل هذه والوصول إلى النتائج المرجوة إنه سميع الدعاء. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»». 
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المشاركون!هفقندوة,"آثار تغير قيمة النقود 18 - 1413/10/19ه (1993/4/11-10م) 


أ- السادة العلماء الشرعيون: 
الشيخ د. محمد الحبيب ابن الخوجة | الأمين الام لمجم الفقه الإسلامي - جدة 6672288 
الشيخ محمد مختار السلامي الوزارة الأولى إساحة,القصبة - تونس 20 

22*09 ١ 


671000 
الشيخ د. على أحمد السالوس كلية الشريعة - جامعة قطر 89225 


الشيخ عبد الله سملن المنيع القاضي بمحكمة التمييز بك المككة 5561712 
المدينة المنورة ص.ب 1247 838750 


كلئة الشريعة د عام آم اقرف 20 
PO FETE‏ 5383107 


جامعة الملك عبد العزيز - جدة 6880739 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة 6208504 
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د. عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي 
د. موسى آدم عيسى 
ج السادة أصحاب _ الأعمال 
والمصرفيون: 
لشيخ صالح عبد الله كامل 
عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي 


دل العلوم -كراتشي 14 باكستان 


مركز أبغاثهالاقتصاد الإسلامي - جدة 


المركز الؤطني للاستشارات الإدارية 
مركز أبحاث الاقتصادالإسلامي - جامعة الملك عبد العزيز 


مؤسسة النقد العربي السيعودي - الرياض 
قسم الاقتصاد - جامعة أم القرى 

جامعة الملك عبد العزيز - مروكز الاقتصاد الإسلامي 

كلية التجارة - جامعة الإسكندرية 

مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» ص.ب 16710 جامعة الملك عبد العزيز - جدة 
المركز الوطني للاستشارات الإدارية - جدة 


دلة البركة - جدة 


بنك البحرين الإسلامي - ص.ب 5240 البحرين 
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3103 


6952684 
6441791 
6952403 
6710000 
4787757 
5561932 
6952403 
5466965 
6441791 
6400789 
6449973 


6710000 


2333 


اس إدارة بنك الإسكتدرية 235056 
. الضيوف الآخرون: 
د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان الجامعة#الإسلامية العالمية بماليزيا 7555401 
الحاج عبد الحميد بن بكال وزالاة الشئون الإسلامية» سلطنة بروني 2*7 
البنك الالللامي «ابروناي 25656 
البنلك الإسلامي 5" بروناي 
البنك الإسلامي “/بروناق 


حاج أبو بكر بن حاج إبراهيم وزارة المالية - بروناي 
د. عبد الله محمد عبد الله اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكاء ا الشريعئة الإسلامية (الديوان الأميري) الكويت_ | 2560470 
الديوان الأميري - اللجنة الاستشارية الغليا اللعمل على استكمال تطبيق أحكام | 5337961 
الشريعة له 
جامعة 1 7 - قسم الاقتصاد S3746‏ 
26 
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قتي القرى - كلية الشريعة 5580411 


مدير الايبلامي للبحوث والتدريب 62100 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 


6805203 
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4ك السبيد يسام عاذ ااا ا ار اا ااا ااا |" 


Te اي‎ | 5 ug | كك‎ 
TI TTT ١ "| الي‎ | 56 


439 


بسم الله الرحمن الرحيم 


برنامج ندوة قضايا النقود والبنوك والشركات 
8 -1413/10/22ه (1993/4/14-10م) 


المكان 


البنك الإسلامي للتنمية - جدة. 


الموضوع الأول: آثار تغير قيمة العملة 


الجلسة الافتتاكية: يوم السبت 1413/10/18ه (1993/4/10م) 


الجلسة الأولى: 


للأسعار. 


البشاعة : 30ر8 - 80ر9 صباحا 
- الوت تادز مبارکة من قران الكريم 
- كلمة الأمين الام 50 الفقه اناي 
- كلمة مدير المعهد الإسالامِي للبحوث والتدريب. 


يوم السبت 1413/10/18ه (1993/4/10م) 
الساعة: 00ر10 - 30ر/1 

رئيس الجلسة: الدكتور محمد(الحوك الل الخوجة»ء الأمين 
العام لمجمع الفقه الإسلامي. 

المقرر: الدكتور شوقي دنياء أستاذ الاقتصاد#الإسلامي 
بجامعة أم القرى. 

- كلمة الشيخ صالح كامل. 


الموضوع: ربط الأجور بتغير المستوى العام 


العارضان: الدكتور عبد الرحمن يسري» رئيس مجلس 
نشم اقتاد كل التعاز 6 خا ال رة 


الدكتور حمزة الفعرء الأستاذ بكلية الشريعة؛ جامعة أم 
القرى. 
المناقشة 


الجلسة الثانية: يوم السبت 1413/10/19ه (1993/4/10م). 


عبد العزيز. 


الساعة: 00ر5 - 30ر8 

رئيس الجلسة: الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة؛ الأمين 
اكام لمجمع الفقه الإسلامي. ' 

البقرر: الدكتور محمد علي القري» الأستاذ بجامعة الملك 


الموضوغ: باستعمال وحدة حسابية في العقود المنشئة 


العارض #الدكتؤر رفيق يونس المصري» الأستاذ بجامعة 
الملك ت العر ين ۰ 

استراحة 

المناقشة 


الجلسة الثالثة: يوم الأحد 1413/10/20ه,(1993/4/11ءم) 


ع. يوسف - 


الساعة 30ر8 - 30ر12 

رئيس الجلسة: الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة,. الأمين 
العام لمجمع الفقه الإسلامي ' 

الملك عبد العزيز. 

الموضوع: حسن الوفاء بالديون وعلاقته بالربط بتغير 
المستوى العام للأسعار. ' 

العارض: الدكتور صالح المرزوقيء الأستاذ بجامعة أم 
القرى. 
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استراحة 
المناقشة 


الجلسة الرابعة: يوم الأحد 1413/10/20ه (1993/4/11م) 


الساعة : 00ر4 - 7 

رئيس الجلسة: الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة:» الأمين 
العام لمجمع الفقه الإسلامي. 

الممقرر: الدكتور أحمد الأشقر» رئيس مجموعة الاقتصاد 
الإشلامي بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. 
البؤضوع: ربط الديون والأجور بتغير المستوى العام 
للأسعاريفي حالة وجود معدلات مرتفعة للتضخم. 
العارضٌ ‏ الدكتور شوقي دنياء الأستاذ بجامعة أم القرى. 
استراحة. 

المناقشة. 


الجلسة الخامسة: يوم الأحد 10/20-/1/413ه (1993/4/11م) 


الساعة: 00ر8 - 00ر9 

رئيس الجلسة: الدكتور محمد هالحبيج"ان الخوجة»ء الأمين 
العام لمجمع الفقه الإسلامي. 

المقرر : الدكتور احمد الأشقر» رئيس مهمو عة الاقتصاد 
الإسلامي بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, 

عرض التوصيات. 


الموضوع الثاني: قضايا البنوك الإسلامية 


الجلسة السادسة: يوم الاثنين 1413/10/20ه (1993/4/12م) 


ع. يوسف - 


الساعة: 00ر9 - 30ر1 


442 


رئيس الجلسة: الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة»ء الأمين 
العام لمجمع الفقه الإسلامي. 

المقرر: الدكتور عبد الستار أبو غدةق» المستشار بمجموعة 
دلة البركة. 

الموضوع: عرض المحاور المقدمة من مجموعة البركة 
العارضان: الأستاذ عبد اللطيف جناحي (مدير عام 
الإكتور إسماعيل حسن محمد (رئيس مجلس إدارة بنك 
الإشكندرية بمصر) 

استراحة؛ 11200 - 30ر11 


الجلسة السابعة: يوم الاين 1413/10/20ه (1993/4/12م). 
الساعة : 30ر4 - 830 
رئيس الجلسة: الدكتؤر محمد الحبيب ابن الخوجة» الأمين 


العام لمتجمع الفقه الإا 
المقرر: الدكتور عبد السقار أب غذةق» المستشار بمجموعة 
ا 


الموضوع: مشاكل المصارف الإسلاهية. 

العار صان : الشيخ صالح الحصين 

الدكتور نجاة الله صديقي» مركز أ أبحات| الاقتصاد 
الإسلامي 

استراحة قصيرة بعد صلاة المغرب. 


الجلسة الثامنة: يوم الثلاثاء 1413/10/21ه (1993/4/13م) 
الساعة: 00ر9 - 30ر1 
رئيس الجلسة: الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة؛ الأمين 
العام لمجمع الفقه الإسلامي. 


ع. يوسف - 443 


المقرر: الدكتور عبد الستار أبو غدة» المستشار بمجموعة 
دلة البركة. 

الموضوع: مشاكل البنوك الإسلامية. 

العارض: الدكتور محمد علي القري بن عيدء الأستاذ 
بجامعة الملك عبد العزيز 00 

استراحة: 00ر11 - 30ر11. 


الجلسطة التامياقة/ير يوم الثلاثاء 1413/10/21ه (1993/4/13م) 


البذاعة : 30ر4 - 30ر8 

رئيش الجلسة: الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة» الأمين 
العام لمجشع,الفقه الإسلامي. 

المقرر: الدكتور عبد الستار أبو غدة» المستشار بمجموعة 
دلة البركة, 

الموضوع: مناقشة أبحاي#الندوة وعرض التوصيات. 
المناقشة 

استراحة بعد صلاة المغزب. 


الموضوع الثالث: حكم المشاركة في أسهم.الشوكات المساهمة 


المتعاملة بالربا 


الجلسة العاشرة: يوم الأربعاء 1413/10/22ه (1993/4/14م) 


ع. يوسف - 


الساعة: 00ر9 - 30ر1 

رئيس الجلسة: الدكتور محمد الحبيب ابن الخوججة الأمين 
العام لمجمع الفقه الإسلامي. 

المقرر: الدكتور حسن عبد الله الأمين» الباحث بالمعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية. 
الموضوع: حكم المشاركة في أسهم الشركات المساهمة 
المتعاملة بالربا. 
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ع. يوسف - 


العرض: بحث الدكتور أحمد سالم مستشار وزير المالية 
المصري. 

المناقشة 

استراحة: 11 - 30ر11 

التوصيات 
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قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات 


قائمة المحتويات 


تقديم: لنائب مدير المعهد 


المقدم للمحرقا 


2 


الباب الأول: 


الفصل الثاني: 


الفصل الثاالث: 


الفصل 
الراإبع: 


النصام الام 


الفصل الستافس* 


الفصل السابع: 


الباب 
الثاني : 
الفصل 


ع. يوسف - 


الققضايا الناشئة عن آثار إرتفاع المستوى العام للأسعار 
غلى,الاجور والقروض والديون ِ 
التضخم والربط القياسي: شوقي أحمد دنيا 
ربط الأخوريبتغير المستوى العام للأسعار: محمد أنس 
الزرقا 
الربط القياسيللأجور بالمستوى العام للأسعار: عبد 
الرحمن يسري أحمد 
ربط الأجور بتغير المبيشتوى العام للاسعار: حسين بن حمزة 
الفعر 
حسن وفاء الديون: صالح بن زابن, المرزوقي البقمي 
الربط القياسي للديون بعملةا اعتبارية: رفيق يونس 
المصري 
98 تعليقات ومناقشات: 
الشيخ مصطفى أحمد الزرقا 
عبد الحميد أبو سليمان 
سيف الدين تاج الدين 
سامي حمود 
عبد الحميد الغزالي 
من كتاب نحو نظام نقدي عادل لمحمد عمر شابرا 
من كتاب الدرر السنية لعبد بن محمد بن قاسم 
قضايا البنوك الإسلامية 


عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية: محمد علي 
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127 


172 


197 
218 


231 
247 
254 
260 
264 
267 
269 
215 
283 


284 


ع. يوسف - 


شري 
مشكلات البنوك الإسلامية: محمد نجاة الله صديقي 


عقد السلم والاستصناع: الشيخ صالح الحصين 
فاا فر شا او تالحر اة 


عرض بيت التمويل الكويتي 
عرض مجمو عة دلة البركة 
استثما ى الشركات المساهمة 
حك#الالساهمة كي الشركات التي تتعامل بالربا :الشيخ عبد 
الله بن منيع 
مدى جوات#التلشاركة في الشركات المساهمة التي تتعامل 
مع البنوك: 
أحمد سالم محمد 
مناقشات وتعليقات 


تدخل الشيخ صالح كامل 

تدخل الشيخ عبد الله بن بيه 

تدخل اداتو عبد الخالق 

تدخل سامى حمود 
ديات الو 


الت کا نكب العملة 
3 اله بيات :الخاضة فام او ك الإستلامية 

3 التوضياك: .الخاضية ا ی کے اشر کات 
المساهمة 1 


1- كلمة رئيس البنك الإسلامي للتنمية في افتتاح 
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326 
35 
33 
372 
33 
37 
387 
388 


423 


254 


456 
466 
476 
483 
486 


487 
490 
494 
496 


497 


الندوة 
2- أسماء العلماء والفقهاء المشاركين 501 


8 يوطت 448 


